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لظو نَم هدم 
2 وه 
لا * : عل 
اناا 
اكوب لَهُ 


بود بدا لمن سعد جا م یداه 
وة ا رامک الَو اة 


هذا الكتاب 
رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه 
من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. 
وقد نوقشت في ۷/۱۲/ 5 47١ه‏ وأجيزت بتقدير: (ممتاز مرتفع) 
وكانت لجنة المتاقشة مكونة من: 


١‏ - معالي الدكتور سعد بن ناصر الشثري 
عضو هيئة كبار العلماء سابقًا (مشرقًا). 
۲ - الأستاذ الدكتور صالح بن سليمان اليوسف 
الأستاذ بقسم أصول الفقه (مناقشًا داخليًا). 
٣‏ - الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد السراح 
الأستاذ بقسم أصول الفقه بجامعة الإمام (مناقشًا خارجيًا) . 


مقدمة الطبعة المجردة عن حواشي التحقيق SERS‏ 


[مقدمة الطبعة المجردة عن حواشى التحقيق] 


الحمد لله الإله الحق المبين» أحمده حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه 
كما يحب ربنا ويرضىء حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه» وأصلي 


وعدم 


فان الله یك قد مَنَّ عليّ بتحقيق مختصر عظيم من مختصرات 
أصول الفقه للعلامة سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي (ت١١۷)»‏ 
وهو (مختصر روضة الناظر لابن قدامة)ء الذي شهر ب (البلبل في 
أصول الفقه)؛ وكنت قد اجتهدت في تحقيقه وخدمته بالتعليق عليه 
والاستدراك على ما رأيته محلا لذلك» فكبّر حجم الكتاب حتى 
استطاله كثير من الإخوة؛ ووردتني اتصالات ومراسلات فيها النصح 
بإخراج نسخة رديفة للنسخة المطولة تكون مجردة عن الحواشي؛ لينتفع 
بها من أراد حفظ المتن أو رغب في استشراحه في دروس علمية» 
فرأيت إجابة مثل هذا السؤال واجبة علىّ؛ وفاء بحق العلم وبحق 
إخواني محبي هذا المتن» وقبل ذلك وفاء بحق مؤلفه؛ فله وللعلماء 
السالفين أفضال علي وعلى كل متعلم قال أبو محمد رزق الله 
التميمي الحنبلي (ت588): «يقبح بكم أن تستفيدوا مناء ثم تذكرونا 


١ 
ج ل‎ 


ولا تترحموا علینا» فرحمهم الله رحمة واسعة ورفع درجاتهم» 


وألحقني وإياك بمنازلهم بمحض فضله ورحمته وإحسانه. 
وأشير أخيرًا إلى أن هذه الن لنسخة في نظري لا تغني عن النسخة 
المطولة» ولكلّ وجهة هو موليها. والله تعالى أعلم. 


محمد بن طارق بن علي الفوزان 
۵ شعبان ١٤٤۱ھ‏ 


)١(‏ انظر: الغنية للقاضي عياض (ص175)» الإلماع له أيضًا (ص۲۲۷)» سير 
أعلام النبلاء (1۱۳/۱۸). 


منهج العمل في تجريد النسخة المطولة 5 


منهج العمل قي تجريد النسخة المطولة 
من تحقيق الكتاب 


رسمت لنفسي منهجًا في تجريد حواشي النسخة المطولة من تحقيق 

المختصر يظهر من خلال النقاط التالية: 

١‏ - حذفت الدراسة بقسميها؛ المتعلق بترجمة المصنف» ودراسة 
الكتاب» بما في ذلك وصف النسخ الخطية» كما حذفت الفهارس 
التفصيلية مكتفيًا بفهرس الموضوعات. 

۲ لم أثبت من فروق النسخ إلا قدرًا يسيرّاء ومن رغب في الوقوف 
على جميع الفروق فليرجع إلى النسخة المطولة. 

 *‏ اختصرت تخريج الأحاديث مقتصرًا على من أخرجه من أهل 
الحديث» دون الكلام على درجته. 

٤‏ - حذفت الترجمة للأعلام والإحالات على المسائل والأقوال وشرح 
الغامض من كلام المصنف إلا قدرًا يسيرًا جدًا. 

ه ‏ أحلت على الطبعة المطولة للكتاب في أهم مواضع الاستدراك على 
المتن» وربما أثبت الاستدراك في مواطن قليلة جدًا . 
وإنما فعلت ما تقدم طلبًا لتقليل حجم هذه الطبعة؛ لتسهيل 

المطالعة والحفظ للراغب في ذلك» ولتكون رديفة للطبعة المطولة» 

والحمد لله على توفيقه . 


نموذج من خط الطوفي 
هذه الورقة الأخيرة من مخطوط (مقالات الاسلاميين) لأبي الحسن الأشعري» محفوظ 
في مكتبة آيا صوفيا بتركيا برقم: (177)؛ ويظهر فيها خط الطوفي» وصورة ما كتب: 
(أنهاه نظرًا سليمان الطوفي عشية الجمعة من أواخر رجب سنة سبع وسبعمائة 
بالصالحية من القاهرة) 


کے 
ل 


قَالَ الشَّيْحُ الإمَامُ القَاضِل العَلّامَةٌ: جم الدين سُلَيْمَانَ بْنُ 
عَبْدِ القوي الظُوفِيُ السَْبَلِيُ ‏ تَعَمّدَهُ الله بِرَحْمَيِهِ -: 


الله يا وَاجبَ الوْجُو ويا مُوجِدَ كَل مَوْجُودء ويا مُفِيضَ 
الْحَيْرٍ والجُود عَلَى كَل قَاص مِن حََلْقِهِ ودَانِ» ويا دا القّذْرَةٍ 
القَّدِيمَةٍ البَاهِرَةء والقُدَةٍ العَظِيمَة القَاهِرَة» ويا سُلْطَانَ الدُّنْيًا 
وَالآخِرَةء وجَامِعَ الإنس والجَانٌء ترُت في حِكْمَتِكَ عَن لوق 
اندم وتَمَرَدْتَ في إِلْهِيّتكَ خراص الْقدّم وتَعَالَيْتَ في رليك عَن 
سَوَابِقٍ العَدّم تَقَدَّسْتَ عَن لَوَاحِقٍ الإنْكَانٍ. أَخْمَدُكَ عَلى مَا 
أَسَلْتَ من وَابِلٍ الآلاءء وأَزَلْتَ من وبيل اللأوَاءء وأَسْبَلْتَ من 
جَمِيلٍ الغِطَاءء وأرْلَلْتَ مِن كَفِيلٍ الإخسانء حَمْدَ من آمَنَ بك 
ا وفَوّضَ إِلَيْكَ مره وسل وَالْقَادَ لأَوَامِرِكَ وَاسْتَسْلَمَء 


وخضع عرد القاهر ودَانَ. 
وأَسْأنُكَ أ َة 1 لى على سيد أَصَفِيَائك› وخحاتم أنَِْاتِكَ وفَاتِح 


(1) راجع: التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة (ص؟). 


جک ا ی لن لولمه 


ولاك : مُحَمَدٍ سَيْدِ مَعَدَّ ُن عَدْنَانَ وان تَرْزْقَني العِلْم وتُوَفْمَني 
3 ور a‏ ا 0 KE‏ ا 5 

للعَمَلٍِء وتَبَلْعَنِي مِنْهُمًا: نِهاية السؤل وغاية الأَمَلِء وتَمسَحَ لي في 

المُّنَّةه وتَنْسَأً لي في الأجَل في حُسْن دين وإضلاح شَأنِ وأنْ 


> ميمه 


تُحْيِيَنِي حَبَاةً طَيّبَةَ هَنِبِئَة وتَقِيَنِي في الدّينٍ والبَدَنٍ أَعْرَاضَ السُوءِ 
الرّدِيئَةَ» وتَعْدِلَ بي عَن السُبْلٍ الوبيئة إلى المَريئة» وَتَعْصِمَنِي من 
حَبَائِلٍ الشيِطانِ وتفيِصَنِي على الكتاب وال وتَجعَل وَحْمَتَكَ لي 
وتُلحِقَنِي بالئَبِيَ الأفُضَلِء والرَّسُولٍ الأكمَلٍ المُكَمّلِء الذي حَنَمَ 
الوه وأكْمَلَء ومن تَبِعَهُ بإِحْسَانٍ. 

وأسْألْك التسْدِيدَ في تاليف كتاب في الأول حَجْمهُ فصر 
وعِلْمُهُ يَطُولُء يَتَضَمَِّنُ ما في «الرَّوْضَة» القُّدَامِيّةِ الصَّاوِرَةِ عَنِ 
الصَنَاعَةٍ المَفْدِسِيّة غَيْرَ تحال مِن: كُوائِدَ زَوَائِدَء وشَّوَارِدَ قَرَائِدَه في 
المَثْنِ والدّلِيل» والخلاف والتَعْلِيلء مَعّ تُقريب الإِنْهَام عَلَى 
الأَفْهّامء وإرَالّة الس عَنْهُ مَعَ الإبهَام» حَاوِيًا لأر من عِلْمِهِ في 
دون شَظرٍ حَِيوء مُقِرًا لَه غالبا على ما هُوَ عليه مِنَ ارتب ون 
گان لیس إلى قَلْبِي بِحَبِيبٍ ولا قَرِيبِء سالا مِنَ الله تَعَالَى وَفُورَ 
النَصِيبٍ من: جَمِيلٍ الْأَجْرء وجَزِيلٍ الثواب» وَدُعَاءِ مُسْتَجَابء 
وتتاءِ مُسْتَطابٍ!" , لي فَهّبْ لي فى انلك نض تلك EN‏ 
)١(‏ أي : الأولياء من هذه الأمةء إذ الوّلاية لا تُتَحصّل إلا باقتفاء سّنتِه بيا فهو فاتح 


الأولياء بهذا المعنى. 
(؟) قال المصنف: «أما قولي: «وثناء مستطاب» فلفظ أثبته عند اختصار الكتاب» - 


] 11١ المقدمة‎ 


جا سد 


2 


مول وبالله التّؤْفِيقٌ: 
أْصُولُ الفِفه: أله ْتَكَلَم عَلَيْهَا أَضْلًا أَضْلًا بَعْدَ ذكر مُقَدُمَةٍ 
تَْتَِلُ على قُصُولٍ : 


= ونفسي تَنْفِر منه» إذ لم يخطر ببالي حينئذ إلا ثناء الناس» وذلك محض الرياء 
المذموم. [شرح مختصر الروضة (١/۹٠۱٠ء .])١١١‏ 


1 الأول 2 


في تعريف أصول الفقه 


وهو مُرَكُبٌ مِن: مُضَافٍِء ومُضَافٍ إِلَيْهِ. وما گان كَذَِكَ 
مْتَعْرِيفُهُ من حَيْتُ هو مُركّبٌ: إِجْمَاليٌ لمي وبِاغْيِبَارٍ گل من 
مُفْرَدَاتِهِ : تَفْصِيلِيٌ . 

اول الْفِقّهِ ب: 

ه الاعيبَارٍ الأوَّلِ: العِلْمْ بالقََاعِدٍ التي يُتوصّلٌ بها إلى اسْيَْبَاطِ 
الأخكام م الشَّرْعِية الَدْعِيّةا'' من أَدِلَيَهَا اللّمْصِيْة. 


معرب 


_ الْأصُولٌ: اليا - الآتِي ذِكْرُمَا -» وهي : جَمْعُ أضل. 


2 


- وقِيلَ: مَا اسْتَنَدَ النَّىءُ فى وُجُوده إِلَيْه. ولا َك أن الفِقْة 


200 7 0 5 08 50 
ممل من أدلته» ومُسْتَيِدٌ في تحَفقق وججودو إليْهًا . 
4 


- والفِقةُ لَعَة: الهم ومِنْهُ: ا نَفْقَهُ كيرا ينا فول [هود: ]٩۱‏ 


)١(‏ تقييد أصول الفقه باستنباط الفروع دون الأصول أو بمسائل الفقه دون العقائد 
وغيرها فيه نظر ظاهرء راجع: الطبعة المطولة (ص7١).‏ 


E‏ ج لن ول اع 
انڪ | REP‏ سسس e‏ سي 


اوک لا تهون تبح حه [الإسراء: 4 أي: مَا نَفهُمْ ولا تَمْهَمُو 
واضطلاحًا : 
- قِيلَ : العِلْمْ بالأخكام الشَرْعِية المَرْعِيةِ عن اوها التمْصِيلِي 
بالاسْتذلالٍ. احْتَرَرَ ب: 
3 «الأخكام» عَنِ: الذَّوَاتِ. 


- وب« الشَرّعِيةَا عَن: العَفْليّة. 


- وب «المَرْعِيّةَ) 7 5-6 

- و(عَن» فى قَوْلِهِ: «عَن أَدِنّتَهَا» اة بجوف تفدِيرة: 
المَرْعِيّةٌ الصَّادِرَةٌ أو الحاصلة. 

- عن أُدِلَّيَهًا النمْصِيلِيّةَ؛ اخْتِرَّارًا مِن: الحَاصِلَةٍ عن أا 

اة اول الفقه 0 «الإِجْمَاحٌ والقِيّامنُ وحَبَرُ الوَاحِدٍ 
كج وكالخلافٍ نَحْوٌ: «تَبَتَ بِالمُقْتَضِي» و«امئَنَعَ بالنّافي». ولو 
عُلْقَتْ «عَن» اليم لكَانَ أَوْلَىء وتَفْويرة: العِلْمْ بالأخكام عَنٍ ء 
الأَدلَةء وعلى هذا: ِن جعت «عن» ب م بمعنى امن کان ادل 7 
المَقْصُود؛ إِذْ يُقَالُ: «عَلِمْتُ الشَّيءَ مِنَ السّيء ولا يُقَالُ: «عَلِمْتُهُ 
عَنْهُ؛ إلا بالتأويل المَذْكُورٍ. 

- وب «الِاسْيَدْلالٍ» قِيل: اخْيِرَازٌ مِن عِلْم الله تَعَالى ورَسُولَيْهِ 
جِبْرِيلَ ومُحَمَّدٍ #كقد؛ فَإنْهُ لَيْسَ اسْتِدْلالِيّاء وقِيلَ: بل هُو اسْتِدْلالِيٌ؛ 


)١(‏ هذا لا يصح مثالا لما ثبت بأدلة إجمالية. 


الفصل الأول: في تعريف أصول الفقه 


عط 


6 اح 


لأنّهُمْ يَعْلَمُونَ السَّيءَ عَلى جَقِيْقَيِهء وحَفَائِقُ الأخكام تَابعَةٌ لأَيِلَيهَا 
وعِلّلِها”''» فَعَلى هذا يَكُونُ اخْيِرَارًا عَن: المُقَلّدِ؛ ا علق فن 
الأكام لَيْسَ اسْتَذُلالِياء وفيه نَظَرٌ؛ٍ 5 المُقَلُدُ ي رج يول «عَن 
ادها اللفْصِيلية؛ ؛ لان مَعْرقنَهُ ببَعْضٍ الأخكام يست عن ذَلِيلٍ أضلًا. 
ويُمْكِنٌ أن يُقَالَ: يَجُورُ ان يَكُونَ عِلْمُهُ با عَن دَلِيلٍ حَفِظَهُ كُمَا 
حَفِظها فَيْحتَاج إلى إخراجه ب«الاسْيَدُلال»؛ لأنَّ عِلْمَهُ ون گان عن 
دَلِيل لَكِنَهُ اسان إذ الإسيذلال يَسْتَدْعِي أله وهي مَُفِيدٌ 
في لتقا وإلا لم يكن مُقَلَدَا. 
وأورة عَلَيه: 


دواعي 


- أنَّ الأَخكام الفَرْعِيةَ مَظنُوَةٌ لا مَعْلُومَةٌ. 

- وأنَّ قَولَّهُ : «التَمْصِيلِيّة» لا فَايِدَةَ لَهُ؛ِ إِذْ ڪل ليل في قَنّ فَهُو 
تَفْصِيلِيٌ بِالنْسْبَة إليه؛ لِوْجُوب تَطَابْق الدَليلٍ والمَدْلُولٍ. 

وان «الأځكام» ِن ا بها : البَعْضُ دَخَلَ المُقَنّدُ؛ لعِلْمهِ 
ِبَعْضٍ الگا ولَيْسَ فَقِيهَاء وَإِنْ أ أي جمِيعْ الأحگام لم بوج فق 
ولا فْقِيةٌ؛ EES‏ بَكَد؛ِ لان الأبِمّةَ سُيْنُوا فَقَانُوا: 


- الأول ب: أن الحُكْمَ مَعْلُومٌ والظّن في طَرِيْقِوء وبَيَانهُ: أنَّ 
المَقِيه إا غَلَبَ على َه أنَّ الُم كَذَا عَلِمَ ذلك قَظعًا بِحُصُولٍ ذَلكَ 


)١(‏ راجع: التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة (ص۱۸). 


ا 


کو 


الطَنّه ويؤُججوب العَمَلٍ عَلَيهِ بمُفْتَضَاءُ بنَاءَ على ما تَبَتَ ين أنَّ الظَنَّ 
مُوجبٌ لِلعَمَلِء واغلَم ا هذا فعضي أن تير الكلام: الهأ 
بوجوب العَمَلٍ بالأخكام الشَّرعِيَة. ..» أو الِلم , بحُصُولٍ الطَّنٌّ 
[و]'' بوجوب العَمَلٍ بالأخگام. . .> أو العِلْمُ بحُصُولٍ طن الأخگام 
إلى آخر "I,‏ وفيا فقت له تلق ات وقِيل: الْمُرَادُ 
بالعلم ال تازا وکو أن ل 


دوعن اثالث بذ أن الْمُرَادَ > بَعْضٌ الأخكام بها وأ أَمَارَاتَهَا 
وَالمُقَلّدُ لا يَعلَّمْهَا كذلكَ» أو ب: أنَّ المُرَادَ جَمِيعُهًا بِالقُوّةِ القَرِيبَة 
من الفِغل؛ أي : توه للهلم بالجميع هليه للاجيهادٍ ولا يرم م 
ِل جيجه الئل كلا بر ول الأب : الا نَذْرِي) مَمّ تَمَكْيهِمْ 


ولو فيل : aT‏ 
ِاسْينْبَاِهَا من أَدِلَة تَفْصِلِية: لحَصَل المَفْصُودُ وف الإشكال. 


[1] هذه الزيادة ليست في النسخ المعتمدة» إلا أن السياق يقتضيها فيما يظهر؛ إذ 
ليس المعنى: العلم بظن وجوب العمل؛ لأن وجوب العمل مقطوع لا مظنون 
- كما قرره -. 

(؟) أي: إلى آخر التعريف. 

[*] كذا في (أ) و(ب) وشرح العسقلاني [سواد الناظر (ص7”)]. والذي في 
(ج): «العلم بوجوب العمل بالأحكام الشرعية بحصول الظن بوجوب العمل 
بالأحكام» أو العلم بحصول ظن الأحكام إلى آخره»» وفي (د): «العلم 
بوجوب العمل بالأحكامء أو العلم بحصول ظن الأحكام إلى آخره» وفي 
هامش النسخة تعليق غير مقروء - بسبب سوء التصوير ‏ على هذه العبارة. 


الآول: تعريف [ لفقه Erg‏ 
سكف داه اند كاك لك 9 3 1 اناي لل 


وَآكْكَرُ المُتَقَدّمِينَ قَانُوا: : الفِفْهُ مَعْرفَةُ الأخكام الشَّرْعِيّة 
الكَابَة لأَفْعَالٍ المُكَلْفِينَ. 

- وقِيِل : التَّامِنُ؛ ؛ لِيَدُْلَ ما تَعَلَنَ غل الصَّبِيٌ ونَحْرِوء 
ول رة ما تَعلّقَ بفعْلٍ البو لَبَهِيمَة ؛ لان تَعلْقَهُ بفِْلِهَا انر إلى مَالِكِهًا 
لا إِلَيْهَا نَفْسِهًَا. والله أعلم. 


- إلا أن تَقُوكَ: إن الإبَاحة تَكْلِيتٌ ‏ عَلى رَأي مَرْجُوح ‏ قَتَردُ 
عليه زا وكساء هو إدذ: إأزام مفتقى طاب ال 

E E A E واااو‎ 

آما الأول تَفِيه مَسَائِلٌ : 

« الأولى: من شُرُوط المُكلَّفٍ: العَقْلُ ونَهُمْ الخظاب» 
قلا تَكلِيت عَلى: صَبِيّ ولا مَجنُونٍ؛ لدم المْصحح لمال مِنْهُما 
- وهُو: فض الاعَة -. ووْجُوبُ الرگاة والعَرَامَاتٍ في مَالِهِمًا غير 
وَارِدِ؛ إِذْ هُو مِن فيل ربط الأخكام بالأسْبَابِ» گوْجُوب الضَّمَانٍ 

وفي تَكلِيفٍ المُمير: قؤلان: 

- الإثبّاث؛ لَِهْمِهِ الخْظابَ . 


)1( راجع: التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة (ص50). 
(Y)‏ راجع : الكلام على هذه الفقرة في الطبعة المطولة (ص٣۲»‏ ¥(. 


ا ۰ - 2 ا ا «الملبْلْف لصو ليقي 


و 


مَوقُوفٍ ع n‏ ور يلك رو ای 

ولَعل الخلاف في : جوب الصَّلاةٍ والصوم ع عَلِيهِ وصِحَة وصيته 
وعِنْقِهِ وتَذْبِيرِه وظلاقِهِ وظِهَارِهِ وإيلائه ونخوها: مَبْنِىٌ عَلى هذا 
الأضل". 

« المَسُألةٌ الَانِيَة: لا ليت عَلى: النَائِم والنَّاسِي والسّكْرَانِ 
الذِي لا يَعْقِلُ؛ لِعَدَم الهم . وما بت مِن أَحْكَامِهِمْ ك: عَرَامَةٍ ووذ 
طلاق: سی - كُمَا سَبَقَ -. اما لا تَتَرَبا الصصلرة واش شكرى» 
[النساء: [4r‏ فیجب 0 إِما على اتی لا 0 2 5-7 


« الثَالِئَة: المكرَةٌ: 
ق إِنْ بَلَمَّ به الإكْرَاهُ إلى حَدّ الإلجاء”" فَلَيْسَ بِمُكلّفٍ . 
- وقال أَصْحَايًا: هُو مكلف مُظَلنًا . 
لنا: 
- عَاقِلُ قار يَنْهَمْ : كلف ككَيْرِهِ. 
)١(‏ راجع: التعليق على هذا البناء في الطبعة المطولة (ص9؟). 


(؟) راجع: أنواع الإكره والكلام على نقل المصنف لأقوال المسألة في الطبعة 
المطولة (صضص؟”  .)٠١‏ 


الفصل الثاني: في التكليف 6 


0 إا أَكرِءَ عَلى الإشلام قَأسْكَمَّ أو الصَلاةٍ مَصَلَّى [فَقَنْ]1"؟ 
کی ما كلف بوء ثُمَّ إن قَصَدَ اليه كَانَ عَاصِياء وإلا گان مُطِيعًا. 

قالوا: الإكرَاهُ برج فِعْلَ مَا أكرء عَلَيْهِ: فَيَجِبُ ولا يَصِح مله 
غَيْرُهُء قَهُو گالالَة َالفِعْلُ مَنْسُوبٌ إلى المُكرو". وترجِيحٌ المُكْرَهِ 

لك لالجلا فب من على كلق الأثقال"»: مَنْ راا 
حَلْقَ الله قَالَ ليف المُّْرَ؛ إِذْ جَمِيعٌ الأمْعَالٍ وَاحِبَةٌ بعل الله 
تعَالى فَالتَكْلِيكُ بِإِيجَادٍ المَأْمُورٍ به مِنْهَا ورك المَنْهِي عَنْهُ عير مَفُدُورٍ 
وهَذا أَبْلَعُء ومّن لا قّلا. والعَدْلُ الشَّرْعِنُْ الظَاهِرٌ يَقْتَضِي عَدَمَ 


« المَسْألةٌ الرَّابِعَةُ : الكُمّارُ: 


- مُحَاطَبُونَ بفُرُوع الإسْلام ف في اأص القَولَيْن وهُو قول 
الشافعىٌّ. 

- والٿاني: لا يُخَاطَبُونَ مها َير النَوَاهِيء وهُو قَوْكُ أضْحَابٍ 
الرّأي. 


- وَالمَشْهُورٌ عَنْهُمْ : عَدَمّْ تكُلِيفِهِمْ مُظلف . 


1 كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «قيل) أي : في عرف الشرع. 

(؟) هذا صحيح في الإكراه الملجئ ‏ وهو ليس محلا في النزاع -. 

() راجع: الكلام في خلق أفعال العباد» وبناء المصنف في الطبعة المطولة 
(ص۳۷» .(A‏ 

(4) راجع: التعليق على هذا العزو في الطبعة المطولة (ص١٤).‏ 


T=‏ ن ابل ن صو ل الي 


وحَرْفُ المَسْأَلَةِ: أنَّ حُصُولَ السَرْط الشَّرْعِيٌ: لَيْسَ شَرْطا في 
التَكْلِيفٍ عِنْدَنَا دونه . 

لنا: 

- القَظعٌ بِالجَوَازٍ بِشَرْطٍ تَقْدِيم الإسلام» كَأمْرٍ المُحْدِثِ 
بالصَّلاةٍ بشَرْط تَقْدِيمٍ الطهَاَةِ ومَنْمُ الأضل: يَسَْلِمُ أن لو َر 
الصّلاءً عُمْرَهُ لا يُعَاقَبٌ إلا على تَرْكِ الوُضُوءِء والإِجْمَاعٌ خلافه. 

وال نَخرّ: اوو عل الاس حح بيت [آل عمران: 97] 
A‏ الاش بدو [البقرة: .]۲١‏ 

قالوا: وُجُويُهَا مَعَ اسْيِحَالَةِ فِعْلِهًا في الكُفْرِء وانْيِمَاءِ قَضَائِهًا في 
الإشلام: غير مُفِيدٍ. 

- الوْجُوبٌ بِشَرْط تَقْدِيم الشَّرْطِ - كَمَا سَبَّقَّ -. 

- والقَضَاءُ ب: أَمْرٍ جَدِيدِء أو بالأَمْرٍ الأَرّلٍ لكِنٍ انى بِدَلِيل 
قرم تنو : (الاسلام يجب نا قبله)27. ْ 

- وقَائِدَةٌ الوْجُوب : عِفَابُهُمْ على تَرْكِهًا في الْآخِرَة وقد صَرَّحَ به 
النّصّ نَحرٌ: ويل نرک © لين لا يوون ألرَكَرة»ه [نصلت: ٦ء‏ ۷]» 

(© الوا ر نك مت الْفَصَلين# [المدثر: 4۲ .]٤٣‏ 


)١(‏ وكون هذا هو حرف المسألة غير مسلّم؛ لما سيأتي من الاتفاق على وجوب 
الصلاة على المحدث. 

(0) أخرجه بهذ اللفظ الإمام أحمد .)۴٠١/۲۹(‏ من حديث عمرو بن 
العاص طبه برقم: .)۱۷۷١١(‏ وهو في مسلم )11/١(‏ برقم: (171). 


الفصل الثاني: في التكليف 
اتطتكتتتة ل ا ا ا 


والتّكلِيك بالمَتَاهِي يَسْتَدْعِي نيه الثّرْكِ ربا ولا نيه لكافِر. 
وأمّا الثاني - وهو شُرُوطٌ المُكَلّف به -: 


- فَأنْ يَكُونَ مَعْلُومَ | فة لل كلف؛ وإلا لم يَتَوَجَهُ قَصْدُهُ 


إليه. 

- مَعْلُومًا ونه مَأْمُورًا بو؛ وإلا لم يُتَصَوَّرْ مِنْهُ قَضْدُ الطَاعَةٍ 
وَالامْيئَالٍ. 

- مَعْدُومًا؛ إِذْ إِيجَادٌ المَوَجُودٍ مُحَالٌ. 

وفي انْقِطاع التَّكْلِيفٍِ حَالَ حُدُوثِ الفغل: جلاف الأصَحٌ 

- وأنْ يَكُونَ مُمْكِا؛ إذ المُكُلّكُ به مُسْتَدْعَى حُصُولَهُ وذَّلكَ 
مُسْتَلْرِمٌ تَصَوُرَ وُقُوعِو» والمّحَاُ لا يُتَصَوّرُ وُقُوعُهُء قلا يُسْتَدْعَو 
خحُصُولُهُ فلا يُكَلَّفُ بوء هَذا من حَيتُ الإِجْمَالُء وأما التّفْصِبلٌ 
فَالمُحَالُ ضَربَان: 

7 - محال لذَاتِهِ كَالجَمُْع بَيْنَّ الصَدَيْنِ. 

[1] - وكير كَايمَانٍ مَنْ عَلِمَ اله أنّهُ لا يُؤمِ. 

فالإِجْمَاعٌ على صِّةٍ التَكْلِيفِ بالثّاني . 

والأكُئَرُونَ عَلى امْيِنَاعِهِ الأول لِمَا سَبَقّ -» وخَالّف قَوْ'ْ 


(ND a 8 وو‎ 


.)54- راجع: خلاصة المسألة في الطبعة المطولة (ص45‎ )١( 


E‏ ابلق لسو ل ليق 


لنا: 
[1] - إن صح التَكُلِيك بالمُحَالٍ لِعَبْرِهِ صح بالمّحَالٍ لذَاتَهء 
ل ا ا SE‏ 

وقد ضح ثم فلیصح هنا : 

- أنَا المُلارَّمَةُ: فَلأنَّ المُحَالَ مَا لا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ ومُو 
كلتك ن الفشمين: أن الأول ام إذ اشيقاق اال من 
الحُؤُولٍ عَنْ جَِةٍ إِمْكَانٍ الؤُجُودٍء وأمًا الثَِيُ لان جلاف مَعْلُوم الله 
َعَالى مُحَالٌ وپ اخْتَج آدَمُ على مُوسَى قلا يُتَصَوّرُ وُقُوعُهُ وإلا الْقَلَبَ 
العِلم الأََِيْ جَهْلًا. 

- وق جار التَكْلِيث به إِجْمَاعَاء قَلْيَجُرْ بالمُحَالٍ لِذَاتِِ بجَامِع 
الاسْتِحَالَة. 

ولا اثر للفَرْقٍ بالإمْكَانٍ الذَاتِيٌ لانْمِسَاجهِ بِالاسْيَحَالَةٍ بِالغَبْرِ 
العَرَضكة(21, 


[] - وأيِضًا: كَكُلُ مُكَلّفٍ به ما أنْ يََعلّقَ عِلْمُ الل تَعَالَى: 
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[أ] - بۇجودو: فيجبا . 


[ب] - أو لا: يميم والتکلیف هما محال" . 

قالوا: هذا يَسْتلْزِمُ أن التَكَالِيت بِأْسْرِمًا تَكُلِيفٌ بالمّحَالٍِء ومُو 
بَاطِلُ بالإجْمّاع. 
)١(‏ راجع: التعليق على استدلال المصنف في الطبعة المطولة (ص١26).‏ 


(1) هذا الاستدلال مبني على أن العبد لا قدرة لهء وأهل السّئّةَ يثبتون للعبد 
قدرة. 


الفصل الثاني: في التكليف 6 8 


قلنا: مُلْتَرمّء والإجِمَاعٌ إن عَنَيْتَمْ به العَقْلِىٌ فَمَمْنْوعٌ أو 
لشَّرْعِيَ فِالمَسْألةٌ عِلِْيّكٌ وَالإجْمَاعٌ لا يَصْلْحٌ دلياا فيها؛ لظَنْييه؛ 
بدَلِيلٍ الخلافٍ في تَعُفِيرٍ مُنكرٍ حَُكْمِهِ ‏ على مَا سَياتي -. 


)١(‏ (ص91١).‏ وراجع: التعليق على كلام المصنف في هذا الموضع في الطبعة 
المطولة (ص07). 


2 جک لبن لصو للق 


خاتمة 


لا كيت إلا بفِعْلٍ» ومُتَعلقُهُ في النّي : 

- كف النَفْس . ١‏ 

- وقِيلَ: ضدٌ المَنهِي عله . 

- وعَنْ أبي هَاشِم: العَدّمُّ الأضْلِيٌ. 

E GE ED 
به هو إِمّا ك النَفْسِ أو صد المَنْهِيّ وكِلاهُمًا فِغل.‎ 

احتج: بان تارك الرّنَا مَمْدُوحٌ حَتَّى مَعَ العَفْلَةِ عَنْ صِدَيّة ترك 
الرِّنَا لَه فَلَيْسَ إلا الْعَدَمُ. 

قلنا: مَمُْوعٌ؛ بل إِنْمَا يُمْدَحُ عَلى كف نَفْسِهِ عَنِ المَعْصِيَةِ. 


5 5 © 


)١(‏ راجع: التعليق على تفريق المصنف بين هذا القول والذي قبله في الطبعة 
المطولة (ص٤٥).‏ 


والحُكم: 
- قِيلَ: خِطَابُ الله المُتَعَلّقُ بأَفْعَالٍ المُكُلَّفِينَ بِالاقْتِضَاءٍ أو 
التّخيير . 
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- وقيل: أو الوَضْع. 

وار :اذ ا ی عا ارک قلا برذ قزل 
المُعْتَرَِةِ: الحِطابُ كَيِيمْ َكيف بعلل اليل الحايئد؟ ا وأيضًا: 
فَإِنّ نَظمَ قَوَلِهِ تعالى: ##أَقِيئُوا الكو [الأنعام: ۲ وهلا دقرا 
لزه (الإسراء: 5: لَيْسَ مُو الحم قَظعًا بَلْ مُقْتَضَاهُ وهُو: 
وُجُوبٌ الصَّلاةٍ وتَحْرِيمٌ الرّنَا عِنْدَ اسْتِدْعَاءِ الشّرْع هنا نجير اكليف . 

ْم الحِْطابُ إِمّا أن يرِدَ: 

[أ] - بِاقْتِضَاءِ الفِعْلٍ مَعَ الجَزْمء وهُو: الإِيجَابُ. 

[ب] - أو لا مَعَ الجَرْمء وهُو: النَّدْبُ. 


)١(‏ راجع: التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة (ص088). 


0 ۹۸ [ ان لبن مول القت 


[ج] - أو بِاقْيِضَاءٍ الثّركِ مَعَ الجزم» وهُو: النَّحرِيمْ. 
[د] - أو لا م الجرم» وهو: الكَرَاهَة. 
[ه] ‏ أو بِالتّخْيِيرِء وهُو: الإبَاحَةٌ؛ فهي حم شَرْعئ؛ إِذْ هي 
مِنْ يطاب الشَّرْعء خلاًا للمُعْتَزْلَةِ؛ لأنّهَا الْتِمَاءُ الحَرّجَ وهو قَبْلَ 
الشَّرْع. وفي گونها تَخْلِيقًا: خجلاف. 
قَالوَاجِبٌ : 
- وقِيلَ: ما تُوْعَدَ على تَرْكِهِ بالعقّاب. ورد ب: صِدْقٍ إِيعَادٍ الله 
تَعالى» ولَيْسَ بِوَارِدٍ عَلى أَضْلئًا: 
- لجَوَازْ تَعْلِيقٍ إيقاع الوَعِيدٍ بِالمَشِيئة. 
- أو لان إخلاف الوَعِيدِ مِنَ الكَرّم شَاهِدًا قلا يَقْبْحُ غَائبًا . 
- ٿم قَدذْ كي عَن المُعْتَرلَة: جَوَارُ أن يُضْمَرَ في الككلام ما 
يَخْتَلُ به مَعْنَى ظاهری وهَذا منه. 


- مُرَادِفُ الفَرْضٍ عَلى الأصَحٌء وهُو قول الشَافِعِيٌ. 
- وعِندَ الحَتَفِيةِ: المَرْضٌ المَقْطوعٌ بوء والوّاجبُ المَظْنُونُ؛ إذ 
الؤُجُوبٌ نُعَةَ: التَُّقُوظء والقَرْضٌ: التَّأَئِيرُ وهو أَخَصُ فَوَجَبَ 


قارع 


اختِصاضة بِقُوَةِ كما كما احص لَه 


e]‏ جار ون الكل أشولاليقه 
س ESEN‏ اح ل ی س ی ي 


احب 
ج 


وَفِيه مَسَايْلُ : 

٠.‏ الأولى : الوّاجِتٌ: 

- يَنْقَسِم إلى: 
[أ] - مُعَيّن ك: إِعْنَاقٍ هَذا العَبْدِء والتّكْفِير بِهَذِهِ الحَصْلَة. 
[ب] - وإلى مُبْهَمِ في أَفْسّام مَخْصُورةٍ ك: دى خِصَالٍ 

الكقّارة. 

- وقال بَعْض المُعْتَرلّة: السجَمِيعٌ وَاجِبٌ . وهو لَمْظِيٌ . 

- وَبَعْضْهُمْ : مَا عل . 

- وبَعْضُهُمْ : وَاحِدٌ مين ويَقُومٌ غَيرْهُ مَقَامَهُ. 


“الققل يعوو قزل نكي ت معن هنا ات أو ابْنِ هَذا 
الائ لا أُوجِبْهُمَا عَلَيِكَ جَمِيعَاء ولا واجِدًا مُعَينَا؛ بَلْ أت مُطِيعٌ 

- ولأنّ النّسّ وَرَد في خِصَالٍ الكُمَارَة لظ «أو» وجي لِلتخْيرٍ 
والويهام . 


الاق .هه ا اند 

قالوا: إن اسْتَوَتِ الحِصَالُ بِالإضَائَةِ إلى مَصَلَحَةٍ المُكَلّفٍ: 
وَجَبَتْء وإلا احص بَعْضُهًا بذلك: فُيَجِبُ. 

قلنا: مَبِْنٌ على : وُجُوبٍ رِعَايَةِ الأصلّح وعلى أنَّ الحُسْنَ 
TT‏ قدا اسستوغان ب فل فيلا قز عي 
لسع فل ما شَاءَ مِنْ تَخْصِيصٍ وإنهام. 

N وان‎ E EEE قالواء‎ 

قلنا: عِلْمْةُ تَابِعٌ لإيجَابه وهو غَيْرُ مُعَيّنِ المَحَل وإلا لَعَلِمَهُ 
على جلاف ما ُو عَلَهِه وفِعْلٌ المُكُلّفٍ يُعَيِّنُ مَا لمْ يَكُنْ 
س1" . 

« المَسْألةٌ اللاي وَقْتُ الوَاجب 


- ما بِقَدْرٍ فِعْلِهه وهو 0 
أو اَل مء والتكليف به حارج على تَخُلِيفٍ المُحَالٍ. 
E‏ مِنْهُه وهُو: المُوَسّعُ كأَوْقَاتٍ الصَلَوَاتِ عِنْدَنَاه لَه 
فِعلهُ في أي أَجْرَاءِ الوَقْتِ شَّاءَء ولا يَجُورُ تَأخِيرُهُ إلى آخِر الوَقْتِ إلا 


11[ كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «أو بصفة». ويدل على المثبت ما 
في الشرح 03 حيث قال: افالصواب في عبارة المختصر أن يقال: 
على أن الحسن والقبح ذاتيان أو بصفة» اللي إلا أن يقال... فتصح عبارة 
المختصر على ما هى عليه» فدل على أن عبارة المختصر: اذاتيان بصفة» وقد 
استدرك عليها وبين أن الأصح أن يقال: «أو بصفة». 
(۲) راجع: الكلام في مسألة رعاية الأصلح والتحسين والتقبيح في الطبعة المطولة 
(صفغت .)٦٩‏ 
[*] كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): معنا . 


A aA LE 4‏ 
_ جر سبلن زول ]لفق 


بِشَرْط العَرْم عَلى فِعْلِهِ فيه» ولم يَشْتَرِظهُ أب ُو الحسْين. وألْكَرٌ أَكْئْرٌ 
الحَتَفِيةِ الْمُوَسّعَ . 

لنا: 

- القَظعٌ بِجَوَازٍ قَوْلِ السَّيِّدٍ لِعَبِدِهِ: «افْعَلٍ اليَوْمّ كذا في أي 
جُزْءِ شِئت ينه وأَنْتَ مُطِيعٌ إِنْ فَعَلْتَ وعَاص إِنْ حَرَجَ اليم ولم 

خو افا : النَص قَيّدَ بجَمِيع الوَقْتِ فَتَخحْصِيص بَعْضِهٍ بالإيجاب 
تحكم . 

قالوا: جوا التَّرْكِ في بُ بَعْض الوَّقْتِ يُتَافي الوْجُوبَ فيه قَدَلَّ 
عَلى احُتِضصَاصٍ لاجو بالجرْء الذي لا يجوز التّرْكُ فيه وهو آخرف 
وجَوَارٌ فيم الفِعْل ءَ عَلَبهِ رُحْصَةٌ كَتَعْجِيل الرَّكَاة. 

قلنا: مَعَ اث شيَرَاط العَرْمِ على الفِغلٍ لا نُسَلْمٌ مُنَاقَاة التَّرْكِ 
الوْجُوب . 

قالوا: لا دَلِيلَ في النَّصّ عَلى وُجُوبٍ العَرْمء فَإِيجَابُهُ زِيَادَةٌ 
على النْصّ. 

قلبا : 

- ما لا م الوَاجبٌ إلا به وَاجِبٌ. 

- وأَيْضًا: لما حَرُمَ العَرْمُ على ترك الطَاعَةٍ: حَرُمَ ترك العَرْم 
عَلَيْهَاء وَفِعْلُ مَا يحرم تَرْكُهُ وَاجِبٌ. 


الواجب چڪ 
ادك 


- ومَحَْدُورٌ الرّيَادَةٍ على النَّصٌ كُوْنُهُ ٠‏ خا عِنْدَكُمْ ونَحُْنُ 

قالوا: نَذبٌ في اَل الوَقْتٍ لجوَازِ تزه فيه وَاجِبٌ في آخره 
لِعَدّم ذلك . 

١‏ قلنا: النَّدْبُ يَجُورُ تَرْكْهُ مُظلَمَاء وهذا بِشَرْطِ العَرْم عَلى فِْلِء 

يس بنَذْب بل موس في اله مُضَيّن عند بَقَاءِ قَدْرٍ فغله. 

قالوا : لَوْ غَفَلَ عَنِ العم ثُمّ مات لم يَعْصٍ. 

قلنا: لأنَّ العَافِلَ غَيْرٌ مُكَلفِء حَتَّى لو تنه لَهُ واسْتَمَرٌ على 
رکه عَصَى . 

« المَسْألة الثَلَِة: إذا مَاتَ في أَنْنَاءِ المُوَسّع قَبْلَ فِعْلِهِ وَضِيقٍ 
رَفْيهِ: لمْ يَمْتْ عَاصِيًا ؛ لاله فَعَلَّ مُبَاحَا وهو التَأخيرٌ الجا 

لا يُقَالُ: إِنّمَا جَارَ برط سَلامَةٍ العاقبةء لأنا نَقُولُ: ذَاكَ غَيْبٌّ 
لس ياء ونما الشّرْظ: العَزمٌ» والتَّأخِيرٌ إلى وَفْت يَغْلِبُ على كَل 
البَقَاءُ إلِيوء فلو أَخرَهُ مَعَ ظَنْ المَوتِ قَبْلَ ل النيئل: ء عَصَى اتَقَافَاء فَلّو 
لم يمت م فَعَلَهُ في الوَقْتِ: 

- فَالجَمْهُورٌ: على أنه أداء؛ لِوْقُوعِهِ في وَفُيِه. 

- وقَالَ القَاضِي أبُو بكر : قَضَاء؛ لاه تَضَيّقَ عليه بِمُفْتَضَى طَلنْهِ 


2 


5 وَجوب ننه القَضَاءِ وهو بَعِيلٌ ؛ د لا قَضَاءَ في وَقْتِ الأدَاء. 


: ن الیل ن لولمه 
٣‏ جو لن ولاقو 


- 
هم 
ا 


2 


- وأنّهُ لو اغْتَقَدَ قَبْلَ الوَفْتِ الْقِضَاءَهُ: عَصَى بِالتَآخِير. 

وله: الْيَرَامُةُ ومَنْعُ وَقْتِ الْأَدَاءِ في الأول وتَعْصِيَتَهٌ في 
الثاني : لِعُدُولِهِ عَمّا طََّهُ الحَقَّ والظَّنُ مَنَاظ التَعَيّد؛ِ بِدَلِيلٍ عَدَم جَوَازِ 

« الرَابِعَةُ: ما لا يم الوَاجِبُ إلا به: 

- إما عَيْرُ مَقْدُورٍ للمُكَلّفٍِ ك: القُّدْرَةِ واليّدِ في الككَابَةء 
وحُضُورٍ الإمّام وَالعَدَدِ في الجُمْعَةِ: فَلْيْسَ پواچب» إلا على كيف 
المخال. 

- أو مَقُدُودٌ: 

[) - قَِنْ كَانَ شَرْطًا ك: الطَهَارَةِ للصلاةء والسّعْي إلى 
الجْمْعَةٍ: فَهُو واجِبٌ إن لم يُصَرّحْ بِعَدَمٍ إيسجَابِوء وإلا: لمْ يَكُنْ 
رطا . 

فإن قيل: الحْطَابٌ اسْتَذْعَى المَشْرُوط فَأَيْنَ دَلِيل وججوب 
الشَّرْط؟ . ْ 

قلنا: الشّرْظ لازِمٌ للمَشْرُوطِء والأمْرُ باللازم مِن لَوَازِمٍ الأ 
ِالمَلْرُومء وإلا كَانَ تَكْلِيمًا بِالمُحَالِء والأضل والتَقدِيرٌ عَدَمْهُ. 

[ب] - وإِنْ لم يَكْنْ شَرْطا: لم يجب خلاقًا للأكترِينَ. 

قالوا: لا بد مله فيه. 

قلنا: لا يذل على الوُجُوبٍء وإلا ل: وَجَبَتْ نيه ولَزمْ تَعَقُلُ 
المُوجب لَهُ وعَصَى بِتَرْكهِ بِتَقْدِيرٍ إِمْكَانِ انفكاكه. 


الواجب 


فرعان 


rar 


ه أحَدُهُمَا: إا اشْتَبَهَتْ أَحْةٌ أو رَوْجَعْةُ بأَجِتَبيّق أو مَبْتَةٌ 
ستبهت وزو و 


مَنَاء إِحْدَاهُمَا بالأَصَالَة والأخرى بعَارض الاشيبَاه. 
e‏ ر لد وا جْنَبِيّةٌ لَكنْ يَجِبُ الف عَنْهُمَا. 
2 إذ لا مَعْنَى لِلحَرْمَةِ إلا وجُوبُ الكف» ولَعَلَّ هذا القَائِل 
د َحْرِيمَهُمًَا رضي وتحريم 6 ریہ ا قالخلافٌ إِذَّنُْ 


ie .‏ الرُيَادَةُ عَلى الوَاجِبٍ: 
- إِنْ تَمَيّرَتْ ك: صَلاةٍ التّطوّع بِالنْسْبَةِ إلى المْكتُوبَاتِ: فهي 
تَدْبٌ اتْقَاقًا . ١‏ 
- وَإِنْ لم تَتمَيّرْ ك: الرُيَادَةِ في الطَمَأنَِةِ والرّكوعء والسْجُودٍء 
ومُدّةِ القيّام» والقُعُودِء عَلى اقل الوَاجب فَهُو: ّ 
- وَاجِبٌ عِنْدَ القَاضِي . 
- نَدْبٌ عند أبي الحَطَابٍ» وهُو الصَّوَابُ؛ وإلا لما جار 
ركه والتَّدبُ لا يَلْرَمُ بالشّرُوع . 
م مام 


CT‏ لالجل مول اليم 


و 
2 
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مَا ثِيبَ فَاعِلَهُ ولم يُعَاقَبُ تاره مُظلَقًا . 
- وقيل: مَأمور يجوز تَرَكُهُ لا إلى بَدَلٍِ. 
وهو : مراف الس وا ا لتم سحب 

« وهُو: مَأَمُورٌ به» خلافًا للكَرّخِيٌ والرَّازِي. 
لنا: 


- ما تَقَدَمَ ِن قِسْمَةٍ الأمْرِ إلى: إيسججاب ونَذْبٍء ومَوْرِدُ القِسْمَةٍ 


- ولأنّهُ طاعَةٌء وكُلُ طَاعَةٍ مَأْمُورٌ بهَا. 
قالا: 
- لو گان مَأْمُورًا په ل: عَصَى تَارِكُهُ؛ إذ المَعْصِيَةُ مُخَالَقَةُ الأمر. 
- افص لأمرّْهُمْ بالسنواه)!'' مع ضريحه با 
قلنا: المُرَادُ أَمْرٌ الإيجاب فيهمًا. 

. برقم: (701). عن أبي هريرة ذه مرفوعًا‎ )٤/۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) في نحو قوله #خ: (تسوكوا). أخرجه ابن ماجه (۱۹۲/۱) برقم: (۲۸۹). عن 


أبي أمامة ط8ه. 


الحرام 


ضدٌ الرّاجب. وهُو: مَا ذم فَاعِلُهُ شَرْعَاء ولا حَاجَةَ هنا إلى 
مُظْلَقًا؛ لِعَدَم الحَرَام المُوّسّع وعَلى الكِمَايَةَ» بخلافِ الوَاجب. 
- تم الوَاجِدُ بالجنس أو النّوع: يَحجُورُ أن يَكُونَ مَوْرِدًا للآمْرٍ 
والنّفِي ِاغْتِبَارٍ: أنرّاعه وأشخاصه ى الأمر بالزَّكَا ة وصّلاة الضُحَى 
ا 
- اما الوَاحِدٌ بالشّخخص: فَيَمْتَيِعٌ كَوْنْهُ مَوْرِدًا لَهُمَا مِن جِهَةٍ 
وَاجِدَةٍ. اما ِن جَهَتَيْنِ ك: اللاة في الذدَّارٍ الْمَعْصُويَةِ: 
- وقيل : يَسْقْط الفَرْض عِنْدَهَا لا پا . 
ومَأحَذُ الخلافي: أن انر إلى هَذْه الصَّلاةٍ المُعيثَةٍ أو إلى 
جنس الصّلاة. 
النافي : مَاهِيّةٌ الصَّلاةٍ مُرَكْبَةٌ مِنّ الْحَرَّكَاتِ والسكتات المَنْهِيّ 
عَنْهَاه والمُرَكّبٌ مِنَ المَنْهِيَ عَنْهُ: مَنْهِىٌ عَنْهُه فَهَذِهِ الصَّلاةٌ مهي 


خا ن تلن ول ایق 
ڪڪ EAS‏ ل :11000055555 اا کے 


عَنْهَاء والمَنْهِيُ عَنْهُ لا يَكُونُ طَاعَةَ ولا مَأْمُورًا بوء وإلا اَتَمَعَ 


التّقِيضَان. 
المثبت: 
لا مَانِمَ إلا انحَادُ المَُعلمَيْن إِجْمَاعَاء ولا انّحَادَ؛ٍ إذِ الصَّلاهٌ 


مع IZE RNS‏ 5 2ه مە EES‏ مه 


وس 5. 


عله ول مِنْهُمَا مَعْقُولٌ بدُونٍ الآحَرِ وجَمْعٌ المُكَلَّفٍ لَهُمَا 
وأَيْضًا: طَاعَةٌ العبْدٍ وعِسْيَانُةُ بجْيَاظة َوب أَهرَّ بِجْبَاطيه في 
- ولو مَرَقٌ سهمه من كَافِرٍ إلى مُسْلِم فَقَتَلَهُ: ضَمِنَ قِضَاصًا أو 
دِيةّ» وَاسْتَحَنٌّ سَلَبَ الكافر. 


وأجيب عن الكل: 

بأنّ: مَعَ النَّرِ إلى عَيْن هَذِهِ الصَّلاةِ: لا جين بخلافٍ ما 

ع تلز عل ضوع يوم ار الجن ولا فزق 

- ثم إن الإخلال بِشَرْط العبَاءة مُنْطلُء ونيّهُ التعَرْبِ بالصلاة 
شَرْظء والتَقَرْبُ بِالمَعْصِيَة مُحَالُ. 

والمختار: صِحََةٌ الصَّلاةٍ؛ نرا إلى جِنْسِهَاء لا إلى عَيْن مَحَلَّ 
الترَاع . 


الحرا 
ا ل 


مُصَحُحُو هَذِوِ الصّلاة قَالُوا: اله : 
- ما رَاجِمٌ إلى ذَاتِ المَنْهِيٌ عَنْهُ: فَيضَادٌ وجُوبَهُ 
دقرا ال [الإسراء: ۳۲]. 
- أو إلى تتارج عن ذَاتِه نَحْوٌ: اير ألصَّلَة4 [الإسراء: ۷۸] مَعَ (لا 
تَلْبَسُوا الحَرير)”": كلا يُضَادهُ فَيِصِحٌ الجَمْعٌ يَيْنَهُمَاء ولحل حُكْمَهُ. 
- أو إلى وَضْفٍ المَنْهِيَ عَنْهُ فَقَطء نَخو: 
- قينا الصكرة 4 [البقرة: 49] مع : لا روا الصّسكرة 
وار شگرى [الساء: »)١‏ و(دَعِي الصّلاة يام أفْرائك)) وكَالئّهُي 
عِنِ الصلاةٍ في الأمَاكِن والأوَْاتٍ المَنْهِىّ عَنْهَا. 
- وكإخلالٍ البَيْع مَعَ: المَنْع من الرَبًا. 
ُو بابلل عنْدنَاء ومو قل الشَّافِهِي» وعِنْد أبي حبق مو 
قَاسِدٌ غَيْرُ بَاطِلٍ ؛ إِعْمَالَا لِدَلِيلّي الجَوَازٍ والمَنْع. 
لنا: أن المَنْهِيَ عَنْهُ َس هله الصف بَلِ المَوصُوفُ بِهَاء 
وإلا لَلَمَ صِحَةُ بيع المَضَامِينِ والمّلاقيح؛ إذ النَهِيُ عَنْهَا لِوَضْفِهًا 
وهُو تَضَمُْهَا الغَرّرَ لا لكونها بَبْعَا؛ إذ البَبْعٌ مَشْرُوعٌ إجُمَاعًا . 


- 


نحو : دلا 


/۲( - وأخرجه مسلم  واللفظ له‎ »)٥۸۳٤( برقم:‎ )١5١ /7( أخرجه البخاري‎ )١( 
. عن عمر ضف‎ .)7١79( برقم:‎ )451/ 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني )۳۹٤/۱(‏ برقم : (۸۲۲). عن عائشة بَِهإينا. وهو 
في البخاري (۷۱/۱) برقم: (۳۲۰)» وفي مسلم (151/1) برقم: (۳۳۳). 


|[ 40 ] خا ن جلف ول انعم 


خد المَنْدُوب. وهو: 
- ما مُيِح تَارِكُهُ ولم يُدَمَّ فَاعِلَهُ. 


3 ايه و Der‏ 


- وقِبل: مَا رَجَحَ بره على فلو ِن غَيْر وَعِيدٍ فبه. 

- وقيل: ما ترك خر من عله گذلك. ومَعَانيهَا وَاحِدَةٌ. 

ومُو: مَنْهِيّ عَنْهُ؛ لالْقِسَام النَهْي إلى رَاهَةٍ وحَظرء قلا يَتَاوَلهُ 
الام المُظلَنُ؛ لتتافيهمًا . 

وقد يُظلَقُْ عَلى: الحَرَام كَقَوْلِ الخْرَقِيٌ: «ويُكْرَهُ أن يُتوضّأ في 
آِيَةِ الذْهَّب والفِضَّة»» وعَلى ترك الأولّى» وإظلاق الكَرَامَةٍ يَنْصَرفُ 
إلى التَنزِيه . 


2 


ی خِطاتٌ الشَرْع النَسْوِيَةَ بَيْنَّ فِعْلِه له وتَرْكهِ من غَيْرٍ مَدُح 
عَلَيهِ ولا دُم. 


وهنا مسألتان: 

ه الأولّى: الماح غَيْرُ مَأمُورٍ بوء جلاف للكَعْبي. 

لنا: الْأمْرُ يَسْتلْزمُ التَرْجِيحَء ولا تَرْجِيحَ في المُباح. 

قال: الماح تَرْكُ حَرَامٍء وهُو واجبٌء قَالمُبَاحُ واجبٌ. 

قلنا : يَسْتَلِمُةُ ويَحْصل وء لا أنه هُو بِعيْيوء تم قد رك الحَرَامُ 
ية الأخگام» تكن 53 وَاجِبَةَه وهُو بَاطِلٌ. 

: النَّانبَةٌ: 00 بالأغيّانٍ قَبْلَ الشَرْع‎ ٠ 

- على الإباحة عِنْدَ: التَّمِبِيٌء وأبي الحُظّاب» والحئفية. 

- وعَلى الحَظر عِنْدَ: ابْنِ حَايِدِء والقّاضِي وبَعْض المُعْتَرلَة. 

- وعلى الوَقْفٍ عِنْدَ: أبي الحَسَنٍ الخُرَزِي والْوَاقفِية . 


(1) راجع ترجمته في الطبعة المطولة (ص٤۸»‏ 86). 


G"‏ خكاتظة«تلوقايته 


المبيح: خَلْقُهَا لا لِحِكْمَةٍ عَبَتْء ولا حِكْمَةَ إلا الْتِقَاعُنَا به 
إِذْ هو حال عن مَفْسَدَةٍ كَالشَّاهِدٍ. 


2 
واه 


ورد: 
أن أَفْعَالَدُ تہ (i:‏ 
بَأنَ أَفْعَالَهُ تَعَالى لا تعر . 
ويَجُورُ أن تَكُونَ الحكَمَةٌ صَبْرَ الْمْكَلْفٍ عَنْها قَيْنَابُ . 


Ig 


- وخُلَوُهُ عن مَفْسَدَةٍ: مَمْنُوعٌ؛ إذ هُو تَصَرْفْ في مِلْكِ اليْرٍ 


الحاظر: 

- صرف في مِلْكِ العَبْرِ بير إذْنه: رُم كَالشَّامِدٍ. 

- نْمّ الإقدَامُ عَلَيهِ حطر فَالإمْسَاكُ أخوّظ . 

ورد 

- بان مَنَْ النَصَرُْفِ في يلك امير بت بالشّرْعء والگلام قبلَهُ. 

- م المع السب إلى من يَتَضَرّرُ به. 

- وَالاخْتِبَاظٌ مُعَارَضٌ بأنَّ المُمْتَنِعَ على سِمَاط المَلِكِ يُعَدٌ 
مُبَخْلَا لَهُ مفتاتا مكبر عليه الاقام خوط أو مُسَاوٍ قلا تَرْجيح. 

الواقف: الحَظْرٌ وَالإبَاحةٌ ِن الشَّرْعء قلا حُكُمَ قَبْلَهُ والعَفْل 


)١(‏ هذا الرد جار على مذهب الأشاعرة نفاة الحكمة» الذين يقولون الله خلق الخلق 
وبعث الرسل بالأمر والنهي لا لحكمة بل لمحض الإرادة» وإلا فالله منزه عما 
يقولونء فأهل السّنّة يثبتون لله الحكمة البالغة لثبوتها بضرورة العقل والشرع . 


لبط 4 


مُعَدّفٌ لا اكه" . 


وَفَائِدَةٌ الخلاف: اسْيِصْحَابُ كَل حال أَضْلِهِ فِيمًا جُهل ليله 


)١(‏ راجع: التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة (ص۸۷). 


ETRE‏ م ر طخ ابن صو للقي 


خطاب الوضع 


و 92 2 5 8 0 

- مَا اسْتُفِيدَ بوَاسِظة نَضْبٍ الشَّارِع عَلَما مُعَرّكَا لحكيه؛ لِتَعَذْرِ 
مَعْرقَةٍ خطابهِ في كَل حَال. 

- ون قِيلَ: يِطَابٌ الشَّرْعِ المُتَعَلّنُ بأَنْعَالٍ المُكَلفِينَ 
لا بِالاقْيِضَاءِ ولا التَّخْييرِ: صح عَلى ما سَبَقَ مِن اليه عير . 

العَلَمُ المَنْصُوبُ أَصْنَافٌ : 

ه أَحَدُمًا: العلّةٌ: 

وهي في الأضل: العَرَضُ المُوجِبُ لِشُرُوجٍ البَدَنِ الحَيَوَانيٌ 
عَن الاعْيَدَالٍ الطّبِيعِيَء م اسْتُعِيرَتُْ عَقْلُا ل: ما أُوجَبَ الحم 
العَقْلِيَ لِذَّاتِهِ ك: الكَسْرٍ للانْكِسَارٍ والتَّسْوِيدٍ لِلسَّوَادِء ثم اسُْعِيرَتْ 
شَرْعَا لِمَعَانِ: 

- أَحَدُهَا: ما أَوْجَبَ الحُكْمَ الشَّرْعِيَ لا مَحَالَةَ. وهُو المَجْمُوحٌ 
المُرَكْبُ مِن: مُقْتَضِي الحُكمء وشَرْطِوء ومَحَلَّوء وَأَمْلِه؛ تَشْبِيهًا 
بأَجْرَاءِ العِلّة العَفْلية. 


)0 (ص۲۷). 


- الكاني: مُقْنَضِي الحكمء ون ا لمواك كول أن وجوه 
ماع . ْ 
1 - الثَّاِتُ: الحِكْمَةٌ ك: مَسَنَّةِ السّمَرٍ للقَصْرٍ والفِظرء والدَّينٍ 
لمع الرَّاو والأبْرّة ِملع القِصَاصٍ. 
. الثاني: ١‏ السَّبَبُ: 
وهو عة ميود م بو إلى الغَرَضٍ» وَاشْتَهَرَ هَرَ اسْيِعْمَالُهُ في 
الحَْلٍ أو َالعَكْس» وَاسْتَعِيرَ شَرْعًا لِمَعَانٍ: 
أَحَدُهًا: نايل المُبَاشَرَةَ ك: حَفْرٍ البثرٍ مَحَ التَّرْدِيَة 
َالآوّلُ سَبَبٌ والثّاني عِلَ. 
- الناني: عِلَّةٌ العِلّةَ ك: الرّمي هُو سَبَبّ للقّثْل» ومُو عِلَّةُ 
- النَاِتُ: العِلّهُ بدُونِ شَرْطِهَا ك: الاب بِدُونٍ الحَوْلٍ. 
- الرّابعٌ: العِلَّةُ الشَّرْعِيَةُ كَامِلَة؛ ر شنا 0 
تت لدابم بتضب القارع لها اغبت ت السَّبَبَ - وهُو ما يَحْصْلٌ 
الحكم عند عِنْدَهُ لا ب 1 
٠.‏ الثَّالِتُ : الشّرطٌ: 
وهُو لَّ: العَلامَةٌ ومِنْهُ: طب أشراطها [محمد: .]1١‏ وَشَرْعًا : 
مَا لَزِم من الْتِمَائِهِ انْعِمَاءُ أمْرٍ عَلى ا ك: الإخْصَانِ 


ص2 


والحَول ينتفِي الرجم والزّكاة لانْتِمَائِهِمَاء وهو 


4 
5 


)١(‏ هذا الحد للسبب مبني على القول بالجبر وأن المخلوقات لا تأثير لها البتة» 
وهو باطل بل الأسباب لها تأثير حيث جعل الله فيها هذه الخاصية. 


(E‏ لقنن لبن اول انقب 

- عَفْلِّ ك: الحَيَّاةٍ لملم . 

- وكوي ك: دُخُولٍ الدَّارٍ رفوع اللات المُعَلي عَلَيه. 

- وشَّرْعِيَ ك: الظهَارَةٍ للصّلاةٍ. 

ل وعكسة : الماع : 

وهو: ما يلرم من وجوده عَدَمْ الحكم. 

وتَضْبُ هَذِو الأَشَيَاءِ مُفِيدَةٌ مُفْتَضَيَاتَهًا: حُكُمٌ شَرْعِيٌ؛ إذ له 
تَعَالى فى الرّانى حُكْمَانِ: وُجُوبُ الحَدٌّء وسببة الرّنَا لَه . 


- في العبّادّات: 
- وُقُوعٌ الفعْلٍ كَافِيَا في سُقُوط القَضَاءِ. 
- وقيل: مُوَاقَقَة الأمر. ولا يَرِدُ الج القَاسِدُ لِعَدَم مُوَافَفَيهِ. 
نَصَلاةٌ المُخحدث يَظْنْ الظَهَارَة: صَجيحة على الّاني دون 
الأَوَلٍ. والقَضَاءُ: وَاجِبٌ عَلى القَوْلَينِ. 
والبْطلانُ: ًالها لى الرَأِينِ. 
- وفي المُعَامَلاتِ: تَرَنْبُ أَحْكَايهَا المَقْصُودَةٍ بها عَلَيهًا. 
والبْظلانُ والفّسَادُ: 
- مُتَرَادِفِينِ يُقَابِلاتِهًا . 


Erp <9‏ م 0 | و ا ضيه 
- وعِنْدَ الحََفِيّة لا تَرَادف» وقرقوا بَيْنَهُمَا بمَا سبق . 


)١(‏ (ص۳۹). 


خاتمة: خطاب الوضع Cv]‏ 


: الثاني‎ e 
الأذاء: فِعْلُ المَأْمُورٍ به في وَقْتهِ المُقَدّرِ لَهُ شَرْعًا.‎ 
والِإعَادةٌ: فِعْلَهُ فيه انيا لِحَلَلٍ في الأرّلٍ.‎ - 
والقَضَاءُ: فِعْلَهُ حارج الوَقْتِ لِقَوَاتِهِ فيه:‎ - 
لِعْذْرٍ أو غَيْرِِ.‎ - 
وقِيلَ: لا يُسَمَى قَضَاءٌ مَاقَاتَ لِعْذْرٍ ک : الحَائيض‎ - 
لِعَدَم وَجوبِهِ عَلَيِهِمْ حال‎ ٠ والمَريض والمُسَافِرٍ يَسْتَدْرِكُونَ‎ 
العُلْرِع بدليل عَم عضيانهم لو مَانُوا فيه فيه‎ 


5 
موك 


ورد. 

- بوجوب نة القَضَاءِ عَلَيهِمْ إجْمَاعًا”" . 

- وبقولٍ عَائْمَةَ وجا : «كُنَا يض َنْؤْمَرٌ ِقَضَاءٍ ء الصّوْمٍ 0 

- وبأنَّ تُبُوتَ العِبّادةٍ في الذَّمَةٍ 3 كَدَينٍ الآدَِيّ: غَيْرُ مُمَْع : كَكِلاهُمَا 
ا 5 

وفِعْلُ الرَّكَاةٍ والصَّلاةٍ القَائِئَةِ بَعْدَ تَأَخِيرِهِمًا عَن وَفْتِ وُجُوبِهِمًا: 
لا يُسَمّى قَضَاءَ؛ لِعَدَم تَعَيْنِ وَفْتِ الزَّكَاةِ اماع قَضَاءِ القَضَاءِ. 

e‏ الثَالِتُ: 

- العَزِيمَةٌ : لُعَةَ: القَصْدُ المُؤكدُ. وشَرْعًا: الحم الثَابِتُ 
لِدَلِيلٍ شَرْعِيّ حال عن مُعَارِضٍ . 
)١(‏ قال عز الدين الكناني: «وفيه نظر؛ لأنها ليست واجبة عندنا على الصحيح» 


[بلغة الوصول (ص59)]. 
(۲) أخرجه مسلم عن معاذة )17/١(‏ برقم: .)۴۳١(‏ 


- وَالرّخْصَةٌ: لَعَة: السهولة. وشَرْعًا : 
- ما تبت عَلى خلافٍ ذَلِيلٍ شَرْعِيٌ لِمُعَارضٍ راجح . 
- وقي : اسْيَبَاحَةٌ المَخظورٍ مَعَ یام السّبَبِ الحَاظر. 
قَمَا لم يُخَالِفْ ليلا ك: اسْتِبَاحَةٍ المُبَاحَاتِءْ وسْمُوط صَوم 
وال ا م ١‏ 
وما نت عَنا ين التَّعْلِيظِ عَلى الأمم قبلا الدب إِلِينَا: دُخْصَةٌ 
ا ١‏ 


وما حص به العام : 
٤ a 1‏ 


- إن احص بِمَعْنْى لا يُوجَدُ في بَقِيَّةِ صُوَّرِهِ ك: الأب 

- وإلا: گان رُحْصَةٌ ك: العَرَايًا المَخْصُوصَةٍ مِن بيع المُرَابَئَةِ. 

RO التق : عض إن كان جه القترو على‎ A 
. لِمَرَضٍ أو زِيَادَةٍ نَمَنِء وإلا: قلا؛ لِعَدَم قِيَام السب‎ 

والاخضة افد تببث كاقل ال علد الشرورةء وقد لا تب 

وَيَجُورُ أن يُقَالَ: التَيمُمْ وال المَبَة كل مِنْهُمَا رُخْصَةٌ عَرِيمَةُ؛ 
باغتبار الجهتين. 


37 2 5-2 


1 الفصل الرابع م 


ق اللغات 


وَهِي: جَمْعٌ لن وَهِيَ: الألَْاظ الدَالهٌ عَلَى المَعَانِي النَقسِيةِ. 
وَاحْتِلَافُهَا اياف أَمْزِجَةٍ الأَلْسِنَة؛ لاخيلافٍ الأَهُوِيَةٍ وَطبَائِع 


الأول : 

- قیل : و 

- وَقِيل: اصطلا 

- وَقِيلَ: مُرَكبَةٌ مِنّ القِسْمَيْنِ. 

وَالكُلٌ مُنْكِنٌ ولا سَبِيلَ إإ لَى القظع بِأَحَيِمَا؛ إ قا 
ملق ولا مَجَالَ لِلْعَقْلٍ فِيهَا . وَالحَظبٌ فِيهَا يَسِيرٌ؛ إِذْ لا يَرْتَبظ بها 
عبد عَمَلِنّء وَلَا ايِقَادِيٌ. وَالطّاجِرٌ الأَوّلُ. 

لنا: موَعَلَمْ اَم لامآ ھا4 [البقرة: .]۳١‏ 

قيل: أَلْهَمَهُ أو عَلَّمَهُ لع مَنْ قَبْلَهُ أو الأَسْمَاءَ المَوْجُودَةَ 


حل لا ما حَدَتٌ. 


رم 


قلنا: تَخُْصِيصٌ وَتأوِيلُ يقر إِلَى دَلِيل . 


© 


تَنْيْتٌ الأَسْمَاءٌ قِيَاسَّاء وَهُوَ قَوْلُ [بَعْض ا انثا لسَافَمة . 


لسو 


- لافقا لِبَعْضِهِمْ. لَوَهُوَ قَوْلُْ أبي اک 1 وَبَعْضِْ 


لقا تمعن نوم الحاومء كالسكيراي ا 

قالوا: لوف ا م التَّحْمِيرٌ فّ: النّبِيذُ حَمْرٌ 
ِالوَضْعء وَإِلّا ف: إِلْحَاقُ مَا لَيْسَ مِنْ لَكَِهِمْ بها . 

قلنا: لَيْسَ النَّصّ مِنْ سط الجامعء بل يبب بِالاسْتْرَاء . 

قالوا: سوا الرس أَدهَمَ لسراو وَكُمَيْنَا لحُمْرَتَه وَلَمْ يُلْحَقْ 

زلا ترص الجن الخو ًالله ذَاتُ وَطْفَيْنء فلا ينبت الحكُمُ 
بأَحَدِعِمَاء تم هر مُعَارَضٌ نله في ارم 

قالوا : الشَّرْعِيُ بْب بالإجْمَاعء وآ ولا إِجْمَاعَ هنًا. 

قلنا: 

- بل بالعَقْلٍ - كما ا 


[1] ليست في (1). 
(۳) يعني : أن العلة الشرعية لا يقتصر إثباتها على الإجماع كما سيأتي (ص١؟5).‏ 


الفصل الرابع: في اللغات EB‏ 


وه وود e‏ 5000 2 ميشه eo‏ م 
- ثم مسد الماع : اسَفَرَاء الكتاب والستّةء كَاسْيَفْرَاءُ اللَمَةِ: 


و 
E‏ مهد عط رطق E e‏ حو ير a‏ 
- ثم قد نص جَمَاعَه يِن أَئِمَةٍ اللغْةٍ على جَوَازه: وقو 
وا ار اين 9 بتو 


212 505 ا ا ی ا 
ل الثالث: الأسْمَاءٌ: وضحعية) وَعَرَفِيَّة وشرعية» ومَجاز 


ار و ل + وق قري اقيق لقان وها ورم و ارو AC‏ - 
- فَالوَضعِيٌ : الحقيقة : وهو اللفظ المستعمل في مَوْضْوعَ أَوّلَ. 
- وَالعْرْفِيٌ : 

['] - ما حص عُرْقًا ببَعْض مُسَمَيَاتَِهِ الْوَضْعِيَةَ ك: الدَابَةِ 
لِذَّاتِ الأربَع» وَإِنْ گان بالوضع ِكَل ما َب . 

[ب] 8 يشيع اسْتِعْمَالَهُ في غَيْر مَوْضْوعِهِ كّ: 
العَائْطِء وَالعَذِرَةَ وَالرَّاويَةَ: وَحَقِيمَتُهَا: المُظْمَيِنُ مِنَ الأزض» 
وَفِنَاءُ الدَّارِه وَالِجَمَلُ الَّذِي يُسْتَقَى عَلَيْه المَاءُ. 

وَهُوَ : مَجَارٌ بالثنبَة إِلَى المَوْضُوع الأَوّلِء وَحَقِيقَة فما حص 
به عُرْفًا لاشْيَهَارِ. 
- وَالشَرْعِيُ : 

- مَا نَقَلَهُ السَّرُعٌ فَوَضَعَهُ إِرَاءَ مَعْنى شَرْعِيَ كق: الصَّلَاقٍ 

وَالصّيّام . 


1 كد كه هق عر نوع هع اس ل و و 
- وقيل: لا شرعية؛ بل اللغوية باقية وزيدت شروطا. 


۲( فقي ابل ن اول اله 
ی ج ڪڪ کے 


مُسْتَقِلَة وَدَلِكَ باللَقْلٍ أَسْهَل مِنهُ اة مَعَ الريادة. 
قالوا: العَرَبُ لَمْ تَضَعْهَا َلَيْسَتُ عَرَبيّة» قلا يون الفُرآن عَرَيبا . 
قلنا: 


- وَِنْ سُلّمَ: قلا يَخْرُحُ القُرآنُ عَنْ گنه عَرَبيا ألْقَاظِ يَسِيرَةٍ مِنْ 


قالوا: لَوْ فَعَلَّ لَعَدَف الأَمَة بظريق عِلْمِيْ . 
قلنا: 
- فُهِمَ مَقْصُودُهُ بالقَرَائْنِ وَالنَكْرِيرِء قلا ضَرُورَةَ إِلَى التَؤْقِيفٍ. 
- تم هي اجْتهَادِية كلعَلَهُ قَصَدَ إِيصَالَ واب الِاجيَهَادٍ لِأمْلهِ. 
اد بكَثِيرٍ مِنّ الأخكام . 
وهل الألْمَاصٌ عند إطلاقها : 
- تُصْرَفُ إِلَى مَعْنَاهَا الشَّرْعِيَ؛ لِأنَّ الشَّارِعَ يُبَيّنُ الشَّوْعّ 
75 506 ا 2 2 
لا اللّعَةَ. وَكَذَا في كلام المَمَهَاءِ. 
- وَحكِيّ عَنِ القَاضِي: انها تَكُونُ مُجْمَلَفٌ وَهُوَ قَوْلُ 
بَعْض الشَّافِعيّة ؛ لِتَرَدُدِهَا بَيْنَ مَعَْييْهَا . وَالْأَوَّلُ أُوْلَى. 
وَاللّقْظُ لِحَقِيَته حٌى يَقُومَ دَلِيلٌ المَجَاز؛ إلا لاحل مَفْصُودُ 
الوَضع - وَهُوَ: التَمَاهُمْ 5 


الفصل الرابع: في اللفات Ter]‏ 


- وَالمَجَارُ: اللّمْظْ المُسْتَعْمَلُ في غَيْرٍ مَوْضُوع أُوَّلَ عَلّى وَجْهِ 


وَشَرْظهُ: 
- العَلَاقَةٌُ: وَهِيَ ما ينْتَقِلُ الذَّْنُ بِوَاسِطَيِهِ عَنْ مَحَلّ المَجَازٍ 
إِلَى الحَقِيقَة . 
- وَيُعْتَبَرُ ظهُورُهَا گ: الأَسَدٍ عَلَى ال لسُجَاعٍ يجَايِع 
الشَّجَاعَةَء لا عَلَى الأَبكر؛ لِحَفَائِهًا . 


لع م2 


ویتجوز ب: 

1 - السب عَنِ المُسَبّبِ. 

1 - وَالعِلَةِ عَنٍ المَعْلُولٍ. 

[*] - وَاللَّازِمٍ عَنِ المَلْرُوم . 

1 - وَالأَئْرِ عن المُؤثر . 

. وَالمَحَلٌ عَنِ الال‎  ][ 

]٠١ ۹ ۸ ۷ 51‏ - وَبِالعَكْس فیهنٌ . 
3 - وَياغْيَِارٍ وَضْفِ زَائْلٍ گ: العَبْدِ عَلَى العَتيق. 
3 - أو آيلٍ گ: الحُمْرٍ عَلَى العَصِيرٍ . 
7 - وَيِمَا بِالقُوّةِ عَلَى مَا الفِعْلٍ . 
]١4[‏ - وَعَكْسَهُ. 


[] - وبالريادَة نحو : فوش کنل ملد ۔ شی [الشورى: .]١١‏ 


e‏ ازن مانن لاقي 


e 


1 وَبالنَقُصٍ تخْؤ: وسل الْقَريةًه [يوسف: ۸۲]» 
و في فلويهم ليجل [البقرة: ]٩۳‏ أئ : به . 

وَتَعْرَفُ الحَقِيقَةٌ ب: 

- مُبَادَرَتِهَا إلى المَهُم بلا قَريئةِ. 

ل ا E‏ 0م 
الذي بخلافه بمَغتى القن َخو: وما أ ورت رشي اهود: 


- وَبَاسْتَعْمَالٍ لَفْظِ وَحْدَهُ مِنْ عير مُقَابِلٍ ك: المكر في عَيْر الله 


تَعَالَى» بخلافه فيه نحو : : #وومحكر ڪرو وک ڪر ا آل عمران: 00 
- وَبَاسْيِحَالَةِ نميه نَحُوٌ: البَلِيدُ لَبْسَ بِإِنْسَانْء بخلاف: لَيْسَ 


بحمّار. 


وَاللّفْظُ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهِ لَيْسَ حَقَِيقَةً ولا مَجَارًا؛ لِعَدَم ركن 
فا و ااا 

وَالحقِيفَةٌ لا تسل المَجَارّ. وَفِي العَكْس خلاف الأظهَرُ 
الإِْبَاتُ . 

وَلَا قف صِحَةُ اسْيعْمَالٍ المَجَاذٍ عَلَى تَقْلٍ اسْيعْمَالِهِ في مَحَله 
عَنِ العَرّبٍ عَلَى الأَظهَرِ؛ اكْتِمَاءً بِالعَلَاقَةِ المُجَوَّرَةَ» كَالِإشْيِقَاقِ 
وَالقِيّاسٍ الشّرْعِيّ وَاللْمرِيّ. 


.)1١9ص( راجع: التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة‎ )١( 


الفصل الرابع: في اللغات ا 


وَأنْكَرَ المجارّ قَوْمٌّ مُظْلَفّاء والحَنُ تبون فِي: المُفْرَّدِ گ: 
الْأَرشُ انماما [الزلزلة: :26 وَأَحْيَانِي امْتسَالِي بِطَلْعَتِكَ - عَلَى الأظهر 


فيه -. 


ر 


- لَفْظَ وضع لمع مُفرّد . 
- وَالأَجْوَدُ: لَفْظْ اسْتُعْمل. . . 
وَجَمْعْهَا : كَلِمّء مُفِيدًا كان أ غَيْرَ مُفِيدٍ. 


- وَالكَلَام : 
E‏ ركية اولك ابن إن 
الآخَرِ لإقَادَةِ المُخَاطبٍ -. 
- وَقِيلَ: اللّقْفْ المُرَكبُ المُفِيدٌ بالوضع . 


َهَرْطهُ: الإقادة. ولا بائيف إا مِنِ: 


E69‏ خن لبن ملق 
ڪڪ لجح ا 707ب ناا ا ل ل را لالظ  .‏ 


- أو فِعْلٍ وَاشم نخؤ: «قَامَ ريده . َالأُولى : EEA‏ م 
وَالَانِيَةُ: فِعليّةُ. وديا رَيْذاء وَالشَّرْطِيَةُ نَخْوٌ: «إِنْ تَقُمْ أَمُمْ: فِعْلِيتَان. 
وَالكَلَام: نَصّء وَظاهِرٌ وَمُجْمَل. 
0 - فَالئَصصٌ: لَه الگشف لظيو وَمِبْهُ: 'نَصَنت اليه راما 
َعَنْهُ وَأَظهَرَئةُ وَمِنْه: مِنَصَُّ ة العَروسٍ. وَاضْطْلَاحًا: 


ماد 
n‏ 


- الصَّرِيحٌ فِي مَعْنَاه. 
- وَقِيلَ: مَا أَقَادَ بَِفْسِهِ مِنْ غَيْر احْتِمَالٍ 


وقد د 4 ی عَلَى: ما 0 ِلَيْهِ احَيَمَالٌ يَعْضدُ 0 ا دَلِيلٌ» وَعَلَى 
الاير زل ا مه -؛ إذ الاق المَذْكُورُ يَجْمَعْهُمًا. 
[ب] - وَالظّاهِدُ : حَقِيقَةَ: هُوَ الاخَيِمَال المُتَبَادِرُ . وَاسْيَغْمَالا : 
اللَفْظ المُحْيَمِلٌ م اتر هْوَ في أَحَيِهَا أَظَهَرُ. 
CS‏ 
لا يُعْدَلُ عَنْهُ إلا تأي - وَهُوَ: صرف اللَّنْظِ عَنْ ظَاهِرِه لِدَلِيلٍ 
يَصِيرٌ به 7 راجا ت 
م قَد: يَبِعْدُ الاخْيِمَالُ فَيَسْتَاجُ في حمل اللّفْظِ عَلَيْهِ إلى دَلِيل 
قوي وَقَدْ رس فَيَكْفِيهِ أَدْنَى دليلء وََدْ يَتَوَسَّط فْيَكْفِيْهِ مِثْلهُ. 
وَالدَلِيلُ: قَرِيئةٌ» ا ظَاهِرٌ خر او قياس . 
وة ور 5 
وکل مَتَأَوّل يَحْتَاحٌ إلى بَيَانِ: الاحْيمَال المرجوح» وَعَاضِدِهِ 
)١(‏ كذا في جميع النسخ المعتمدة» وفي نسخة الصنيع: «لا يعضده»ء والمثبت هو 
الموافق لكلام المصنف في شرحه )000/1 27. وراجع: تعليق رقم (۸) 
)٥۹۸/۳(‏ شرح بمختصر الروضة بتحقيق: د. آل إبراهيم. 


الفصل الرابع: فى اللغات [ev]‏ 


E:‏ اة 


كَتَأوِيلٍ الحَتَقِيّة المُفَارَقَةَ في قَوْلِهِ 4# لِعَبْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ حَيْتُ 
اع على ت (أَمْسِك مِنْهُنَ أَرْبَعَا وَقَارِقْ ساره“ عَلَى : 
ر امو ولو 2 


ترك نِكَاجِهِنٌ ابْتِدَاءَ وَعَضَدُوهُ بالقِيّاس - وَهوّ: عدم 
بِالإِمْسَاك دون بَعْض أو نوه -. 


وم 


ورد: 
- بان السّابقَ إِلَى َهْمِنَا وَكَهْم الصَّحَابَةٍ وار من المُفَارَقةِ: 
النَسْرِيحْء لا رك التكاح . 
- وبا وض كيك إل تياد بو ائداه التكاح لا نكي 
په بَلْ لا بد مِنْ رصا المَرأَة. ۰ 
- وَبَأنَّ ابْتِدَاءَ الاح لا يَحْتَص بِهِنَّء فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ 
يَقُوكَ: «انكخ ازا ممن شِنْت». هزو َراي تدقع تَأَوِيلهُمْ . 
- وَكََا لهم : (أيُمَا امرَأَةٍ تَكَحَتْ نَفْسَهَا بعَيْرِ إِذْنِ وَلَيّهَا فيْكَاحُهَا 
بَاطِلُ”" عَلَّى: الأمَةِ. ثُمَ صَدَّهُمْ: (فَلَهَا المَهْرُ يما اسْتَحَلَّ مِنْ 
قَرْجِهَا)؛ إِذْ مَهْرُ الأَمَةِ لِسَيِدِعَا لا لَّهَاء كارا عَلَى المُكَائبَق» وَهُوَ 
َعَسف؛ إِذْ هَذَا عَامٌّ في غَايَةِ لقو قلا بور فيه تَأوِيلٌ ضَعِيفٌ . 


)١(‏ آخرجه الترمذي )1٠١/١(‏ برقم: (۸٥۱۱)ء‏ وابن ماجه (۱۳۱/۳) برقم: 
(۱۹۳)» وأحمد (۲۲۰/۸) برقم: (5504). عن ابن عمر وا . 

(۲) أخرجه أبو داود (۳/ 478) برقم: (۸۳٠۲)ء‏ والترمذي (014/1) برقم: 
۷),) وابن ماجه (۷۷/۳) برقم: (۱۸۷۹)» وأحمد )۲٤۳/٤١(‏ برقم: 
.)۲٤۲۰۵(‏ عن عائشة ا . 


C^ ]‏ ج لبن ولاقم 
س ا ڪڪ ڪڪ ڪڪ سس ڪڪ 


ب وق قِيل في حمل : ر( صِيَام مَلِمَنْ لم بیت ت الصّيَّامْ م 

5 2 
الليْل)”'' عَلَى : القَضَاء والّذر: إِنَّهُ مِنْ هَذَا القبيل؛ لِوْجُوبِهِمَا بسَبَب 
عَارض فَهُوٌ كَالمُكَائَبَة في حَدِيثِ التُكاح. وَالصَّحِيحٌ: أَنّهُمَا لَيْسَا 
ِثْلَهَا فِي النَدْرَةِ وَالقِلِّهِ فَقَضْرٌ مَضْمُونٍ الحَدِيثِ عَن صَوْم رَمَضَانَ 

يَحَْاج إلى َلِيلٍ قَرِي. 
فَحَصَلَ مِنْ هَذَا أنَّ: ِخْرَاجَ النَادِرٍ قريب وَالقَضْرٌ عَلَيْهِ مُمْتَيمُ 
وَبَيْنَهُمَا دَرَجَاتٌ مُتَقَاوِتةٌ بُعْذَا وَقُرْبًا. 


[ج] - وَالمُجْمَلٌ: يَأنِي ذِكْرُهُ ن شَاءَ الله تَعَالَى'. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4/ )١١7‏ برقم: (1504): والنسائي (ص50) برقم: 
(7575): والترمذي (۲/ )75١‏ برقم: (۷۳۹)ء واہن ماجه (0۹۸/۲) برقم: 
(١٠۷)ء‏ ومالك )۳١١/١(‏ برقم: (١۷۷)ء‏ وأحمد (08/55) برقم: 
(/57461). عن حفصة وا . 

.)۱٥۸ص(‎ )( 


الكِتَابُء وَالسّنَّةُ وَالإِجْمَاءٌء وَاسْتِضْحَابُ النَفْي الأصْلِىّ. 
وَمَصْدَرُعَا : الله تعالى؛ إِذِ الكتَابُ قول وَالسَْه بيان وَالإِجْمَاعٌ دال 
عَلَى النّصٌّ. وَمُذْرَكُهًا: الرَسُولُ 6؛ إِذْ لا سَمَاعَ لَنَا مِنَ الله تَعَالَى 
ولا جِبْرِيلَ. وَاخْدُلِت في أَصُولٍ يَأَتِي ذكُرُهًا. 


BB & 


۲ _ 


وكتاب الته 


- ادمه المُنْرَلُ للإِعْجَازٍ يسُورَةٍ منهُ. وَهُوَ: القرْآنُ. 

- وَتَعْرِيقُهُ ب: ما ثُقِلَ بَيْنَ في المُضْحَفٍ نَقْلَا مُتَوَاتِرًا : 
دَوْرِي. 

َال قَوْم: الكتَابٌ غَيْرُ الفرآن. 


و 


ورد : 
- بِحِكَايّةِ قول الجنّ: طإنَا تا اکا [الجن: ]١‏ طإِنًا سَمعْنَا 
کتبا [الأحقاف: :]١‏ وَالمُسْمُوعٌ وَاحِدُ. 


- وَيالإِجْمَاع عَلَى اتَحَادِ مُسَمّى اللَفْظيْن . 
وَالكَلَامُ عِنْدَ الأشْعَرِيّةِ: مُشْتَرَكُ بَيْنَّ: الحُرُوفٍ المَسْمُوعَة 


3 


ا 332 ا ا و مه م اممو ر ع 
وَالْمَعْنَى النَفْسِيَ - وَهُوَ: نِسْبَةٌ بيْنَ مُفْرَدَيْن قَائِمَة بالمُتكلّم . 


وَعِنْدَنَا: لا اراك وَالكَلَامٌ: الأو" 


)١(‏ الذين نصوا على التفريق بين الكتاب والقرآن هم : بعض القائلين بالكلام 
النفسي من الكلابية والأشاعرة. 

(؟) القول بالاشتراك هو قول طائفة من الأشاعرة» كما في الحاشية الآتية. 

(۳) يؤخذ من عبارة المصنف أن الكلام: حقيقة في اللفظ مجاز في مدلوله الذي 
هو معنى اللفظ [شرح مختصر الروضة .])١5/7(‏ وهذا قول: كثير من أهل = 


الأصل الأول: الكتاب 


وهوّ: قَدِية”" وَالبَحْتُ فيه كَلَامِيّ . 


« الأولّى: القِرَاءَاتُ السَبْعُ: 

اموا 5 

- يلاها لقو . 

لنا: القَّلُ بِأنَّ جَمِيعَهًا آحَادٌ: جلاف الإجْمَاعء وبأ بَعْضَهًا 


كَذْلِكَ: تَرْجِيحٌ من غير مرجحء تع المدّعى. 


ا قير 


222 
(۲) 


قالوا: الآحَادُ واحد غير معيّن. 


قلنا: مُحَالٌ؛ إِذِ المُتَوَاتِرُ مَعْلُوم وَالآحَادُ مون امير بَيْنَهُمَا 
نَ: قلا آحَاد. 


الكلام من المعتزلة وغيرهم » وطائفة من المنتسبين إلى السّةء وهو قول النحاة 
لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ . 

والقول الثاني: الكلام حقيقة في معنى اللفظ مجاز في اللفظ. وهذا قول 
ابن كلاب ومن تبعهء وقال به طائفة من الأشاعرة. 

والقول الثالث: أن الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى. وهذا قول بعض 
المتأخرين من الكلابية» وقال به طائفة من الأشاعرة . 

والقول الرابع: الكلام يتناول اللفظ والمعنى جميعًاء كما أن لفظ الإنسان 
يتناول الروح والبدن جميعًا. وهذا قول السلف وآئمة الفقهاء والجمهور. وهو 
الذي قرره المصنف في موضع من شرحه [(۲/ .])47١‏ 

راجع: التعليق على وصف الكلام بالقدم في الطبعة المطولة (ص١١1١).‏ 

تقل الاتفاق على القول الأول» وممن خالف المعتزلة» وأبو شامة» 
وابن الجزري. واختار المصنف [شرح مختصر الروضة (77/5)]: أنها متواترة 
من القراء السبعة إليناء لا من النبي كك إلى القراء. 


الأصل الأول: الكتاب Km‏ 58 


2 


١ 2‏ موسف دا عه 
وَهُوَ: قَدِية”2» وَالبَحْتُ فيه كَلَامِىُ. 


۹ 2 


م هتا مسابل : 

. الأولى : القَرَاءات السب : 

- مُتَوَائِرَةٌ 

- خلَانا لمو . 

نا لكوك بان ا ا جلا الام راد ضا 


كَذَلِكَ: تَرْجِبحٌ مِنْ غَيْرِ مُرَجحء تعِيّنَ المُذّعَى. 


قالوا: الآحَادُ وَاحِدٌ غيْرُ معن 
قلنا: مُحَالٌ؛ إِذ المُتَوَاتِرٌ مَعْلُومُ وَالآَحَادٌ مَظْنُونُ قَالتّمييرُ بَيْنَهُمَا 


لازم وذ لا مَظْنُونَ: قلا آحَاد. 


)0 
زفق 


الكلام من المعتزلة وغيرهم» وطائفة من المنتسبين إلى السّنّةَ وهو قول النحاة 
لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ . 

والقول الثاني: الكلام حقيقة في معنى اللفظ مجاز في اللفظ. وهذا قول 
ابن كلاب ومن تبعه» وقال به طائفة من الأشاعرة. 

والقول الثالث: أن الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى. وهذا قول بعض 
المتأخرين من الكلابية» وقال به طائفة من الأشاعرة. 

والقول الرابع: الكلام يتناول اللفظ والمعنى جميعًاء كما أن لفظ الإنسان 
يتناول الروح والبدن جميعًا. وهذا قول السلف وأتمة الفقهاء والجمهور. وهو 
الذي قرره المصنف في موضع من شرحه [(۲/ .])47١‏ 

راجع: التعليق على وصف الكلام بالقدم في الطبعة المطولة (ص١؟١).‏ 

تقل الاتفاق على القول الأول» وممن خالف المعتزلة» وأبو شامة» 
وابن الجزري. واختار المصنف [شرح مختصر الروضة :])۲۳١/۲(‏ أنها متواترة 
من القراء السبعة إليناء لا من النبي بي إلى القراء. 


EAA لخادو‎ 


٠.‏ النَّانِبَة : المَنْقُولُ آحَادًا نو : «قُصِيَامْ تلائ أيّام 


لنا: هر قران و وَكلاهمًا وجب العَمّل. 


E‏ 5 إذْ يَجِبُ عَلَى الرْسُولِ ليع الوّخي إِلَى 


مَنْ يَحْصّلٌ بِحَبَرِهِ العِلم . 
قلنا: 


- نِسْبَةُ الصَّحَابِيٌ رَأَيَهُ إِلَّى الرّسُولٍ يلهِ: كَذِبٌ وَافْيِرَاءٌ لا يلي 
به» قَالطاهِرٌ صِدْقٌ النْسْبَة . 

د والخطا المذكور إن سل : لا يشر إن الفط كؤنة كزان 
ا خَبرًا؛ لِمَا ذَكَرْنَا وَهُوَ كاف . 


//( أخرجه ابن أبي شيبة (015/9) برقم : 110( والطبري في تفسيره‎ )١( 
. والحاكم (5159/1) برقم: (09156. عن أبي بن كعب له‎ )۲ 
)0177/10( وابن أبي شيبة‎ »)151١7( وأخرجه عبد الرزاق (01/8) برقم:‎ 
من طرق مختلفة عن‎ . (oY co /A) برقم : )ل والطبري في تفسيره‎ 


ابن مسعود طن . 


الأصل الأول: الكتاب 


: الثَالئَةٌ‎ e 
في القُرْآنٍ المَجَارٌ.‎ - 
. جلافًا لِقَوْم‎ - 
لنا: الوُقُوحُ نَشوُ: لجح آل4 [الإسرء: 014 وتار ترب‎ 
[المائدة: 54]» 550 أن ق [الكهف: ۷۷]» وهو كثير.‎ 
. قالوا: يَلْرَمْ أَنْ يَكونَ الله مُتَجَورًا‎ 


وأجيب: 

- بِالْتِرَامه 

5 وَبالمَرقِ أن مِثْلَهُ تَوْقبفِن . 

« الرَابِعَةُ: 

- في القُرْآنِ المُعَرّبُ - وَهُوَ: ما أضْلْهُ اجه ٿم عُرْتِ - 

- خلاهًا: لِلْقَاضِيء وَالأَكْتَرِينَ”". 

لنا: قَوْلُ ابن عَبّاسٍ وَعِكْرِمَة: ية برع [المزسل: +]: 
حَبَِيهُ2"7 وَلمشْكُوةِ [النور: هم]: 


e 


)١(‏ مذهب أهل السَّئّة والجماعة أن أسماء الله توقيفية. راجع: الطبعة المطولة 
(ص۱۲۳). 

(۲) وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: «والصواب من ذلك عندي - والله أعلم -: 
مذهب فيه تصديق القولين جميعًا: وذلك أن هذه الحروف أصولها عجمية إلا 
أنها سقطت إلى العرب فأعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظها فصارت عربية» 
ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب. فمن قال إنها عربية 
فهو صادق» ومن قال عجمية فهو صادق» [الصاحبي (ص؟5)]. 

() رواه البخاري (۲/ 27) معلمًا بصيغة الجزم من كلام ابن عباس و#ه). ولم أقف 
على من أخرجه من كلام عكرمة. 


الأصل الأول: الكتاب 


: الثَالِئَة‎ ٠. 

- في القُرْآنِ المَجَارٌ. 

- خِلَانًا لوم . 

لنا: الوُقُوحُ نَحْوُ: جاح الل الإسره: ۲٠١‏ وا لبي 


0-14 


[المائدة: »]٦٤‏ ورد 5 ينق [الكهف: 77]ء وهر كَثِيرٌ. 
قالوا : يََرَم اَن يَكُونَ الله مُتَجَوُرٌ 


وأجيب : : 


- بِالِْرَامه 

- وَبِالمَرْقٍ بان مِْلَهُ تؤقيفك7". 

« الرَّابِعَةٌُ: 

- فِي القُرْآنٍ | لمُعَرّبُ - وَهُوَ: ما أَضْلَهُ عجوي ثم عرب -. 

- خلاقًا : لِْقَاضِيء وَالأَكْتَرِينَ”". 

لدا: زد ابن عباس وصغُرئة: وة آل4 دمرس : 
(We, 2‏ »> وَ#مشكوة» [النور: :]١‏ 


)١(‏ مذهب آهل السنّة والجماعة أن أسماء الله توقيفية. راجع: الطبعة المطولة 
(ص*17). 

(؟) وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: «والصواب من ذلك عندي - والله أعلم -: 
مذهب فيه تصديق القولين جميعًا: وذلك أن هذه الحروف أصولها عجمية إلا 
أنها سقطت إلى العرب فأعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظها فصارت عربية» 
ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب. فمن قال إنها عربية 
فهو صادق» ومن قال عجمية فهو صادق» [الصاحبي (ص59؟)]. 

(۳) رواه البخاري (۲/ )٥١‏ معلقًا بصيغة الجزم من كلام ابن عباس وا ولم أقف 
على من أخرجه من كلام عكرمة. 


2 E 
سا 55 ) ی البلب لن صو ل الق‎ 


ھی رټ واكك ام و ر کار a‏ 
قالوا: 
- تَحَدّي المرب بير لِسَانِهِمْ : مُمْتَيمُ 
- ثم ذلك يتفي كَوْنَ الفُرآنِ عَرَييّا مَخْضَاء وَالنَصُ ابه 


3 وَقَوْلَهُ تعالى: مدعي ا [فصلت: 44] ظَاهِرٌ في. ِنْكَارِهِ 


بتعديره 
ولا حجّة في ملع صرف إِسْحَاقَ وَنْحْوِو: ! ته عَلَمْ وَالكُلَامُ في 


> Nr 92 ا ےہ‎ 2 RL 2v, 
وَالْأَلْقَاظُ المَذكُورَةُ مِما اثَقَنَ فيه اللْعْتَانِء ك: «الصَّيُونَ4"‎ - 
]٤۰ [المائدة: 2]59» ولور [هود:‎ 


وأجيب: 


ا ا لا ین تمقف اا غر 


گاشعار كثير م الب مع ضيه ألا e‏ 


)١(‏ المروي عن ابن عباس وها أن مشكاة حبشية. أخرجه عبد بن حميد كما في 
الدر المنثور [(517/11)]. ولم أقف على من رواه عن عكرمة. وراجع: التنبيه 
على خطأ عد مشكاة من اللغة الهندية في الطبعة المطولة (ص6؟١).‏ 

(؟) أما إستبرق: فلم أقف على من أخرجه عن ابن عباس وجا أو عكرمة» لكن 
أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (۷/ )۲۳١۹‏ عن الضحاك أن إستبرق أعجمية. 
وأماسجيل: فأخرجه مجاهد في تفسيره (ص٠٥۷)‏ عن عكرمة» وأخرجه 
ابن أبي شيبة )50١/15(‏ بسنده عن عكرمة عن ابن عباس وا برقم : (70559). 

(۳) راجع: ما يتعلق بهذا اللفظ في الطبعة المطولة (ص١١١).‏ 


الأصل الأول: الكتاب دحتت 


- وَتَحَدَيهِمْ گان بيهم َقَظ . 
- أَؤْ: لكا عُربَتْ صَارَ لَهَا حم العربيّة. 
- وان 0-7 [فنصلت: 44]: مُتَأَوّلُ عَلَى خِلافٍ مَا 
كرتم . 
- وَاتْقَاقٌ لعن : بَعِيدٌء وَالِأَضْلُ عَدَمْهُ. 
« الحَامِسَةٌ: فيه المُحْكَمْ وَالمُتَشَابِهُ. وَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِمَا أَقْوَالٌ 
كَِيرَةٌء وَأَجْوَدُ ما قبل فبه: 
- إِنَّ المُحْكمَ: المُتّضِحٌ المَعْتّى. 
- وَالمْتَسَابه : مُقَابلُهُ : لاشْيرَاكِء أو إِجْمَالِء أو ظُهُورٍ تَشْبِيه. 
وَالأَفْهَدٌ: الوَقْف عَلَى إلا آنه لا واس فى اليز» 
لآل عمران: 6607 يلاها قوم . 
ا 


قلنا: لا بُعْدَ في تَعَيّدٍ المُكُلّفٍ بِالعَمَلٍ بِبَعْضٍ الكتاب وَالإيمَانِ 
عض . وَالكَلَامُ في هَذَا مُسْتَفْصَّى في كِتابِي بُغيَةٌ السَّائِلٍ. 


# © © 


(1) راجع: التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة (ص8؟١).‏ 

(؟) كأن المصنف يقرر أن في القرآن ما هو غير معلوم المعنى» وهذا غير مسلّم» 
نعم في القرآن ما لا يُعلم معناه من بعض الوجوه كعدم العلم بنه نعيم أهل 
الجنة؛ أما ما لا يعلم معناه من جميع الوجوه فليس في القرآن شيء من ذلك. 


Ct]‏ طن دالبل ن اول اقب 


ْعَةَ: الطريقَةُ. وَشَرْمَا اضطلاحا: مَا نُقِلَ عَنْ رَسُولٍ الله ك 

أو فعلا أو إِقْرَارًا. 

وهو حيةٌ قَاطَِةُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ شِفَامًا أو بَلََهُ عنه تَوَائرَاء 

وَمُوجِبٌ لِلْعَمَل إِنْ بَلَعَهُ آحَادّاء ما لم يكن مُجْتَهِدًا يَصْرِفُهُ عَنْهُ دِيل؛ 
وَالْحَبَرٌ: ما تَظرّقَ إِلبِْ التَضْدِيقٌ وَالتَكْذِيبُء وَقَوْلُ مَْ قَالَ: يَمْتَيُ 

دُخُولُهُما فى مِثْل: «مُحَمَّدُ وَمُسَيْلِمَةٌ صَادِئَانْه: مَرُدُودٌ-ب: أَنْهُمَا حَبَرَانِ 

ضاق وَكَاؤْبٌ. 


ت 


فو 


لَعَةَ: التَّتَايُعٌ. وَاضطلاحًا: إِخْبَّارٌ قَوْم يَمْتَيِمُ تَوَاطْوهُمْ عَلَى 
الكَذِبٍ لِكَتْرَتِهِمْ سرو تُذْكْرٌ. 
24 و 
ه الأولى: التَوَائرٌ: 


. كذا في جميع النسخ الخطيةء وفي بلغة الوصول [(ص9/)]: «وشرعًا اصطلاحها»‎ )١( 


الأصل الثاني: السّنة [YJ‏ 

- بيد العِلّم . 

- وَخَالَف السُّمَنِيّةُ إِذْ حَصَرُوا مَدَارِكَ العِلّْم فِي الحَوَانٌ 
الس ۳ 7 

لنا: 

- القع بوجوو الان التَاِيَةِ وَالأمَم الكَالِبَةَ: لا جِمًا 
ولا عملا بل د وار 

- وَأَيْضًا المُدْرَكَاتٌ العَمْلِيةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهًا: حَصْرَكُمُ المَذْكُورٌ: 
إن گان مَعْلْوما لحم - ولیس حلا -: بطل قَوْلْكُمْء وَإِلَّا : فهو جَهْلُ 

لوا: لَوْ أَقَادَ العِلْمَ لَمَا خَالْفنَاكُمْ . 


- عِنَادُ أو اضْطِرَابٌ في العَقْلٍ أو الطَبْع . 

- تم يَْرَمُكُمْ ترك الْمَخْسُوسَاتٍ: لمُحَالَمَةٍ السُوفسطائية 
« الثَانِيَةُ : العِلْمُ التَوَائرِيُ: 

- ضَرُورِيٌ : عِنْدَ القَاضِي . 

- نَرِي: عِنْدَ ابي الحَطلابٍ. وَوَافَقَ كلا آخَرُونَ. 


)١(‏ قال الزركشي: «التواتر يفيد القطع إجماعًاء وغلط من نقل عن السمنية إنكاره» 
[لقطة العجلان (ص٥٤ء‏ 55)]. 


3 ج لبن اول لوقي 
ا[ ۹4 ۳ ا ی و اما 


الأول : 

- لَوْ گان نَطَرِيًا: لَمَا حصّل لِمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْل النَّظرٍ گ: 
النْسَاءِ وَالصّبْيّان ١‏ 

- ولان الصَرُورِيَ مَا اضْظُرٌ العَفْلُ إلى النٌصْدِيقٍ به: وَهَذَا 
كَزَلِكَ. 

الثاني: لَوْ گان ضَرُورِيًا : لَمَا اهْتَقَرَ إلى النّظْرِ في المُقَدُمَتَيْنِ 
- ومُما: اماقم قَهُمْ عَلَى الإخبّار وَعَدَمْ 0 تَوَاطيهمْ عَلَى الكَذِبٍ 8 

وَالخِلَافُ ف لَنْطِي؛ إِذْ مُرَادُ الأول بالصرُوري: ما اصْظرٌ العَفْلٌ 
إِلَى تَصَدِيقِو وَالنّانِي: البَدِيهِيُ الكافِي فِي حُصّولٍ الجَرْم بو صو تَصَوّر 
طَرَقَيْهء وَالضَّرُورِيُ مُنْقَسِمٌ إِلَيْهِمَاء فَدَعْوَى كل غَيْرُ دَعْوَّى الآخَرِء 
وَالْجَرْمٌ بو حَاصِل عَلَى الفَوْلَيْنِ. 

٠‏ الثَّالِئَةٌ: قِيل: ما حَصَل العِلْمٌ به فِي وَاقِعَةٍ أو لسَخُْصٍ: 
أَقَادَهُ في غَيْرِهَا وَلِعَيْرهِ ِن شَارَكهُ في السَمَاع مِنْ عير اخيلافي. وَهُوَ 
صَحِيحٌ: إِنْ تَجَرَدَ الحَبّرٌ عَنِ القَرَائِنِء ا 00 به: فَيَجُور 
الاخيلا 0 1 لا بعد أن يَسْمَعَ | انان حرا يَسْصُلُ لآ هما العِلَمُ 


به لِقَرَائْنَ احتّنت ٿث بالْحَبّرِ لقص بها دُونَ الآخَرٍ. وإنکاره 0 
ا حصو العلم ب بِحَبّرٍ الوَاحِدٍ مَعَّ القَرَائْنِ؛ لِقِيَامِهَا مَقَامَ 


ار ی ا رر کی کر بولك e‏ 


صفات النفس» فكما أن للوقائع أثر في حصول العلم عند المستدل: كذلك 
صفاته - أعني: المستدل - لها أثر في ذلك. 


ل الثانى: السّنَة 
الال اي فك — 


4 5ه لدع وت 


بِمَوْتٍ مَرِيض مُشْفٍ > ثم مر پبابه َرَأَى تَابُوثًا پاب ذَارِهِ وَصُرَاحَا 
وَعَوِيلُا وَانْهتَاكَ ریم" “: وَلَوْلَا إِخْبَارُ المُخْيرٍ لَجَوّرَ مَوْتَ آخَرَ. 

« الرَابعَةٌ: شَرْط التَواثْر: 

[أ] - إِسْنَادُهُ إلى عِيَانٍ مَحْسُوسٍ ؛ لاشْيرَاكِ المَعْقُولات. 

[ب] - وَاسْتَوَاءٌ الطَرَفْيْنِ وَالوَاسِطَةٍ في كمال العَدَدِ. 

لج] - وَأَكَلُ ما يَحْصْلٌ به العِلْمُ: قِيل : انان وَقِيل : أَرْبَعَةٌ 
وَقِيلَ: حَمْسَةٌ وَقِيلَ: عِشْرُونَء وَقِيلَ: سَبْعُونَء وَقِيلَ: غَْرُ ذَلِكَ. 
وَالحَقٌ: أنَّ الصَابظ خد حُصُولُ اليلْم لبر ق غلم إِذنْ حصُولُ 
العَدَدِء ولا دَوْرَ؛ِ إِذْ حَصُولُ الوم ملول الإِخْبَارٍ وَدَلِيلُةُ گ: السبع 
وَالرَيُ مَعْلُولُ ا وَالمُرْوِي وَحَلِيلُهُمَا إن 2 يعم ابْتِدَاءً العَدْرٌ 
الكافي مِنْهُمًا. وَمَا ذُكِرَ مِنَ التَفْدِيرَاتِ: 1-6 لا دَلِيلَ علي نَعَمْ 
e‏ العِلم بالمُخْبَرٍ 

: أَْكَنَ مَعْرِفَةُ أَقَلُ عَدَدٍ يَحْصُل العِلْمُ بخَبَرِو لَكِنَّ ذَلِكَ 

006 إذ لطن يَتَرَايَدٌ بِكَرَايْدِ المُخْررِينَ تَرَايْدًا حَفِيًا تَدْرِيجِيًا 
كتَرَايْدِ: التَبَاتِء وَعَفْلٍ الصَّبِيُ» ونمو بَدَنْهه وَضُوْءِ الصّبْحء وَحَرَكَةٍ 
المَيْءِ ءِ قلا يُدْرَك. 


رصن قم يم 
وَلا تشترّط : 


- عَدَالَة المُحْبرينَ 


)١(‏ أشفى على الشيء: أشرف عليه. 
(؟) حريم الدار: ما حول الدار من الحقوق والمنافع التي يغلق عليها باب الدار. 


- وَلَا إِسْلَامُهُمْ؛ لأنَّ مَنَاطَ حُصُولٍ العِلّم: ١‏ 

8 وَل عَدَمُ الْحِصَارِهِمْ في: بَلْدِ أَوْ عَدَدِ؛ لِحَصُولٍ العِلّم 
ِإِخْبَارٍ الحجيج وَأهْل الجَامِع عَنْ: صَادٌ عَنٍ الحَجٌّ اؤ مَانِع مِنَ 
الصَّلَاةٍ. 


م 


- وَلَا عَدَمُ اتاد الدِينٍ وَالنَبِ لِذَّلِكَ. 
كِنْمَانُ أل الكوائر ما ياج إلى تغيو: : مُمْتَيْعٌء جلاف 
لِلِْمَامِية؛ 0 كِنْمَانَ ا عَلَى إِمَامَةِ على . 
أنه كتَوَاظيِهُمْ عَلَى الكَذِبِ وَهْوَ مُحَالُ. 
قالوا: تَرَكَ النصَارَى فل كلام عِْسَى في المَهْدٍ. 
قلنا : 
- لاه گان قبل بره ۾ وَاتبَاعِهِمْ لَه 
- وَقَدْ تل اَن حَاضِري كَلَامِه لَمْ 2 كثيرِينَ . 
وَفي جوَاذٍ الْكَذِبٍ عَلَى عَدَدٍ التَوَائْرِ: جلاف الأظهَرٌ: المَنعُ 
عَادَة. وَهُوَ ماحد المَسْأَلَة المَذْكُورَةِ والله أَعْلَمْ. 
الثَّانِي: الآحَادٌ 
َهُوَ: ما عَدِمَ شُرُوط التَّوَاثُرٍ أو بَعْضَهًا. 


for 


وَعَنْ أَحَدَ في حُصُولٍ العِلّم به قَوْلَا ي 


الأصل الثاني: السّنّة a‏ 2 


الأظهر : لاء وَهُوَ قول ال 


- وَالثانِي: نَعَمْ وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ المُحَدَئِينَ. وَقِيلَ: 


مَحْمُولٌ عَلَى مَا نَقَلَّهُ آحَادُ الأَيِمّةِ المُتََّقٍ عَلَى عَدَالَيَهِمْ وَيِقَتَهِمْ 
وَإِتْقَانِهِمْ من نْ طرق مَتَسَاوِيَةَ HE‏ الاه بالقَبُول» كَأَحْبَارٍ السّيْحَيْنِ : 


[البقرة: 


9 


(¥) 
(™ 


25 


الأولون: 


- وَلمَا تَعَارَضَ خَبَرَانِ. 
- وَلْسجَازَ نسح القرَآنٍ وَتَوَائرِ”" السّنة بي . 
- وَلْجَارَ الحُكُمٌ شَاهِدِ وَاحِدِ. 


- وَلَاسْتَوَى العَدْلُ وَالفَاسِنُ كَالتَوَائرٍ . وَاللَوَاذِمُ بَاطِلَة. 


رالا خيَجاج بتخو: موان تقولا عَلَ نه ما لا مون 
4 غَيْرٌ مجدِ؛ لِجَوَازٍ اركاب المحرّم. 


يعني : من قولي الإمام» وإلا فالمصنف يُجوّز حصول العلم بخبر الواحد مع 
القرائن كما ذكره قريبًا . 

راجع: التعليق على نسبة هذا القول للأكثرين في النسخة المطولة (ص١٤٠).‏ 
جاء في هامش (د): «الظاهر: متواتر» وهو الذي في نسخة الصنيع. والمثبت 
أطبقت عليه النسخ المعتمدة. 

سيذكر المصنف مسألة نسخ القرآن وفتواتر السّنّة بأخبار الآحاد (ص8١1١).‏ 


[vT‏ ن ابل امول لفقي 


: الأولى‎ ٠. 

- يجوز التَعبْدٌ بِحْبّرٍ الوَاحِدٍ عَقْلَا . 

- خِلَاقًا لِقَوْم. 

١ لنا:‎ 

اَن فِي العمل بودفعَ ضَرَّرٍ مَظْنُونٍ: فَوَجَبَ؛ٍ أخذا 


- وَقَوَاطعُ الشّرْع نَادرَةٌ فَاغيِبَارُهَا: يُعَظلُ أَكْثَرَ الأخگام. 

- وَالرَسُولُ يكل مَبْعُوثٌ إلى الكَاقَّق وَمُشَائَهَتُهُمْ وَإِبْلَاعْهُمْ 
بالتّوَائٌر مُتَعَذّرٌ : قَتَعينتِ الآحَادُ. 

احتج الخصم: 

- حََبَرٌ الواح يَحْثَمِلٌ الكَذِب؛ فالعَمَلٌ به عَمَلّ بالجَهْل. 

- امال أمْرٍ الشَّرْعَ وَالدُحُولُ فيه: يجب أن يَكُونَ بطريتٍ عِلْمِيّ . 

وأجاب: 

- عن الأَوَّلِ ب: المُعَارَضَةٍ: أن الاحْتِيّاظ: فِي الئَّرْكِ؛ٍ 
احيِرَارًا مِنْ تصرف المُكَلّفٍ في نَفْسِهٍ ‏ التي هي غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ لَه - 


o 


بالظنّ وَفِيهِ َر كما قِيل في شر | لمُنهم عفد . 


)١(‏ يعني: في محاجة الخصمين في مسألة حكم شكر المنعم - لا أن المسألة قد 
وردت في المتن -» فإن القائلين بوجوب شكر المنعم ‏ وهم المعتزلة ‏ من 
جملة حججهم: الاحتياط» فأجاب المانعون ‏ وهم الأشاعرة ‏ بأن الاحتياط = 


الأصل الثاني: السُنّة ل 
2 الّان ٠‏ ريثم اليّغطا ا ا الذي 
- وَعَنِ الثَّالِثِ: بأد الرّسُولَ إِنّمَا كلف إِنْلَاعٌ مَنْ أَْكَتَهُ إِبْلاغُةُ 
دون غيره. 
وَالمُعْتَمَدُ: أن نَضْبّ الشَّارعٍ عَلَمَا ظنيّا عَلَى وُجُوبٍ فِعْلٍ 
ليف : جَائِرٌ بالصّرُورَة. ثم المُنْكِرٌ: 
- إن أَقَرّ بالشّرْع قّ: تَعَبدُهُ بالحكم [ب: القُتَيَا]؟'أ وَالشَّهَادَق 
وَالِاجْتِهَادٍ في الوَقْتِ والقبْلَةِ وَنَحْوِهَا مِنَّ الطَبيّاتِ: يَنْقْض قَوْلَهُ. 
- وَإِلّا: قَمَا دَكَرْنَاهُ قَبْلُ يُبْطنهُ َم إا أَقَرّ بالشَّرْع وَعَرَفَ 
قوَاعِدَهُ وَمَبَانيَُ: وَاقَقَّ. 
e‏ النَّانيَةٌ : 
وه E a A‏ 2 مهم 92) 
- خلاكًا لِيَعْض القَدَريّة وَالْظاهِرية . 
= ترك الشكر؛ لأن الشكر فيه إتعاب للنفس - التي هي غير مملوكة له بالظن 
وفيه خطر. 
]١[‏ كذا في (آ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «وبالفتيا». 
(؟) قال ابن القاص: «لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد» وإنما دفع 
خبر الآحاد بعض أهل الكلام لعجزه عن علم السنن» وهذا ذريعة إلى إبطال 
السنن؛ إذ لو طولب بما شرطه لم يجد إليه سبيلًا؛ [الفقيه والمتفقه )۲۸١/١(‏ 
بتصرف]. وقال ابن العربي: «[من رد الحديث] لأنه خبر آحاد فهو: مبتدع أو 
كافر على التأويل في أحد القولين ‏ وبه أقول ‏ [عارضة الأحوذي /٠١(‏ 


نستةة وانظر: مختصر الصواعق )4/ «(AAV‏ الاعتصام 141/۷0 e4۳‏ 
05 . 


[ve]‏ قن امبف لولمه 
| جا احج جص بر ا 1د 
لنا: وجوه 


- الأَوّلُ: َو لَمْ يَكنْ لَكَانَ تَبْلِيعُ اللي يله الأحكام إِلَى البِلَادٍ 
على أليتة الآخاٍ: ياء وَاللَاِم بابلل ونه كذيك توائُرئ. 
فإن قبل: اقْتَرَنَ بها مَا أَقَادَ العِلّم. 


قلنا: لَمْ يُْقَلْء وَالأَضْلُ عَدَمُهُ وَمُجَرّدُ الجَوَازٍِ لا يَكْفِي. 


- الثاني : إِجْمَاعٌ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ وَتَوَائْرهُ عَنْهُمْ تَوَائرَا منوا ك: 


أ قَبُولٍ الصّدّيقٍ حَبَرَ المُغِيرَةِ وَمُحَمَّدٍ بن مَسْلَمَةَ في 
OD‏ 
الد 


[ب] - وَعُمَرّ: حَبَّرَ حَمَل بْنِ مَالِكِ فِي غُرَّةِ الجَيين"» 


)١(‏ أخرجه أبو داود )01١/54(‏ برقم: (٤٦۲۸)ء‏ والترمذي )١74/4(‏ برقم: 
) وابن ماجه (15/4) برقم: (۲۷۲۲)» ومالك )0٠/1(‏ برقم: 
(۳۰۳۸)» وأحمد )٤4۳/۲۹(‏ برقم: (۱۷۹۷۸). عن قبيصة طب - واللفظ 
لأبي داود ‏ أنه قال: «جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميرائهاء 
فقال: ما لكِ في كتاب الله تعالى شيء وما علمت لك في سُنََّ نبي الله يل 
شيئًا فارجعي حتى أسأل الناس» فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: 
حضرت رسول الله ِ أعطاها السدس» فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ 
فقام محمد بن مسلمة فقال: مثل ما قال المغيرة بن شعبةء فأنفذه لها 
أبو بكرا. 

(۲) أخرج قبول عمر لخبر حمل: أبو داود (118/5) برقم : .)٤٥۷۲(‏ والنسائي 
(صه "اا) برقم : (5815)» وابن ماجه )1٥۹/۳(‏ برقم: »)۲۹٤۱(‏ وأحمد 
)۰٤/(‏ برقم: (۳۹٤۳)ء‏ والدارقطني (5/4؟١)‏ برقم: (۳۲۰۹). من حديث 
ابن عباس وا - واللفظ للدارقطني ‏ قال: «قام عمر بن الخطاب على منبر 
فقال: أذكر الله امرأ سمع رسول الله يه قضى في الجنين» فقام حمل بن 
مالك بن النابغة الهذلي فقال: يا أمير المؤمنين كنت بين جاريتين - يعني : = 


الأصل الثاني: السُنَّة عد 
وخ حَبَرَ الضّحَاكِ ف في تَوْرِيثِ المرَّأةَ مِنْ ية رؤج“ وَحَبَرَ 
e‏ 0 
عد لحن بن عزفي في المجوس. 
[ج] - وَعْنْمَانَ خَبَرَ فُرَيعَةَ بِنْتِ مَالِكِ في السكتى . 


[د] - وَعَلِيَ خَبَرَ الصَّدَّيقٍ في غَفْرَادٍ الدب بصلاة الركختير 
وَالِاسْتِغْفَارٍ عيب“ . 


= ضرتين ‏ فجرحت أو ضربت إحداهما الأخرى بيسظح عمود ليها فقتلتها 
وقتلت ما في بطنها فقضى النبي بي في الجنين ب: غرة: عبد أو أمة» فقال 
عمر: الله أكبر لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره». 

)١(‏ أخرجه أبو داود )00١/54(‏ برقم: (۲۹۲۷)» والترمذي )۲٤۳/۳(‏ برقم: 

»)١4174(‏ وابن ماجه ("/ )17١‏ برقم: »)۲۹٤۲(‏ وأحمد (50/؟١١)‏ برقم: 

(151/16). عن سعيد ‏ واللفظ لأبي داود ‏ قال: «كان عمر بن الخطاب 
يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًاء حتى قال له 
الضحاك بن سفيان: كتب إلى رسول الله بيا أن أوّث امرأة أشيّمٌ الصّبَابيٌ من 
دية زوجهاء فرجع عمر؟. 

(؟) أخرجه البخاري (45/4) برقم: ١١٠۴ء .)۳٠١١۷‏ قال بجالة: «ولم يكن عمر 
أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ول 
أخذها من مجوس هجرا. 

(۴) أخرج قبول عثمان لخبر فريعة: أبو داود (1۰۸/۳) برقم: »)۲۳٠١(‏ والترمذي 
(/؟1) برقم: »)۱۲٤١(‏ ومالك )1٥۷/۱(‏ برقم: »)۱۷١۷(‏ وأحمد /٤٥(‏ 
۸) برقم: (۲۷۰۸۷). عن زيئب بنت كعب عن فريعة قالت: «فقال 
[النبي كَكِ]: (امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب 
أجله)» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرّاء قالت: فلما كان عثمان بن 
عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك» فأخبرته» فاتبعه وقضى به». 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (570/5) برقم: (١١١٠)ء‏ والترمذي )401/١(‏ برقم: 
(508)» وابن ماجه (107/7) برقم: ,)١46(‏ وأحمد (۱۷۹/۱) برقم: 
(؟). عن أسماء بن الحكم _ واللفظ لأبي داود - قال: «سمعت عليًا 


1 خاک دان ابن لشو ل ليق 


[ه] - وَرْجُوع الكل إِلَى: خَبَّرٍ عَائِشَةَ فِي الغُسْلٍ ِالْحِقَاءٍ 
الختانين .0 


[و] - وَاسْتِدَارَةِ أممل قُبَاء إِلَى الكَعْبَة بِحَبَر الوَاجد . في 


= يقول:... حدئني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه قال: سمعت رسول الله کل 
يقول: (ما من عبد يذنب ذنبًا فيحسن الطهورء ثم يقوم فيصلى ركعتين» ثم 
يستغفر الله: إلا غفر الله له)». 

)١(‏ أخرجه مسلم )177/1١(‏ برقم: .)۳٤۹(‏ من حديث أبي موسى ول قال: 
«اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار» فقال الأنصاريون: لا يجب 
. الغسل إلا من الدفق أو من الماءء وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب 
الغسل» فقال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك» فقمت فاستأذنت على عائشة» 
فأذن لي» ف : يا أماه إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أَسْتَسَْيِبكء 
فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلًا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا 
أمك» قلت: فما يوجب الغسل؟» قالت: على الخبير سقطت قال رسول الله يل : 
(إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل)». 
وأخرج ابن أبي شيبة )91١/١(‏ برقم: (407). عن رفاعة قال: «... فأمر 
عمر بجمع المهاجرين والأنصارء فجمعوا له» فشاورهم [يعني: في الغسل من 
التقاء الختانين]ء فأشار الناس أن لا غسل في ذلك» إلا ما كان من معاذ 
وعلي فإنهما قالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» » فقال عمر: هذا 
وأنتم أصحاب بدر قد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختلاقاء قال: فقال علي: 
يا أمير المؤمنين إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله يل من أزواجه» 
فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذاء فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا 
جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» فقال عمر: لا أسمع برجل فعل ذلك» 
إلا أوجعته ضربًا». 

(۲) أخرجه البخاري (۸۸/۱) برقم: (۳۹۹)» ومسلم (۲۳۸/۱) برقم: (016). 
عن البراء بن عازب ‏ واللفظ للبخاري ‏ قال: 3... فصلى مع النبي وه رجل 
ثم خرج بعدما صلى» فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر يصلون نحو = 


لأصل الثانى: السّنّة 
اص القاقي: الث رل( 1799 


وَدَعْوَّى اقْيِرَانٍ مَا أَقَادَ العِلْمَ بها مَرْدُودَةٌ ب: مَا سَبَقَ» وَبِقَولٍ 


e 


غَمَرَ في خَبَرٍ الَعْرَّة: «لَوْلَمْ نسمَع هذا لَقَضَيْنَا بعرو فظاهره 
الائ إلى جرد الكتر. 


اقرف 
2 


(o) 


قالوا: رَدّ: 


م ر 
[ب] - وَالصديق حبر المَغِيرة . 


ور ا 4 ~ (E)‏ 


(ج] - وعمر خبر بي موسى 


بيت المقدس» فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله ية وأنه توجه نحو 
الكعبة» فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة». 

تقدم تخريجه (ص74)» وكلام عمر هذا في الدارقطني ‏ بهذا اللفظ -. 

أخرجه البخاري )۱٤٤/۱(‏ برقم: »)۷۱٤(‏ ومسلم (۲۳۸/۱) برقم: (01/9). 
عن أبي هريرة وه واللفظ للبخاري -: «أن رسول الله ية انصرف من 
اثنتين» فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟» فقال 
رسول الله ية : (أصدق ذو اليدين؟)ء فقال الناس: نعم» فقام رسول الله كلق 
فصلى اثنتين أخريين. . .٠.‏ 

تقدم تخريجه (ص٤۷).‏ 

أخرجه البخاري (25/8) برقم: (5540)ء ومسلم )1١١/5(‏ برقم: 
0). عن أبي سعيد به - واللفظ للبخاري ‏ قال: «كنت في مجلس من 
مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور» فقال: استأذنت على عمر 
ثلانًا فلم يؤذن لي فرجعتء فقال: ما منعك» قلت: استأذنت ثلانًا فلم يؤذن 
لي فرجعت وقال رسول الله ي: (إذا استأذن أحدكم ثلالًا فلم يؤذن له 
فليرجع). فقال: والله لتقيمن عليه ببيئة. ..4. 

أخرج رد علي لخبر معقل: سعيد بن منصور (۲۳۲/۱) برقم: (١4۳)ء‏ 


5 غ ن لبن لول لقي 
== إا جس ® ® 


[ه] - وَعَائِسَةُ حبر ان عُمَرَ في تعيب المَيّتِ بِبْكَاءِ أَهْلِهِ 
e‏ 

قلنا: اسْيِطْهَارًا لِهَذِِ الأخكام لِجهاتِ ضَعْفٍ اتَصَّتْ بِهَذِهٍ 
ِذَلِكَ عَنْ كَوْنِهَا آخادًا . 

- لالت : وَجبَ قَبُولُ قول المُفتي فيا يُخْيرُ به عَنْ نه 
بالإجمَاع: فَلْيَجِبٍ قَبُولُ قول الرَاوِي فِيمًا بُخْبِرٌ بو عَنِ السّمَاع؛ 
تالكا طون الطَنّ. ١‏ 

قالوا: قِيَاسٌ ظَلنْىٌ : فلا بْب به أضل. 

قلنا: مَل الترَاع . 


55 


اشْترَط البَائيُ لقَبُولٍ حَبَرٍ الوَاجِدٍ: أن يَْوِيَهُ الان في جَمِيع 
طَبّقَاتِهِ كَالشَّهَادَة أو يعَضُدَهُ دَلِيِلُ آخَر. وَهُوَ: بَاطِلٌ بِمَا سىء 


والبيهقي (0/ ١‏ 5) برقم: .)١4474(‏ عن مزيدة بن جابر أن عليًا ضيه قال: 

«لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله . 

.)91١1( برقم:‎ )5١4/١( أخرجه البخاري (58/ /الا) برقم: (۳۹۷۸)» ومسلم‎ )١( 
عن عروة و - واللفظ لمسلم  قال: «ذكر عند عائشة قول ابن عمر: الميت‎ 
يعذب ببكاء أهله عليهء فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئًا فلم‎ 
يحفظه» إنما مرت على رسول الله بي جنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال:‎ 
(أنتم تبكون وإنه لیعذب)».‎ 

(؟) هذا هو الدليل الثالث من أدلة الجمهور القائلين بالتعبد بخبر الواحد. 


الأصل الثاني: السُنّة ا 


ارق بين الشّهَادَةٍ والرُوَايةٍ او“ 

ه الَالكَة : يُعْتبَرُ لِلرَّاوِي المَقْبُولٍ الرْوَايَةِ شرو 

- الأَوَّلُ: الإسْلَام؛ انام الكافِرٍ في الدّينِ. 

ولام أَحْمَدَ في الكافِر أو القَاسِقٍ المُبَأُوّلٍ إِذَا لَمْ يكن 0 يكن ذَاعِيَة: 
يَحْثَمِلٌ الخلاف؛ ِد اد تَقْلَ الحَدِيثِ عَن المُرْحِبَةِ وَالقَدَرِيّةء 
وَاسْتَعْظمَّ الرُوَايَةَ عَنْ سيد" العَوفِي جهو . 

وَاخْتَارَ أَبُو الحطاب قَبُولَّهَا مِنَ المَاسق المُتَأَوْلٍ؛ لِحُصُولٍ 
الوَازْع ل عَن الكذِب. وَهُوَّ قَوْلُ السافييع" . 

- النّانِي: العَدَالَةُ؛ لِعَدَم الوّازع لِلْمَاسِقٍ المُعَابِدِ وَلِقَوْلِه 
تَعَالَى : «إن جاک اسه [الحجرات: 1]. 

- الثَالِتُ: التَّكُلِيكُ؛ إِذْ لا وَازِعَ لِلصَّبِيٌ وَالمَجُُونٍ وَل عِبَادَة 

لَهُمَا . فَإِنْ سَمِعَ صَغِيرًا وَرَوَى بَالِعًا : قبل گ: الشَّهَادَق 
الصَّحَابَةِء وَللإِجَمَاع عَلَى إِحْضَارهِ مَجَالِسَ السَّمَاع وَلَا فَائِدَ 
ذَلِكَ. 

- الرَّابعْ : الضَبْط خَالَة السَّمَاع؛ إذْ لا وُثُوقٌ بِقَوْلٍ مَنْ 
لا ضَبْط لَهُ 
)0( وسيبين المصنف شيئًا من الفرق بينهما (ص ۰۲٣۲‏ ينض 


(؟) كذا في جميع النسخء» والصواب: سعك. 
زف راجع : الكلام حول رواية المبتدع في الطبعة المطولة (ص68١).‏ 


(Al‏ ين لبن مواقي 


٠‏ الدَابعَةٌ: 
- لا تُفْبَنُ رِوَايَةُ مَجْهُولٍ العَدَالَةِ فِي أَحَدٍ القَوْلَيْنء وَهُوَ قَولُ 
الشَّافْعِيٌ . 


- ويل في الآحرِء وَعُوَ قول أبي حَديدَة"". 

وَحَدْفُ المَسْألَةِ: أَنَّ ضَرْط القَبُولٍ: 

- العِلَمُ العَدَالَةِ : قلا تَقْبّل؛ ِلْجَهْلٍ يها 

- أو عَدَمُ العِلّم بالفِسْقٍ: كَتُقْبَلُ؛ لِعَدَمِهِ مَامُنَا. وَهَذَا أَشْبَهُ 
بظاهر الاية. 

احتج الأول : 


2 < قَبُولِ خَبَرٍ العَدْلٍ: الإجمَاعء وَل ِجْمَاعَ هنا 


- وبالقياس عَلَى شَهَادَتِهِ في العْقُوبَاتٍ. 

- وان شَكَ المُقَلْدِ في بُلُوعْ المُفْتِي دَرَجَةَ الِإجْتَهَادٍ أَوْ عَدَالَيه 
ماب من تَقْلِيدوء وَعَذَا مِْلهُ وَأَوْلَى؛ لإثباتِ شَرْعَ عَامٌ بقَولِِ. 

احتج الثاني : 

- بِقَبُولٍ النَبىَّ 4 سَهَاَةَ الأغرَابي برُؤْيّةٍ الهِلَال”". 
)١(‏ واشترطوا أن يكون مجهول الحال من أهل القرون الثلاثة. 


(؟) أخرجه أبو داود (58/5) برقم: (5840)» والترمذي (۲۲۸/۲) برقم : 
(5949).: واين ماجه (۲/ 050) برقم: (1567). 


الأصل الثاني: السُنّة Een‏ 
وَالصَّحَابَةِ رِوَايَةَ الأغرَاب وَالنْسَاءِ وَلّمْ يَعْرِقُوا مِنّْهُمْ سِرّى الإشلام. 
- وائ لو أسْلَمَ ثم رَوَى أو شَهِدَ: 
1 - قُبِلَء وَلَا مُْكَنَدَ إلا الإِسْلَامُ؛ وَتَرَايِي الزَّمَنِ بَعْدَهُ 
0د بَعِيدٌ؛ إِذ لا يَظهَرُ لأوشلام أئر. 
- وبول قَولِهِ في: طَهَارَِ المَاءِ وَنَجَاسَهِو ملك لهَذِه 
0 0 الو فَيَحِل شِرَاوُمَا وَوَظؤْمَاء وَبِأَنهُ مِتَظهُرٌ: 


وأجيب : 


الجا 


- بان العِلْمَ ِعَدَالَةٍ الأغرّابي: : غير مُمْتَيِعِ يوخي أَوْ تَرْكبَةَ 
خبیر به» وَالصَّحَابَةٌ : إِنَمَا قَبلُوا حبر حبر مَنْ عَلِموا ال٤‏ وَحَيْتُ جهِلَتْ 


e 
ك‎ 


رَدُوهًا . م الصَّحَابَةُ عُدُولُ بال قلا وَجْهَ لِلْبَحْتِ عَنْهُمْ . 

- وبول َل من أسْلم كم رى : 

[أ] - مَمْنُوحٌ: لِجَوَاذٍ اسْتِصْحَابِهِ حال الكذب. وَتَأَثِيرُ الإشلام 
يظهَرُ في گام كير . ۰ 

[ب] - وَإِنْ سَلَمْنَاهُ: قَالمَرْق أنه عِنْدَ الذدحُولِ فِي الإشلام 
يُعَظمُهُ وَيَهَابُهُ فَيَصْدُقُ غَالِبًا وَظَاهِرّاء بخِلَافٍ مَنْ ظَالَ زَمَنهُ فيهِء 
وَطمِعٌ في جنيو . 


)١(‏ يعني: وإن لم تقبلوها إذا أسلم ثم روى أو شهد. 


م روطن ابل ن اوفقي 


- وَكَبُولُ وله في مِلْكِ الأمَةِ وَحُلُوُهَا: رُخْصَةٌ عَنَّى مَعَ العلم 
ِفِسْقِهِ؛ لِمَسِيسٍ الحَاجَةٍ إلى المُعَامَلَاتِ. وَفِي الْبَاقِي: مَمْنْوعٌ وَإِنْ 


سُلْم: كَأَحْكامٌ جيه ليْسَتْ إِنْبَاتَ سرع عَامٌ. 


« الخَامِسَةٌ: لا يُسْتَرَظ : 
ي 


E E 

- ولا فقَههُ؛ وله 4: (رْبٌ حَامِل فق یر کقیی. 

ESE عدر‎ 

- وَلَا عَدَمّْ الَدَاوَةٍ وَالقَرَابَةٍ فيه؛ لِعْمُوم كم الرَوَايَة وَعَدَم 

وَمَنِ اش اسْمُةُ باشم مَجرُوح : رد حَبَرْهُ سی يُعْلَمَ حال . 

: النَادِسَةٌ‎ ٠. 

الجَرْحٌ: يِسْبَهُ ما يرَدْ أجلو الول إلى الشّخْصٍ. 

وَالتَعْدِيلُ : خلاقة . 

واعتَيْرٌ: 

- قَوْمٌ بيان السب فِيهمًا. 

- وَتَمَاهُ آحَرُونَ؛ اعْتِمَادًا عَلَى الجَارِح وَالمُعَدّلٍ لان إِنْ كَانَ 
(۱) أخرجه أبو داود )20١/0(‏ برقم: (7550)» والترمذي )١18/5(‏ برقم: (۷٤۲۸)ء‏ 


وابن ماجه )157/١(‏ برقم: (۲۳۰)ء وأحمد (471/5) برقم: (۲۱۵۹۰). 
عن زيد بن ثابت 2-3 واللفظ لابن ماجه. 


الأصل الثاني: السُنة ]7#[ 
حَبِيرًا ضَابطًا دا بَصِيرَةٍ: بل مه وَإِلَا: قاد أو طالب بالسّبَب. 

- وَعِنْدَنَا: اما يحبر ََانَهُ في الجَمرْح في قَوْلِ؛ لا يلاف الاس 
فيه وَاعْتِقَادٍ بَعْضِهِمْ مَا لَيْسَ سَيَيَا سَبيّاء وَفِي قَوْلٍ: لا؛ ياء بظهُورٍ 
باب التجرْح. 

وَالجَرْحُ: مُقَدمٌ؛ لِتَضَميهِ رياه حَفِيَتْ عَن المْعَدلِ. وَإِنْ رَادَ 
عَدَدُهُ عَلَى عَدّدٍ الججارح في الْأَظهَرٍ فيه 

00 فبهمًا قَوْم. 

- وَتَعَاهُ آخَرُون. 

- وَعِنْدَنا : يُعْتَبَرُ في الشَّهَادْةِ دُونَ الرُوَايََ ولا لَرَادَ المَرْعٌ عَلَى 
الأضلٍ إذ التَعْدِيلُ لِلرُوَايَةِ بع وَفَرْعٌ لَهَا. 

وَالمَحْدُودُ في القَذْفٍ: 

- إِنْ گان بِلْفْظِ الشَّهَادَة: قُبِلَتْ ث رِوَايَتُهُ؛ إِذْ عَدَمْ كُمَالٍ نِصَايهًا 

ليس مِنْ فلو وَكَدْ رَوَى الاس عَنْ ابي بَكْرَة. 


[1] - إا بصَرِيح القَوْلِ. وَتَمَامُهُ: «هُوّ عَذْلَُ رِضَى؛ مَعَ بَيَانٍ 
الت 


)١(‏ المراد بالعدد: اثنان. 


ب خاک ن املو لم ليقي 


3 - أو بالحُكم بِشَهَادَتِدء وَهُوَ أَقْوَى مِنَ التّعْدِيل القَرْلِيَ. 
سوم م Meg‏ و ES‏ 
وَلَيْسَ ترك الحُكم بها جَرْحًا. 

1 - اؤ پالعَمَل بره إنْ عُلِمَ أن لا مُسْتََدَ لِلْعَمَلٍ غَيْرُهُ - ورلا 
فلا -؛ وَإِلَّا لَمَسَقَ العَامِلٌ. 

وَفِي كَوْنِ الرُوَاية عَنْهُ تَعدِلًا لَهُ: تَوْلَانٍ. وَالحَقُ: أنه إن عرف مِنْ 
مَذْعَبه أو عَادَتِهِ أ صَرِيح فَْلِهِ: أنه لا يَرَى الرُوَايَةَ أو لا يَروِي إلا عَنْ 
عَدْلِ: كَانَت تَعْدِيلًا لَه وَإِلّا: قلا؛ إِذْ قَدْ يروي السَّخْصُ عَمَّنْ لو سيل 
عَنْهُ لَسَكَتَء وَقَولهُ: «سَمِعْتُ فُلَانَاه صِذْقٌ» وَلَعَلَهُ جَهلَ حَالَهُ فَرَرَى عَنْهُ 
وَوَكلَ البَحْتّ إِلَى مَنْ أَرَادَ القَبُولَ. 

ل السّابعَةٌ : 

-الجمهوز: 
دالت . 

- وَقِيِلَ: إِلَى أَوَانِ الجلافِ؛ لِشِبَاع المُحطى مِنْهُمْ فِيِهم. 


,ل قم به 


العم لكريم 


n 


د الجا عدرل ل خا إلى البحث عن 


- وق 
لنا : 
- اء الله وَرَسُولِهِ عَلَيْهمْ نَخْوٌ: طلْقَدَ رن اله عن الْنؤييت» 
[الفتح: ۰۲۱۸ ولیب مہ اش عل الْكَُارٍ» 7الفتم: ۲۹ء (خَيْرُ النّاس 
(O, «o2‏ 
قرني) 3 


)١(‏ نقل الإجماع على عدالة جميع الصحابة ور جماعة. راجع: النسخة المطولة 
(ص۳٦۱).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (۳/۵) برقم: »)۳٦١۱(‏ ومسلم (۱۱۷۹/۲) برقم: .)۲٥۳۳(‏ 
عن عبد الله بن مسعود واه . 


الأصل الثاني: السُنّة 


(إنّ الله اخْتَارَنِي وَاخْتَارَ لي أَصحَابً)“ (لا 
وَسَلَْبُهُمْ العَدَالَة اذى لَهُ فِيهم. 
- نَم فِيمَا تَوَائَرَ مِنْ صَلَاحِهِمْ وَطَاعَتِهِمْ لله وَرَسُولِهِ: غَايَةُ 
وَالصَّحَابِيٌ : 


ضحت الرَسُولَ ## وَلَوْ سَاعَةَ أَوْ رَآهُ مَعَ الإيمَانِ به؛ د 


حَقِيقَةٌ الك خب : الاجْيِمَاعٌ با ماع 5 


مسر ar‏ مور هم ورقع 5 De‏ 
- وَقِيلَ: مَنْ ظَالَتْ صُحبَتة له غرف . 


15 


ا وَغَرَا مَعَهُ غَرَاةٌ أو عَرَاتَينِ . وَالأوَّ أولى. 


وَيُعْلَمُ ذَلِكَ: 

[1 - بِإِخْبَارٍ عير عله 

1 - اؤ هُوَ عَنْ نَفْسِه. فيه نر إذ هُوَ مُنّْهُمٌ بتَحْصِيلٍ مَنْصِب 
الصَّحَابَةَء وَلَا يُمْكِنُ تفْرِيعٌ قَبُولٍ قَولِهِ عَلَى عَذَالَةِ الصَّحَابَةِ؛ إِذْ عَدَالتَهُمْ 
َرْعُ الصّحْبَةِ فلو بنا الصّحْبَة بها : لَِمَ الدَوْر . والله أَعْلَمْ. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ )١140‏ والأوسط )١55/١(‏ برقم: 
(507)» والحاكم /٤(‏ ۸۳۳) برقم: (2)5116 عن عويم بن ساعدة لب . 

(؟) لم أقف على هذا اللفظ. وأخرج الترمذي )۳۸١/١(‏ برقم: .)٤٠٠١(‏ وأحمد 
(01//70”) برقم: (174807). عن عبد الله بن مغفل وب قال: قال 
رسول الله ة: (أصحابي ... من آذاهم فقد آذاني) . 

(*) قال العلائي عن هذا القول: «وهذا قول غريب يُخرج كثيرًا من المشهورين 
بالصحبة والرواية» [تحقيق منيف الرتبة (ص٤۷)].‏ 

(4) في نظر المصنف: نظر؛ لأنا لا نثبت له الصحبة إلا حيث ثبتت عدالته بطريق = 


32 اعادو‎ LAT 


سا 
ه الثَامنةُ: الرّاوِي: إِمَّا صَحَابِئٌ أَوْ غَيْرُهُ: 


الت 00 َِنْمَاظٍ رِوَايَتِهِ مَرَاتَب 
[] - أَقُْوَاهَا أَنْ يَقُولَ: «سَمِعْتٌ رَسُولَ الل يله يَقُولُف أَزْ: 
e‏ أو : «أنْبَأْنِىف أؤ: «شَافَهَيَى). وَهُوَ 
الل في الرَوَابة؛ لِعَدَم احْيَمَالِهِ. 


احَدّننِياء أو : 

[؟] - ثُمّ: «قال وَسُولُ الله 6له؛. فِحُكْمُةهُ: حم الْأَرّلٍ؛ 
لإِشْعَارِهِ بالسَّمَاع ظَاهِرَاء وَعَدَّمِ تَدْلِيسٍ الصَّحَابَةَء لَكِنّهُ دُونَهُ في 
قوم لاختفال الوايظلة كك شاع اخ زكن O‏ 
َا صَوْمَ َ6 مِنَ الفَضْلٍ ِن عَيّاسِء واب عَبّاسٍ: (إنَمَا الرّبَا في 
التّيبيكة)”' مِن أَسَامَة . 


[Y1‏ 0-6 «أَمَرَ رَسُولُ الله كل بكَذَاك أو «نَهَى عَنْ كَذَاا. 
فَحْكُمُهُ حكْمْ الَّذِي فَبلَهُ لَكنّهُ دُونَهُ؛ لِاخيمَالٍ الواسطةء وَاعْيَقَادٍ مَا 
َس بِأمْرٍ أ تي أمرًا أو هيا لکن الظاهِرَ له لم يُصَرّح بقل الأمر 


د 2 


إل بَعْدَ جرمه بوْجودِ حَقِيقَته ؛ وَمَعْرِفة َة الأمرٍ مُسْكَفَادَةٌ من الل وهم 


ألما لا َحُفى عَلَهمْ. قر E‏ 
وَنَحْوِهَا خلاف. وخلافتا فيه لا يَسْتَلْرِمُه. 


- آخر - أعني: بغير الصحبة -. وانظر: تحقيق منيف الرتبة ( ص۹٥‏ - .)٦۲‏ 

/۳( أخرجه بهذا اللفظ أحمد (777/47) برقم: (717794). وهو في البخاري‎ )١( 
.)۱۱۰۹( برقم:‎ )٤۹٤/۱( برقم: (2)1977 ومسلم‎ 9 

(؟) أخرجه البخاري )۷٤/۳(‏ برقم: (۲۱۷۸)ء ومسلم - واللفظ له )۷٤۸/۲(‏ 
برقم: (1995),. 


الأصل الثاني: السنَّة [AY]‏ 5 


]5 أن يكوك ار أو ااا ین عع ما سق 

مِنَ الاخمَالاتٍ: أن الاير غَيْرُ الدَسُولٍ فلا : 

- فرده قَوْم؛ لِذَّلِكَ. 
- وَالأظهَرٌ: فَبُولةُ؛ إِذْ مُرَادُ الصّحَابِيٌ الاحْيِجَاجُ به فَبُحْمَلُ 

عَلَى صُدُورِهِ ممن يُحْنَجٌ بقَولِهِ وَهْوَ الول لا لَكِنّهُ يتيل أنه 

اراد أمْرَ الله بِنَاءً عَلَى تَأُوِيلٍ أخطا فيه في تفس الأمرء يحرج قَبُولَهُ 

إن عَلَى : اَن مَذْهَبَ الصَّحَابِيَ حُجّةٌ ام لا؟. 

وَلَا يَتَوَجََهُ هَذَا الِإحِْمَالُ فى فَولِه: ١«مِنَّ‏ السَُّنَّةِ كَذَاف أو 
١جَرَثْ1اء‏ أو ١مَضَتٍ‏ السُنَهُ بدا . َحْكُمُهُ حم «أورناك وانّْهِينا؛ . 
وقول النَابعِيَ وَالصّحَابِيَ في حَيَاةِ الرَسُولٍ 46 وَبَعْدَ مَوتِه: 

سوا إلا أنَّ اليد في قَوْلٍ الصَّحَابئ: أَظهَر. 

o et سام قي‎ E o وان ونه عع قو‎ a 
م قؤله: «كنا نفعل»» أو : ا يَمعَلون)» نحو فول‎ - []°[ 
ان عُْمَرَّ: «كُنَا نمَاضل واكُنًا تُحَابِرٌ أَرْبَعِينَ سه وَقَوْلٍ‎ 

عَائِسَة: «كَانُوا لا يَقْطَعُونَ في الشَّىْءِ الثّافِو1" 2 فَإِنْ: 

: برقم‎ )۳١۳/۸( أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير (5/١4؟)» والأوسط‎ )١( 
عن نافع» وتمامه: لابين أصحاب رسول ية فنقول: أبو بكر وعمر‎ .(AV‘TY) 
.)۴٦۹۷( برقم:‎ )٠١/٥( وعثمان ثم استوى الناس». وهو في البخاري‎ 

(۲) لم أقف على لفظ «أربعين سنة» وهو دارج في كتب الفقهاء. وقد أخرجه 
بلفظ : «كنا نخابر فلا نرى في ذلك بأسّاه النسائي (ص؟١5)‏ برقم: (۳۹۱۸)» 
والترمذي (7/ 015) برقم: (۰٥٤۲)ء‏ وأحمد (۱۹۱/۸) برقم: (4087). عن 
عمرو بن دينار ويه . وهو في مسلم (۷۲۳/۲) برقم: (/1981). 

() أخرجه ابن أبي شيبة )۳۷٤/۱٤(‏ برقم: (/585417)» بلفظ: «لم يكن يقطع على = 


î‏ جار و املف ول الوق 
57 س _ص——لkkkkkkkkkk‏ ا 


و ا 2 م ع اس .ا عو ع 
- أَضِيف إِلَى عَهْدٍ النبرّةِ: دَلَ عَلَى جَوَازِهِ أؤ وجوه عَلَى 


حَسَبٍ مَفْهُوم لَه الرّاوِي؛ إِذْ ذِكْرُهُ في مَعْرِضٍ الاختّجاج يفضي أنه 


- لا يُقِيدٌ الإِجْمَاعَ عِنْدَ بَعْض الشَّافِعِيّة مَا لَمْ يُصَرّحْ به عَنْ 
أَمْلِه. 
- وَهُوَ تفل لَه عِنْدَ أبى الاب 


0 


قَالَ: وَيمَبَل قَوْلُ الصَّحَابِيٌ : هذا الْحخْبَرٌ مَنْسُوِخٌ ) وَيُرْجَعُ إلى 


ف 


أمّا خَيَرٌ الصَّحَابِيٌ فَلِكَيَفِيَِ روَايَتِهِ هَرَاتِبُ 


- إِْدَاهَا: سَمَاعَهُ راء اليح في مَعْرِض إِخْبَارِه يروي عَنْهُ 
لَه أن يَقُولَ: «سَمِعْتُ». وَ: «ثَالَ. وَ: «حَدَّنَي وَ: «أَخْبَرَنِي 
عم نفو 


فلان). 
- القَانِيةُ: أن برا هو عَلَى الشّْح» قَيَقُولَ: نََمْ أؤ سكت 


2 


لَه الرَايَةُ؛ لِظهُورٍ الصّحّةٍ وَالإِجَابَِ خِلاهًا لِبَعْض الظَاهِرِية إلا مَعَ 
مَخياة ‏ عَفْلَةِ أو إكْرَاءِ: فلا يَكْفِى السّكُوتٌ. 
= عهد رسول الله ية في الشيء التافه!. وهو في البخاري )١5١/48(‏ برقم: 


79) ومسلم )¥/ € (A*‏ برقم : (015846). 
)١(‏ المخيلة: هي: المظنة. 


الأصل الثاتي: السّنّة 


| ۹ 


فط 


— 
2f Ê‏ كل Ly Af,‏ جود Ter‏ 
ثُمٌ له أن يَقُولَ: «أخبَرّتا»» و: «حدثنا فلان قِرَاءَةٌ عَلَيْهه. 
ويون «قِراءة عَليّهه : فيه رِوَايئَانِ 


- المنْعُ؛ ليام السّمَاع مِنْ لف وَهْوَ گب . 
- والجَوَارُ؛ لِأنَّهُ فى مَعْنَاٌ وَلهَذَا يمول الشَّاهِدُ عَلَى مُقِرّ 
بَالَعَمْ): «أَشْهَدَنى عَلَى نَفْسِهِ بكَذًا وَكذَاه. 


ي إِبْدَالُ قَوْلِ الشَّيْخْ: «أَخْبَرَنَا؛ ب«حدتتا» أو 


e 
EE 
2ك‎ 

1 
١ دعاو‎ 


- الجَوَارُ؛ لِإنّحَادٍ المَعْتى لَُكَة. 
- وَالمَنْعٌ؛ لاخيلافه اضطلاحًا. 
- الثَالِئَةُ: الإجَارَةُ: نَحْرُ: «أَجَرْتُ لَك أن تَرُويَ عَنّْى الكتَابَ 
الفُلَانِيَ»» أو «مَا صَمَّ عِنْدَكَ مِنْ مَسْمُوعَاتِي». وَالمُنَاوَلَةُ: نَخْوٌ: 
«حذ هَذَا الكِتاب فَارُوهِ عَنّى) ‏ وَيَكْفِى مُجَرَدُ اللّفْظِ دُونَ المُنَاوَلةِ . 
َيَقُولُ فِيهمًا: «حَدَّنَي): أؤ: «أَحْبَرَنِي إِجَارَّة». ِن لَمْ يَقُلْهَا: أَجَارَهُ 
َوْمٌّ. وَهُوَ قَاسِدٌ؛ لإِشْعَارِهِ بالسّمَاع مِلْهُ وَهْوَ كَِبُ. 
وَمَنَعَ أَبُو حَدِقَةَ وَأَبُو يُوسْفَ الرُوَايةَ بهمَا''". وَفيه نكلرٌ؛ إذ 


ر 


العَرَضٌ مَعْرقَةٌ صِحَةٍ الحَبّر لَا عَيْنُ الطريق. 


وَل ال: «حُدْ هذا اكاب أؤ: همُرَ سَمَاعِيا وَلَمْ يَقُلْ: 


3 يرم رمع 0 


«اروة عن : ل جر روايئة عنهء كما لو قَالَ: «عِنْدِي شَهَادَةٌ بكَذًا): 


(1) راجع: التعليق على هذا العزو في الطبعة المطولة (ص١17).‏ 


- خاک ل رك 
]1 


فلا يَشْهَدٌ بها ؛ ؛ لِجَوَازِ مَعرِقِْهِ لل مَانِعِه وَقَدْ يَتَسَامَلٌ الإِنْسَانُ في 
الكلام وَعِنْدَ الجَْم توفت . 
ولا پروي عَنْهُ مَا وَجَدَهُ بء لَكِنْ يَقُولُ: «وَجَدْتٌ بخخط 
اء وَتُسَمّى: الوجادة. 
أن ِن قَالَ: هَذِهِ نُسْكَةُ صَحِيِحَةٌ بكتَاب البخارئ» وَنْحْوِوِ: لم 
ركه رضن تقلت( المكزبيها : إِنْ كان مُقَلْدَا؛ إِذْ فَرْضْهُ 
تَْلِيدٌ المجْتَهدِء وإ سي فَقَوْلَانِ. 
ولا پروي عَنْ شَيْحْهِ مَا شك فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ؛ إِذْ ُو شَهَادَةٌ 
عَلَيْء فلو شَاعَ المَشْكُوكُ فيه في مَسْمُوعَاتِهِ وَلّمْ يتَمَيّر: لَمْ يَرْوِ سينا 
ِنْهَا؛ لِجَوَاذٍ گؤن المَشْكُوكِ فيه كلا مِنْهَا. فَإِنْ طن أَنهُ وَاحِدٌ مِنْهَا 
ِعَيْيِهه أؤ أنَّ هَذَا الحَدِيتَ مَسْمُوعٌ لَهُ: قَفِي جَوَازٍ الرّوَايَةِ اعْيِمَادًا 
عَلَى علب الظنّ خلاف. 
وَإنْكَارُ التّيح الحَدِيثٌ: 
دغيز تاج نيورياء ية الفَرْع لَهُ. وَهُوَ قَوْلُ: مَالِكٍ» 
وَالشَّافِعِيٌ » وار المتكَلمِينَ. 
د و الت اة 
لنا: 
- غدل جَازِمٌ : قبل رِوَايتُهُء وَيُحْمَلَ إِنْكَارٌ الشّيْخ لی نشتانة 


كذ موق ا فق الى علي اسان من عَنْ سُهَيْلٍ عن أبيه عن 


الأصل الثاني: السّئّة ETE.‏ 
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لط 


أبي هُرَيْرَة: «أنَّ النَىَ يل قَضَى بِاليَمِينِ مََ الاه“ ثُمّ ييه سْهَيْلُ 


2 ا الى 2 ا ا € رت ردم ودسروو ٤ر‏ 3 
فکان بعد قول : «حذثيى ربيعَة عَنى أنى حدثته)» ولم يكره أحذ من 


- هُوَ كْرْعٌ لِشَبْحْهِ في الإِنْبَاتِ : فَكذا في النَفْي 


- وَبَابُ الشَهَادةٍ أضْيَُ: فَيَمْتَيمُ القاس 


ولا وَجَنَ سَمَاعَهُ حط يق به وَغْلَبَ عَلَى ظَنْهِ أنه سَمِعَهُ: 


o£ 


- جار لَهُ أن يَرْوِيَهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكْرٍ ا لسَّمَاعَ. وَهُوَ قَوْلُ 


الشَّافِعِيَ . 

ولنا: 

- أنَّ با الرّوَايَةِ عَلَى عَلَبَةٍ الطنّ: وَقَدْ وُجِدَء وَلِهَذَا اتَمَدَ 
الصَّحَابَةُ وَغَيْرُهُمْ عَلَى كُتْبٍ النَِيَ يكل في الصَّدَقَاتٍِ وَغَيْرِهَا في أَقْطَارٍ 
البلاد. 


م 


)0( أخرجه أبو داود /٥(‏ 437) برقم: »)۳١(‏ والترمذي (AVY /F)‏ برقم: 
(؟9١)؛‏ وابن ماجه )٤٥۳/۳(‏ برقم: (۲۳۹۸). 


- وَالْقِيَانُ عَلَى الشَّهَادَةِ: ميث تنقيا 

« النَّاسِعَةٌ: الرَّيَادَةُ مِنّ الْتْقَدِ التتقرد يها + مَفْيُولَةٌ لَفْظِيّةَ گات 
أو مَعْتَوية؛ كَالحَدِيثٍ التَّامٌ وَأوْلَىء وَلِإِنْكَانٍ الْفِرَادهِ: بان عَرَضّ 
لِرَاوِي النَّاقِصٍ شَاغِلٌ أو َل في أَنْنَاءِ الحَدِيثِء اؤ ذُكِرَتٍ الام 
في أَحَدٍ المَجْلِسَيْنٍ . 
ِن عُلِمَ انْحَادُ | : 
نُمّ الأَحمَظ وَالأَضْبَط 0 المُنْبِتِ. وَقَالَ القَاضِي: فيه مَحَ التَّسَاوِي: 


E 7 


e‏ العَاثِرَةٌ: 
- الجُمْهُورٌ عَلَى قَبُولٍ مُرْسَلٍ الصَّحَابِيٌ . 
توالت َوْمٌ إلا أن يُعْلْم بنَصّهِ َو عَا 
صَحَابيٌ ؛ لِجواز ان يروي عَنْ غَيْرِ صَحَابِيٌ . 
ولنا: 
-إِجْمَاعُهُمْ عَلَى قَبُولٍ أَحَادِيهِمْ مَعَ عِلْمِهمْ ن بَعْضَهُمْ يروي بِوَاسِطَةٌ 
بَعْض : : حلي يي بي هُرَيْرَة وَابْنِ عباس وَقَالَ البَرَاءٌ بْنُ ازب : اکر 
نا حدقا ب سواه ین رسو اکآ ا يبه 0 


55 3 
ديه 


- وَالصَّحَابِنٌ لا ير ي إلا عَنْ صَحَابِيٌَ أو مَعْلُوم العَدَالَةِ غَيْرِهِ: 


(1) تقدم تخريجهما (ص81). 
20 أخر جه أحمد في العلل (۲/ »)4٠١‏ والمسند (۳۰۹/ )٤٥۰‏ برقم : (A47)‏ . 


الأصل الثاني: السُّنّة 


َم مُرْسَلُ غَيْرٍ | لصَّحَابِيَ كّ: قول مَنْ لم يُعَاصِرٍ الب : «قَالَ 
التي ذا؛ وَمَنْ لَمْ يُعَاصِرْ با هُرَيْرََ: «قَالَ بُو هُرَيْرَةه: قَفِيهٍ 
قَوْلَانِ: 

- القَبُولُ. وَهُوَ مَذْمَبُ: مَالِكِء وَأبي حَنِيفَةَ: وَاخْبَارَهُ 
القَاضِيء وَجَمَاعَةٌ مِنَ المُتَكَلّمِينَ . 

- وَالمَنْع. وَهُوَ قَوْلُ: الشاي وَبَعْض المُحَدَئِينَ". 

والخلاف هُنا مره مَبْيينٌ عَلَى : الخلاف ا ة المَجهُولٍ؛ إِذ 
السّاقط من نَّ السَند مول وقد تَقَدّم الكَلام فی" 


ا 


ه الحادِية عَشْرَة: 

- الجُنهُو بقل حبر الال فيا نَعُمْ بو الملَوَى ك: رفع 
اليَدَيْنِ في فى الضّكدة20 وَنْقْضٍ الوْضُوءِ مَس ی الذَّكَر وَنَحُوها . 

- لافقا لأكثر الحتفيّة ؛ ا به ۾ البَلوَى ب توق رٌ الدَّوَاعي 
عَلَى قله فَيَشْتَهِرٌ عَادةّء فوروده غير مشتهر بر كلل لا 

ولنا: 

- قَبُولُ السَلَّفِ مِنّ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ خَبْرَ الوَاحِدٍ مُظَلَقًا . 
(1) راجع: التعليق على هذا العزو في الطبعة المطولة (ص78١).‏ 
() بل هو قول جماهير الحفاظ والمحدثين. 
(۳) (ص٩۸).‏ 


(4) وذكر جماعة من آهل العلم أن أحاديث رفع اليدين في الصلاة بلغت حد 
التواتر. 


2 جوضن «البلجُلْف صو فقي 
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- وَمَا كرو يَبْظَلْ ب: الوثرء وَالقَهْفَهَة وَتَنْيِيَةِ الإقَامَقٍ 
وَخْرُوجٍ النَّجَاسَةٍ مِنْ غَيْرٍ السَبِيلَيْنٍ؛ إِذْ ابوه بالآحادء وَدَعْوَاهُمْ 
توائرهُ أو اشْيهَارَة: غَيْدٌ مَسْمُوعةٍء إذ العيْرَهُ بقَوْلٍ اة الْحَدِيثِ. 
أوْلَى. 

مما نظ انات اندرو لان رن با بقارن 
فش شنهة درا الحَدّ. وَهُوَ بَاطِلُ ب: القِيّاس''". وَالشَّهَادَة؛ إِذْ 
هُمَا مَظَنُوَانِ وَيقْبََانِ في الحَد. 

وَفِيمَا يُخَالِكُ القِيّاسَء لاا مالي . 

وَفيمَا يحالف الأول أو مَعْتَامَا جلا لأبي حَبيفَة. 

لنا : 

- ضويب النَبِيَ كله مُعَاذًا في تَقْدِيمِهِ السْنَةَ عَلَى الاجتهاد" . 

- وَاتّقَاقُ الصَّحَابَةٍ عَلَى ذَلِكٌ . 

- وَلِأَنّ الحَبَرَ قَوْلُ المَعْصُوم بخِلَاف القاس . 

الوا ل فل اناتور انين اط 


.)77١ص( سيذكر المصنف الخلاف في جريان القياس في الحدود‎ )١( 

(؟) راجع: التعليق على هذا العزو في الطبعة المطولة (ص85١).‏ 

() أخرجه أبو داود (47/0) برقم: (۹۲١۳)ء‏ والترمذي )١77/9(‏ برقم: 
۷۲). وأحمد (51/ ) برقم: (550019), 


الأصل الثاني: السّنّة 


“ED 

قلا : 

- وَلَا عَلَى يَقِينِ مِنْ إِصَابَتِه . 

ENE‏ فى E E TON E‏ انكر 
بل في طَرِيقه: فَكَانَ اوی بِالتَقدِيم. 

- وَأيْضًا : مُقَدْمَاتُ القاس أمَُرُ العا فبها غلب 

ى الؤْصُوءٌ بِالنيذٍ سَفَرًا لا حَصَرًاء وَبُظَْانُ الوْصُوءٍ بِالقَهْفَهَةٍ 
َاخلَ الصَّلَاةٍ ون ڪارجها: مالف للْأْصُولٍ وَمُوَ آحاد عند أَيِمّة 


- تَجُورُ روَايَة الحَدِيثِ بِالمَعْنَى المُظابق لِنّنْظِ لِلْعَارِفٍ 

و مِنْهُ ابن سِيرِينٌ ؛ لِقَوْلِهِ ني : (نَأَدَامَا كَمَا سَمعَها)“» 
وَلِقَوْلِهِ ## لِْبَرَاءِ حِينَ قَالَ: «وَرَسُولِكَ الَذِي أَرْسَلْتَ؛ (قُل: وليک 
الّذِي أَرْسَلْتَ)". 

ولنا: 

- جَوَارٌُ: شرح الحَدِيتِ وَالشَّهَادَةٍ عَلَى الشَّهَادَةِ: العَرَبية 
بالحَجَويّة وَعَكْسِهِ هذا أؤْلّى. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في مسنده (007/60) عن ابن مسعود وَيه؛ والبزار 
(47/4”) برقم: (07517). عن جبير بن مطعم وَل . وأخرجه غيرهما بنحوه عن 
ابن مسعود وجبير وغيرهما . وتقدم تخريجه عن زيد بن ثابت ونه (ص85). 

(۲) أخرجه البخاري )28/١(‏ برقم: »)۲٤۷(‏ ومسلم )۱۲٤۷/۲(‏ برقم: .)۲۷۱١(‏ 


م رضن لبن مول كلق 


3 
- وَلِأَنَّ التَعَّدَ بالمَعْنَى لا باللَمْظ بخلاف القُرآن. 


- وَلِأَنَهُ جَائِرٌ في عَيْرٍ السّنَةِ فَكَذَا فِيهًا؛ إِذِ الكَذِبُ حَرَامٌ فيهمًا. 

- وَالرّاوِي المت المُطَابقٍ مُوَدّ كُمَا سَمِعَ. ثُمَّ المُرَادُ مِنْهُ: 
من لا بُقَرَقُ وََيِسَ الكَلَامْ فيه. 

- وَفَائِدَةُ قله 6 لِلْبَرَاءِ مَا ذُكرّ: عَدَمُ الِالْتبَاس بِجِبْرِيلَء أو 
السجَمع بَْنَ لطي التو وَالرْسَالَةِ. 

قال أَبُو الحَطّابٍ: وَلا يُبَدّلُ لَفْطًا بِلَمْظِ أَظهَرَ مِنْهُ؛ إذ الشَّارعٌ 
لقا ققد E N‏ لخر 15 وبالكيف أخرى: 
تُلْتُ: وڏا بِالعَكْسٍ وَأَوْلَىء وَقَدْ مُهِمَ هَذَا مِنْ قَْلِنَا: «المَعْتَى 
المُطابق»» والله َعْلم: 

تم لما كان النَسْخّ لاجمًا لكاب والستَة جَمِيعًا عََبْتَاهُمَا به 
وما ذَكَرَهُ الغَرَالِيُ عُذُرَا في تَقَّدِيِمِهِ عَلى السّنَةٍ غَيْرُ مَرْضِيٌ. وال 


ت 


ا 


1 م 


القول في النسخ 


وَهُوَ لْمَةٌ: الرّفْعٌ وَالإزَالَُء يُقَالُ: نَسَحَتٍِ السَّمْسُ الظّلّء 
وَالرّيحُ الأَتَرَء وَقَدْ يُرَادُ به ما يُشْبِهُ النَقْلَ نَحُوٌ: نَسَحْتُ الكِتَابَء 
وَاخْثُلِت في أَيْهِمَا هُوَ حَقِيقَةٌ وَالأَظهَرُ أنه في الرّفْع . 

وَشَرْعًا: 

- قَالَتِ المُعْتَِلَةُ: هُوَ الحِطَابُ الدَّالُ عَلَى أَنَّ مِئْلَ الحكم 
النّابتٍ بِالنّصٌ المُتَقَدُم : رال عَلَى وجو لَولَاهُ لكان ابا“ . وَهْوَ 

- وَقِيلَ: رف الحُكُم النَابتِ بخظاب مَُقَدُم ب: خطاب مُتَرَاحْ عَلْهُ. 

E لش على رخ لول لتقن ناكا‎ O 
۰ الإازة الح ف ا ا ت اا ا‎ 


وابالخظاب المُتَقَذّم»: اخْيِرَارٌ مِنْ رَوَال حم النَّفْ الأَضلِيٌ 


وَبخِطابٍ»: اخْيرَازٌ مِنْ رَوَال الحُكُم بالمَوْتِ وَالجُنُونٍ 


.)184 راجع: التعليق على هذا التعريف في الطبعة المطولة (ص۱۸۸ء‎ )١( 


کک 95 :355555221 ص ص ص ج جڪ ڪ ي 


وَاشُيَرَاط «التَرَاڃي»: اخْتِرّازٌ مِنْ زوَالٍ الحُكم بِمُنّصِلٍ گ: 


الشَّرْطِء وَالِاسْيثنَاء وَنْحْو فَإِنَهُ بيان لا سح 


- وَالأَجْوَدُ أن يُقَالَ: رَفْمُ الحُكُم النَّابتِ بظريق شَرْعِيٌ ب: 


مله مُتَرَاخَ عَنْهُ؛ لِيَدْخُلَ مَا تَبَتَ بالخطاب أو ما قَامَ مَقَامَهُ مِنْ إِشَارَةٍ 
أذ إِفْرَارٍ فِيهمًا. 
2 


[1] - ولان خِطَابِ الله تَعَالَى قدي" فلا يَرْتَهِعُ. 
7 - وَلِأَنّهُ إِنْ گان حَسَئًا فَرَفْعُهُ قَبِيحٌء وَيُوجِبُ الْقِلَابَ 
الحَسّن قَبيسَاء وَإِلَا فَابيدَاءُ شَرْعِهِ أمْبَحْ. 


4 - وَلِأنَهُ يقْضِي إِلَى أن يَكُونَ المَنْسُوحٌ مُرَادًا غَيْرَ مُرَادٍ 


[] - وَلِأَنّهُ يُوَهِمْ البَدَاءَ وَهْوَ عَلَى الله تَعَالَى مُحَالُ. 


وأجيب : 
- عَنٍ الأول : بِأَنّهُ نابت وَارْتِفَاعُهُ بالنّاسِخ مَعَ إِرَادَةٍ الشَّارع أو 


بانْتهَاءِ مده : عير مُمْتَيِع قَظعًا . 
- وَعَن النَّانِي: بِأَنّهُ سَاقِطُ عَنّا عَلَى ما ذَكَرْنَاهُ في ريف 


)١(‏ كلام الله لا يقال فيه إنه قديم فحسب؛ بل يقال: قديم النوع حادث الآحاد. 


یی اک ڪي 
الحم . وَعَلَى القَوْلٍ بتَعْرِيفِهِ بالخطاب: أن المُرْتَهِمَ م التَّعَلّنُء أ 
أن ما گان الان به لَازِمًا لِلْمْكَلّفِ رَالَ. 

- وَعَنِ الثَالِثِ : أله مِنْ روع 1 لتحْسِينِ و اليج العم لحَفلِييّن وَهُوَ 


Sogo ¥ oan‏ 1ه 2P‏ ۾ ريو نم 
ممنوع› بل حسنه شرعِيٌّ ؛ فَيَجُورٌ وَجُودُهُ في وَفْتِ دون رَفت؛ 


ور ج 


قَإِذّنٍ الْقِلَابهُ قَبِيحًا مُلْتَرَمْ. 
- وَالتَّتَافُْض مُنْدَفِعٌ بأ الإرَادَةَ تَعَلَّمَتْ بِوُجُودهِ َبْلَ النّشْخ 


وَِعَدَّهِهِ بَعْذَهُ 
- وَالبَدَاءُ غَيْرُ لازم؛ لِنْقَظع كمال عِلْمٍ الله تَعَالَىء »> بل عَلِم 
ال ف قاو كانتا وال ا تناك ِعَايَة للأضلّح 


فصلا لا وُجُوباء أو امْتِحَانًا لِلْمُكَلْفِينَ امال الأَوَامِرٍ وَالنَوَاهِي . 

مُه هنا مسال : 

٠‏ الأولى : وََعَ الترَاعٌ في: جَوَازٍِ النّسْخْ: عَفلاء وَشَرْعَاء وَفِي 
ُوه الكل ابت ْ 

- اما الجَوَارُ العَفْلٰ - خلاقًا لِبَعْض اليَهُودٍ ‏ فَدَلِيلهُ: مَا سَبَوَ 

من وار وران الك مع المصالم تجؤذا :عتما كقذاء 
المَرِيِضء وَأَبِضا: الْوقُوحٌ لازم ا وَقَدْ حرم نِكَاحٌ 
الأَحَوَاتِ بَعْدَ جَوَازِهِ في شرع أآَدَمَ» وَالجَمْعْ بين الأختين بَعْدَ جَوَازِهِ 
)١(‏ حيث عرف المصنف الحكم (ص72؟) ب«مقتضى الخطاب» لا نفس الخطاب. 
(۲) ما ذهب إليه المصنف هو مذهب الأشاعرة» راجع: الطبعة المطولة (ضص66). 


(5) قال المصنف: ««الوقوع لازم للجواز» كذا وقع في المختصر والصواب: أن 
«الجواز لازم للوقرع»". 


ا لضن امجن امول انق 


کار 


e r 


في شرع يَعْقُوبَ وقول تَعَالَى: فار ذا برت ادوا رمتا عَم 
طِيبَاتٍ لت ک4 [النساء: ]5١‏ وَهُوَ حَقِيقَة 


انا الشَّرْعِيُ: فَقَؤلهُ تَعَالَى: تا تسم من ءاي [البقرة: 
۹ ودا بدلا ٤ای‏ ڪات ١٤ي‏ [السحل: ١١١]ء‏ وشح 
الاعْيِدَادٍ بالحَولٍ به بأرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرِء وَالوَصِيّة لِلْوَالِدَيْن بايةٍ 
المِيرّاث. وَخَالَفَ أ بو مش ؛ مَل تعالى: للا يِه الل 
[فصلت: 45] والس إِبْطَالُء وَلَيْسَ بِشَيْءِ؛ إذ المُرَادُ لا يَلْحَقّهُ 
الكذْبُ» ت م الباطل غَيْرُ الإبْطالٍ. 


٠‏ الئَانيَة: ور 
1 - نسح الثَلاوَةٍ وَالحُكُم . 
31 - وَإِحْكَامُهُمًَا. 


[ - وَنَسْح اللَفْظِ قط . 
[4] - وَبالعَكس. إذ اللّنْظ وَالْحَكُمُ عبَادَنَانِ مُتَمَاصِلَتَانِ: فَجَارَ 
نسح ِحْدَاهُمَا دُونَ TT‏ 


SH ر‎ 


ومنع فوم : 
- الثَالِتَ؛ إِذ اللفْظ رل لی وَيْكَابَ عَلَيْهِ َكيف رقع . 


() وقع اختلاف كبير بين كتب الأصول في تعر تعيين اسم أبي مسلم الأصفهاني. 
راجع: الطبعة المطولة (ص٤۱۹).‏ 


القول في النسخ ا 


- وَآخَرُونَ: الراب بعَ؛ إذ الحَكُمْ مَذْلُولُ اللّفْظِ كَكَيْت يُرْقَمْ مَعَ 
بَقَاء ذليله؟! . 


وأجيب: 


- عن الأَوَّلٍ : بان اللاو حم وكُل کل ځکم ابل لخ . 

- وَعَنِ الثاني : أن اللْفْط لیل قبل النسْخْ ا بَعْدَه. 

م قذ نح فط آية الرّجْمٍ دُونَ حُكُمهاء وَحْكُمْ طول اليرت 
يُطِيشُوئك)» [البقرة: 144] دُونَ لَفْظِهًا . 

: اللَالِة: تنح الأَمْرِ بل امْيَمَالِهِ‎ ٠ 

- جَائِدٌ خو قَوْلِهِ في يَوْم عر : «لا تَحْحُوا» بَعْدَ الْأمْرِ به. 

- وَخَالَف المُعْتَرِلةُ. 

لنا: 

- مُجَرّدُ الأمْر مُفِيدٌ؛ إذِ المَأْمُورٌ: يَعْزِمُ عَلَى الِاميثَالٍ قيطي 
أو المُخَالْقَةِ تيصِيء وَمَعَ حُصُولٍ القَائِدَةٍ لا يَمْتَيِمُ التشخ. 

- م قد نسح عَنْ إِبرَاهِيمَ الأمْر بدح وَلَدهِ قَبْلَ فِغلِه. 

قالوا: 

- الأمْرُ يَقْتَضِي حُسْنَ الفغلء وَنَسْحُهُ قُبْحَهُ وَاجْيِمَامُهُمَا 


E‏ ج اللي اولاق 
E E E‏ 0 ی ا 


[ب] ‏ ئم لَمْ يُوْمَرْ بالنّبْح بَلْ: بالعَزم عَلَبْوء أَوْ بِمُقَدّمَاتِهٍ 


كَالإِضْجَاع؛ بِدَلِيلٍ: َد صَدَفتَ اا4 [الصافات: 6٠٠6ء‏ وفافل ما 
4 [الصافات: 5 وَلَفْظهُ مُسْتَقْبَلٌ. 
[ج] - ثم لَمْ يُنْسَعْ بَلْ: قَلَبَ اله تعالى عُنْقَهُ نُحَاسًا فَسَقَط 
لري أو أنه امل لكنّ الجُرْح التَأمَ حَالَا فالا وَانْدَمَلَ. 
والجحواب: 
- إِجْمَالِنٌ عَامّ وَهُوَّ: لَوْ صح ما ذَكَرْتُمْ: لَمَا احْتَاج إِلَى فِدَاءِء 


- آنا عَن الأَوّلٍ: فَاجْيِمَاعٌ الحُسْن وَالفَبْح في حَالةٍ وَاحِدَةٍ 


دوقع 0D,‏ 
بر عمو 5 


ل 
3 وَعَنِ الباقي : 
[أ] - أن مَنَامَ الأَلْبيَاءِ وَحَيْ د 
مع نكر -. 
[ب] - وَالعَرْمُ عَلَى الذنج لس بلاة. وَالأَمْرُ يِالمُقَدّمَاتِ 
قَمَظ: إن عَلِم به إِبِرَاهِيمٌ: فَكَذَلِكَء وَإِلَا: فهر إبهامُ وَتَلْبِيسٌ 
قَبِيحٌ؛ إِدْ يُشْتَرَطْ مَعْرِفَةُ املف ما كلف به. وهقّد صَكَّفَ4 


)١(‏ ما ذهب إليه المصنف هو مذهب الأشاعرةء راجع: الطبعة المطولة (ص66). 


القول في النسخ 


En 
مَعْنَاةُ: عَرَّمْتَ عَلَى فِعْل مَا أُمِرْتَ به صَادِقًا فَكَانَ‎ 7٠06 [الصافات:‎ 
عَنْكَ بشخو روا 4 [الصافات: ؟١١٠] أَيْ:‎ EEE 
أ أذ : ا تو بو في الحان التعضكابا بال الأثر‎ 
المَاضِي فلا سبال وَإِلّا لَمَا احْمَاجَ إِلَى الفِدَاءِ.‎ 
اوقلت قله نجاسا : لم ترات و لما‎ 


5 و 


احْتَصَصْئُمْ بِعِلْمِهء وَآحَادُهُ لا يفيه ثُمٌّ هُوَأَيْضًا نَسْحٌ. وَكَذًا: 
ليام الجزح وَالْدِمَالهُ؛ وَإِلَا لَاسْتَعْنَى عن الفِدَاء. 

« الرَابِعَةٌ: الرّيَادَةٌ عَلَى النْص : 

- إن لَمْ تلق بِحْكيهِ أضلا: ليت نسحا ماعا گ: زيَاكَة 
يجاب الصّوْم بَغْدَ الصلاة. 


- إِمّا: جَُرْء لَه گ: زِيَادَةِ رَكْعَةٍ في الصّبْحء أو عِشْرِينَ 


-أَؤْ: شَرْظ ك: اله لِلطْهَارَة. 
- او لا وَاحِدَ مِنْهُمَا ك: زِيَادَةٍ الريب عَلَى الجَلْدِ. وَلَيْسَ 
شَْءٌ مِنْ ذَلِكَ نسحا عِنْدَنَاء خلافًا لِلْحَتنِيّة. 


لنا: النّسْحٌ رَفُعٌ الحُكم النَّابتِ بالخطاب وَهُوَ بات زِيدَ عَلَيْهِ 


7 1 ممع 5 ق و اف برع ع > ارد گە 
قالوا: الرّيَادَةُ إِمّا في الخكم أو سَبَبِهِ وَأ ما كان يلرم النشخ؛ 

اله لعن د هات تع دو 0 5 وى 0 
لِأنّهُمَا كاتا قَبْلَ الريَادَةِ مُسْتَقِلَيْن بالحكوية وَالسّببيّة وَاسْتَفْلَالُهُمَا كم 


=9 جک ن «الملبلْؤ لاقي 


قَدْ رَالَ بالرَيَادَةٍ گ: الجَلْدٍ ‏ متا - كان مسقلا بُِقُوبَةِ الاي - أي : 


هُوَ الخد النَامٌ ‏ وَبَعْدَ زِيَادةِ النَغْريبِ صَارٌَ جُرْءَ الحَد. 


قلنا: المَفْصُودُ مِنَ الريَادةٍ: َعبْدُ المْكَلّفٍ بالإنيَانٍ بها لا رع 


E 


اسْتِقْلَالٍِ مَا كَانَ قَبْلَهَاء لَكِنَهُ حَصَلَ صَرُورَةٌ وَتَبَعَا بالاقيَضَاءِء وَحِيئَيِذٍ 


نَقُولُ: المَنْسُوحُ مَمُصُودٌ بالرّْع» وَالِاسْيَفْلَالَ غَيْرٌ مَمْصُودٍ به: 


ا کون منْسوحًا قلا کون رف شا 


آنا تَقُول: لا ُسَلْمْ؛ د قد يُتَصَوَرُ اا مَلْرُومُ 3 عَافِلٌ 
عن اللَّازِم الله تَعَالى أَعْلّمْ. 

: الحَامِسَةٌ‎ e 

17 يجُورُ تنح العبّادة إلى عَيرٍ بَدَلِ. لاا لقم . 

لنا: 

- الوقع لا يلرم اده ولا ب 45 الشكلق إلى انا قبل 
اشع . 

مر 0 حك سر اووس داوق قا ع ا نر 

ماع عدم ا انام ای و :تريخ إلى ا 
قالوا: هِدَأتٍ بر نها [البقرة: ]٠١5‏ يَقْتَضِيه . 
قلنا: 
- لضا لا حكمًا. 


- أو تَأتِ مِنْهَا بير عَلَى التَقِْيم وَالتََجيرٍ. 


القول في النسخ 


ا حف مِنْهُ إِجْمَاعًا 

[ج] - وَبِوِْله 

i 

لاتا تَقُولُ: َائِدَئهُ امان المُكَلّفٍ بانقاله مِنْ حُكُم إلى حكم. 
اذا - وبال ناء اقا يفص الظامرك 002002 
لنا: 


لا ت لِذَاتِهء وَلَا لِتَضَمُِيهِ مَفْسَدَة. 

- وَقَدْ نح : التَّحيِيرٌ بَيْنَ الفِدْيَةٍ َالصَيَام إلى تَعْيِينِه» وَجَوَارُ 
تَأَجِيرٍ صَلَاةٍ الخُوْف إلى وُجَوبهًا فيه» وَتَرْكُ القِثَالٍ إِلَى وجوبو» 
وَإبَاحَةٌ الْخَمْر وَالحُمْرٍ الأَهْلة وَالمْتْعَةِ إلى تَحْرِيمِهَا. 

قالوا: تشد تَشْدِيدٌ فلا يَلِيق بِرَأقَةِ الله کل ال حَنّتَ آله کر 
[الأنفال: ١١ء‏ يد أله يكم اش [البقرة: 1180© وویرد اه أن 
يد [النساء: ۲۸]. 
وَالمُؤْذِيَاتِ. 

فإن قبل: لِمَصَالِحَ عَلِمَهَا. 

قلنا: ققد مذ أَجَْتُمْ ًا . وَالآيَاتٌ وَرَدَثْ في صَوَرٍ خَاضَّة. 

وَلَا يرم المُكلّتَ حم الاخ َبْلَ عِلْمِهِ بو اخُمَارَهُ القَاضِي . 
وَتَرّجَ أَبُو الطاب لَرُومَهُ عَلَى الْعِرَانِ الؤكيل قَبْلَ عِلْمِهِ بِالعَزْلٍ. 


م لقن لمأن لول لق 
5 س کkHkÃkفAگطÃkÊ€ALگز‏ 
لنا: لَوْ لَرِمَهُ لَاسْتَأنتَف أَهْلُ قُبَاءَ الصَّلَاةَ جين عَلِمُوا بشخ 


- النَسْح بِوْرُودٍ الاخ لا بالعِلّم بهِ. وَوججوبٌ القَضَاءٍ عَلَى 
المَعذُورٍ غَيْرُ ممتي ك: الْحَائْضٍ وَالنَّائِم . 

- الق تسق الذي وَهُمْ كَانُوا مَعْذُورِينَ . 

قلنا: 

- الم شَرْظ لُِرُوم فلا يبت دُونهُ. 

- وَالحَائِضٌ وَالنَائِمُ عَلِمَا اكيت بخلافٍ هَذًا. 

« السَادِسَة 


[] - يَجُورُ ْح كَل مِنَ: الكِتَاب وَمُتَوَاتِرٍ السّنَةِ وَآحَادِمَا 


[ب] - وسح السَّنّدَ ب ب: الكتاب» خلاقًا شافع . 
لنا: 
لا يَمْيَنِعَ م لِذَاتِه وَلَا ِغَيْرِهِ . 
- وقد وَقَعَ : إذ اوج إلى بيت المَفييسٍِ » وَتَحْرِيمُ المُبَاشَرَةٍ يلي 


ره مه 


رَمَضَانَ وَجوَارُ تأَخِيرٍ صَلَاةٍ الحَوْفٍ: تمت بِالسُنة وَنْسِحَتْ بِالقَرْآنِ. 


احتج : 
- ين ال می لكاب كيت يطلل 1 . 


القول في النسخ أ 

ولان النَّاسِحَ يُضَادٌ المَنْسُوحَ وَالقُرْآنْ لا يُضَادُ السُنَ. 

- وَمَنَمَ الؤْقُوعَ المَذَكُورَ. 

وأجيب: بأد بَعْض السُنَة مين لَه وَبَعْضُهَا مَنْسُوح به. 

لج أمَا سح القُرْآنِ ب: مُتوَاتِرٍ السُنهَ: 

- فَظَاهِرٌ کلام أل وَالقَاضِيِ: منعة . 

در غار اؤ الحَطّابء وَبَعْضٌ الشَّافعِيّة. وَهُوَ المُحْتَارٌ. 

لنا: 

لا اسْتِحَالَةَ ذَاَيةٌه وَلَا حَارجيَّة. 

وَلِأَنَّ تَوَائرَ السُنَةِ قَاطِعٌ» وَهُوَ مِنْ عِنْدٍ الله تَعَالَى في الحَقِيقَةٍ 

ُو كَالقرْآنٍ 

قالوا: 

- أت حير ينآ أو ينلا [البقرة: 620 وَالسُئَّةٌ لا تُسَارِي 
القوآنَ. 

- وَكَدْ قَالَ #22 : (القُرْآنُ يَنْسَحُ حَدِيثِيء وَحَدِيِئِي لا يَنْسَحُ 
القٌزآن)”" . 

ولان المُنَهَ لا تنسح لَفْط القرْآن: كَكَذَا حكمة. 

والجواب: 

- تأت بحر مب [البقرة: 605 فِي الحم وَمُضْلْحيةة وَالْسْنَةُ 


. عن جابر طلليه‎ .)٤۲۷۷( أخرجه الدارقطني (700/5) برقم:‎ )١( 


تُسَاوِي القُرْآنَ في ذَلِكَ وريد عَلَيْهِ؛ إذ المَضْلَحَةٌ النَابتَةُ بالسّنَةِ قَدْ 
تَكُونُ أَعْظمَ مِنّ الاب بالقّرآنِ. أو عَلَى التَقِْيم وَالتَأِْيِ قلا دَلَالَة 
فى الآيّة أضْلا . 

- وَالحَدِيتُ لا يَخْفَى يله لِكَوْنِهِ أَصْلًا فَلَو تَبَتَ لَاشْتَهَرَ هر وَلَمَا 
خولفت. 


د 


02 2o 


- وَلَمْطْ القَرْآنٍ مُعْجِرٌ كلا تَقُومٌ السُنَهُ مَقَامَهُ بخلّافٍ كمي . 
[د] - اما سح الكتاب وَمُتََاتِرٍ السُنّة ب: آحَادِهَا: 
- قَجَائِرٌ عَفْلُا؛ لِجَوَازٍ قول الشّارع: اتَعَبَدْتُكُمْ بالنّشخ يحبر 
الْوَاجِديِفف لا صَرْعًا؛ لإجماع الصَّحَابَةَ . 

وخاز قَوْمّ في رَمَنِ اة لا بَعْدَهاء لِأَنَّهُ 82 كان يَبْعَتُ 
الآحَادَ بالنّاسِخْ | إلى أظرَافٍِ البلاد. 

ت وَأَجََارٌهُ بَعْض الظّاِرِية مُظْلًَا . لَعَلَّهُ أَوْلَى؛ إذ الطَلنّ قد 
مُشْتَرَكُ بَيْنَ الكل وَهْوَ كاف في العَمَلٍ 0200 الشَّرْعِيّ» وَقَوْلُ 
عُمَرّ: «لا نَدَعُ کاب رتا وسن ينا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لا نَدْرِي أَحَفْطَتْ 
أ نَيِيَثْ0”" يُفِيدُ أَنَّهُ إِنّمَا َه لِشُبْهَةٍ وَلَوْ أَقَادَهُ حَبَرمَا الطّنَّ 

« السَّابعَةٌ : الإِجَمَاعٌ: لا يُنْسَحُ وَلَا يُنْسَحُ به؛ إِذِ انسح لا يَكُونُ 
)١(‏ بل حتى أحكام القرآن معجزة» لكن السّنّة تشترك مع القرآن في هذا الإعجاز 


دون الإعجاز اللفظي . 
(؟) أخرجه مسلم (؟/589) برقم: .)۱٤۸١(‏ عن الشعبي. 


القول في النسخ ما 


eas وو 00 بعك و ري ا مه , امن مقع ا بي‎ 507 f 
إلا فِي عَهْدٍ ار رلا جما لذ ولأ الاح وَالمَنْسُوحَ مُتَضَادَانِ‎ 
وَالإِجْمَاعٌ لا يُضَادْ النْصّ ولا يَنْعَقِدٌ عَلَى خلافه.‎ 

وَالْحُكُمُ القِبَاسِيُ المَنْصُوصُ العِلَّةِ: يعون ناسحا وَمَنْسُوحَا 
كَالنْصٌَء بخلافٍ غَيْرِه. وَقِيلَ: مَا حص نَسَمََء وَهُوَ باطل يدلِيل: 

5 2 8م م 5 ا دزو رةس يم 

- العمل والإجماع؛ وخبر الوَاحد: یحص ولا ينسح . 

- وَالنَسْحُ وَالنَخْصِيصٌ مُتَنَاقِضَانِ؛ إذ النّسْحٌ إِبْطالٌ وَالَحْصِيص بيان 
فَكَيْفت يَسْتويَانِ؟! . 

ممه 3 او سمغ مس لور و كع عع( وما م 

ونسح حكم المنطوقي بيبطل : حكم المفهوم. وما ثبت بعليَه 
أو ليل خِطَابهِ؛ لِأَنّهَا تَوَابِعٌ مَسَمَطتْ بسُقُوطِ مَتْبُوعِهَاء خلافا لِبَعْض 


|/ به قاب 


)١(‏ التنوين للعوض» والمعنى هو: حيثئل. 


قن لبجل اول لقي 


[أ] - التَقْلٍ المجَرَّدِ. 

[ب] - أو المَشُوبٍ بايذلا عَفْلِيّ ك: الإجٍماع عَلَى أن هَذَا 

لج] - أو بِتَقْلٍ الرّاوِي نَحْوٌ: «رُخصٌ لتا في المُمْعةِ ثم نينا 
نها . 

د] - أز بدلالّة الفط نَخوْ: (كُنْتُ نَهَئِْكُمْ عَنْ رِيَارَة القُبُورٍ 
فَرُورُوهَا)”" . 

[ه] ‏ أو بالتّاريخَ نَحْوٌ: «قَالَ سه حَمْسٍ كذَا وَعَامَ الح كذَاه. 

o‏ حَدٍ الحَبَرَيْنِ مَاتَ قَبْلَ إِسْلَام رَاوِي 
النّاني. وال 4 أَعْلَم . 

م ا گان الكتَابُ والس تَلحَفُهُمَا أَخكام َة وَمعئَرِيةٌ ك: 
الأَمْرء وَالهي» وَالعُمُوم» وَالخُصُوصٍ وَنسْوِهًا: عَمَبَْاهُمَا بذِكْرِهًا. 


. من حديث سلمة بن الأكوع ذإ‎ .)٠٠٠١( : أخرجه مسلم (1۳۳/۱) برقم‎ )١( 
. #5 برقم: (/91). عن بريدة‎ )٤۳٤/۱( (؟) أخرجه مسلم‎ 


1 الأوامر والنواهي Ii‏ 


الأمر 


- قِيِلَ: هُوَ القَوْلُ المُقْئَضِي طَاعَةً المَأْمُورٍ بفِعْل المَأْمُورٍ به. 


وهو دور. 

- وَقِيل: اسْيَِدْعَاءٌ الفِعْلِ بالمَولٍ عَلَى جهّة الِاسْتِعْلاء. وَقَدْ 
يُسْتَدْعى الفِعْل بَِيْرِ قول قَلّو: أسْقِط أز قي : 0 ام 
مَقَامَهُ) : لَاسْتَقَامَ . 

وَلَمْ تَشَْرِط المُعْتَزِلَةُ الاسْتِغْلاء؛ لِقَوْلِ فِرْعَوْنَ لِمَنْ دُونَهُ: 
مادا تامرو الشعراء: 00]. وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الاسْيَشَارَة؛ للاتَمَاقٍ 
عَلَى تَسَْمِيقٍ العَبْدٍ الآمِرٍ سَيْدَها". 

وَلِلاَمْرٍ ليع دل کک عَلَيُهء وَقِيلَ: لا صِيعَةَ له؛ بِنَاءٌ 
عَلَى الكلام التي - وَقَدْ سبق مَئْعة1"؟ -. 

وهي ٠‏ : حَقِيقةُ في الطلَّب الجَازِم مَجَازٌ في غَيْرِهِ مما وَرَدَتْ فيه 
3 


.)؟١"ص( اخثلف في اشتراط العلو والاستعلاء في الأمرء راجع : الطبعة المطولة‎ )١( 
.)١ص( (؟)‎ 


كنا ادن لول الفته 


[1] - النّذْبِ, 

[ب] - وَالإِبَاحَةٍ. 

[ج] - وَالتّعْجِيز . 

1د[ - وَالتَسْخِيرِ. 

[ه] ‏ وَالتَسُويَةِ . 

لوا - وَالإِهَانَةٍ. 

زا - وَالإِكْرَام . 

[ح] - وَالنُدِيدٍ. 

[ط] - وَالدّحَاءِ. 

الس 

نَحو: 

[] - لكَاتَبُوهُمْ4 [النور: 06]. 

[ب] ‏ ##اضْطَادُوا» [المائدة: ۲]. 
]ج[ - ونوا حجار [الإسراء: 50]. 
[د] - ميا ورد [البقرة: 36 
[ھ] - ابروا أو لا يرواه [الطور: .]٠١‏ 
لوا - يدق إت [الدخان: 49]. 
[ز] - مأدَعُنُوهَا كى [الحجر: .]٤١‏ 


ررر 


[ح] - اموا ما 4 [فصلت: .]4٠‏ 


-- ب يم 


[ط] - الهم اغْهِرُ. 
[ي] - (إِذَا لم تتح فَاصْنَعْ ما ششت). 
[ك] - وَالتّمَئي: 
آلا بَا اللَّيْلُ الطُوِيلُ ألا الْجَلى 0 
٠‏ 00 ف و3 َا : رانء لاا للْمُعتَِكة". 
: إِجْمَاعُ هل الُّمَِ عَلَى عَدَمٍ اشْيِرَاطٍ الإرَاكةِ. 
قالوا : الصّيعَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ فِيمَا سبق مِنَ المَعَانِي فلا تَتَعَيّنْ لمر 


إلا بالإرّادة؛ إِذْ لَيْسَتْ أمْرًا لِذَاتِهَا وَلَا لِتَجَردِمَا عَنِ القَرَائْن؛ 1 
بالسَاجِي الات 
قلنا : 


- اسْيَعْمَالُهًَا في غَيْرٍ الأمرٍ مَجَارٌ فَهِي بِإِظَلَاتِهًا لَه و 
َف 5 وَالنَّاسِي؛ إِذْ لا اسْتَعْلاء فيه. 
ثُمّ الأمرُ وَالإرَادَة يََمَاكَانِ گ: مَنْ يَأْمُرُ وَلَا يُرِيدُ أَوْ يُرِيدُ 
ولا 0 لا رمَا ولا الجتَمَعَ النَقِيضَانِ. 
ع متا مسَائلُ : 
. 0 الم المُجَرّدُ عَنْ قَرِيئَةِ: 


- يفضي الوّجُوبَ عند أتر الفقَهاءِ وبَعْضٍ المُتَكلْمِينَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷۷/٤(‏ برقم: .)۳٤۸٤(‏ عن أبي مسعود عقبة بن عمرو 
البدري وق . 
(۲) راجع: التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة (ص9١5؟).‏ 


E‏ خفن «البْلبلْف لول افص 
5 


- وَعِنْدَ بَعْض المُعَْرِلَةِ: النَّدْبَ؛ٍ حَمْلًا لَه عَلَى مُظلّقٍ الرجْحَانٍ 
وميا ِلْعِقَابٍ بِالِاسْتِضْحَاب. 

- وَقِيلَ: الإبَاحة؛ ليها . 

- وَقِيلَ: الوَقْف؛ لاخيماله كل مَا اسْتُعْمِلَ فيه وَلَا مُرَجحَ. 

لنا: 


53 
ع عه 


- حدر لبن يالف عن اسو [النور: *2]. 

- ودا قل لم أزكوا لا برد [المرسلات: ۸٤]ء‏ ذَّمَهُمْ ودم 
اليس عَلَى مُحَالَفَةٍ الأمر المُجَرَّدِ. وَدَعْوَّى: قَرِينَةٍ الوْجُوب 
َاقْيِضَاءٍ َلك اللّمَد لَه 0 هَذِو: غَيدُ شوغ 


« الَانِيَهٌ: صِيعَةُ الأمرٍ الوَارِدَةُ بَعْدَ الحَظر : 
LL‏ رَه ر ول ليم 


وا 0 وو دض 5 اه ق ل لِلْعُرْفٍِء وَإلا فَ: 


كَالئّاني نځو: داش مَأْمُورُونَ ِكَذَاه؛ لعَدَمِهِ فيه . 

وَالحَقُّ: افْتِضَاوْهَا الإبَاحَة عُرْكًا لا لْعَةَ. 

لنا: َه الإباحةٍ مِنْ قَوْلٍ السَّيّدٍ لِعَبْدِهِ: «كل هَذَا الَعَام» بَعْدَ 
مَنْعِهِ مِنْهُء وَهُوَ فی في السَرع غالبا كَذَِكَء نَخْوٌ: دا لم ااا 
[المائدة: ۲ء ت َي رة َأَنتَضْرُوأ» [الجمعة: 201٠١‏ قدا طهر 


ل ج ع 


كَأَومُى‰ [البقرة: ۲۲۲] وَنَحُومًا. وَاسْيِمَادَةٌ وُجُوب قِثَالٍ المُشْركِينَ 
0 خف ل و 0 الل 1ك 2 

مِنْ: ظقَاتَلوا أَيِمَةَ الكنزر » [التوبة: ]١١‏ وَنْحَوهَاء لا مِنْ: «إنإذا 
ساح اشير ألم الوا الْمفْركيتَ» [التوبة: 0]. 

وَفِي اقْتِضَاءِ النّهْي بَعْدَ الأمر: التَّحْرِيمَ أو الكَرَامَةَ: جلاف . 
وَيَحْتَمِلُ التَّفْصِيلَ المَذْكُورَ أَيْصّاء وَالْأَشْبَهُ: التَّخْرِيمٌ؛ إِذْ هَذَا رَفُمُ 
لذن بِالخُلِيّةِ وَمَا قَبْلَهُ رَه لِلْمَنع يى الإذْن. وال أَعْلَمْ. 

« الثَالِتَةُ: الأمْرُ الْمُظلَقٌ: 

- لا يفضي الدَكْرَارَ عِنْدَ الأكْثَرِينَ مِنْهُمْ: أَبُو الطاب . 

- خِلَانًا لِلْقَاضِيء وَبَعْضٍ الشَّافعية. 

- وَحْكِيَ عَنْ أبي حَيفَة: إن تَكَرَّرَ لَقْْ الأمر نَحْوُ: «صَلّ غَدّاء 
صل غَذَا) : اقْنَضَاءُ؛ تَحْصِيلًا لِمَائَدَةِ الأمر الثاني وَإلّا: ئا , 

يل إن على الأنز على قرط التقّى الككرار كه 
المُعَلّقِ عَلَى العلةِ. وَعَذَا القَولُ ل مِنَ المشْألة؛ هي مَفْرُوضَةُ 
في الأمر 1 مظان 1 2 ن بالشَّرْط ملفا . 

وَمَا ذَكَرَهُ أَبُو حَنِيفَةَ يفضي : الايد لُعَةَ لا التَّكْرَارَ. 

لنا: 

- لا دَلَالَةَ لِصِيعَةٍ الأمْر إلا عَلَى : مُجَرَّدٍ إِدْحَالٍ مَاهِيّةٍ الفغل في 
الوْجُودٍ لا عَلَى كَمية الفِغل . 


)١(‏ راجع: التعليق على هذه الفقرة والتي تليها في الطبعة المطولة (ص٣۲۲»›‏ 717؟). 


— 11 م ا نالبلب فصول لفقي 


- ولاه لو قَالَ: «صَلّ مره أو «مِرَارًا»: لَمْ يَكْنِ الارن تَقْضَاء 
وَل الثاني تَكْرَارًا . 


- النّهَئ يَفْتَضِي تَكْرَارَ التَّرْكِءِ وَالْأَمْرُ نَقِيضْهُ: فَيَقْئَضِي تَكْرَارَ 


- وَلِأَنَّ الأمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيْ عَنْ ضِدَهِ: يفضي تَكْرَارَ ترك الضدٌ. 


وأجيب : 


تا سر 


- عَنٍ الأُوّلِ: بأن: الأمرَ يَقْنَضِي فِعْلَ المَاهِيّةِ وهو حَاصِلٌ 
بعل فَرْدِ مِنْ أَفْرَادِهَا في رَمَنِ مَك وَالنّهْيْ يفضي تَرْكَهَا ولا يَحْصل 
إلا برك جمِيع راما في كُلَّ رَمَانِ: فايرا . 

- وَعَنِ الّاني: بنع أنّ الأمرَ بالشّيْءِ نَهْيْ عَنْ ضِدّ وَإِنْ سل 
فلا يَلْرَمُ مِنْ تَرْكِ الصّدّ المَنْهِيَ عَنْهُ التَّلَبْسُ بالضَّدٌ المَأَمُورٍ به؛ 
لِجَوَازِ أن يَكُونَ لِلْمَنْهِيَ عَنْهُ أَضْدَادٌ فَيَتَلبّسَ بِغَيْرٍ المَأْمُورٍ به مِنْهَا 
- وَهَذَا عَلَى القّوْلٍ باد الأمرَ بالشَّىْءِ نَهْيْ عَنْ جمِيع أَضدَاده: 

« الرَّابعَةُ: 

- الأَمْرٌُ بِالشَّيْءِ: نَهْيٌ عَنْ أَضدَادوء وَالنّهْى عَنْه: أَمْرٌ بأد 
أَضْدَادة» مِنْ حَيْتُ المَعْنَى لا الصَّيِعَةُ. 

لنا: لآم بالشكُون او عَنِ الحرگةء وَبالعكس صَرُورَةٌ. 


الأمر 


IY}‏ ا 


قد يام مُرُ ِأَحَدٍ الصدَيْنِ أو يَنْهَى عَنْهُ مَنْ يَغْقْلُ عَنْ ضدّي 

م 0 عن الاو به لا يُتَصَوّرُ. وَمَا ذَكَرُْمُوهُ ضَرُورِي 
لا ان طَلَبِىٌ حَنَّى لَوْ تُصُوْرَ تَر الحَرَكَةٍ ون السُكُونٍ لَمْ 
E‏ 

قلنا: فَهَذًا هُوَ المَظلُوبٌُ . 

« الخَامِسَةُ : مُقْتَضَى الأمْر المُظلقٍ: 

- القَوْرُ في اهر المَذَْمَبء وَهُوَ قَوْلُ الحَنفيّة. 

- وَهْوَ عَلَى التَرَاخِي عِنْدَ أكُثرِ الشَّافعِي 

يوقت قَوْمٌ في المَوْرٍ وَالئَكرَارٍ وَضِدَّجِمَاءِ لِلتّعَارضٍ . 

لنا: 

3 #سَارِعُوَاً» آل عمران: 188]ء طسَايفُوَا إلى مَمْفْرَةَي [الحديد: ]١‏ 
وَالأَمْرٌ ِلْوْجُوب . 

ولو أ العَنِذ أمر سيو انقفو اشتعق 0 


- وَأَوْلَى الْأَزْمِئَةِ بِالِاْيَالٍ عَقَيبَ الأمْر؛ احْتِيّاطا وَتَحْصِيلًا 


EF 
ا‎ 
ل‎ 


جير 
[] - لما لا إلى غَايَةِ يموت الْمَفُصْودٌ بالكلية ؛ لاله : 
- إا لا إلى دل فيْلْحَنُ بِالمَنْدُوبَاتٍ . 


[A‏ للف لول ليت 


- أو العم ولَيْسَ بِبَدَلٍ لِوُجُوبهِ قَبِلَ وَقْتِ المُبْدَلٍ وَعَدَم 
جَوَازٍ البَدَلِ حينقل. 
[ب] - أؤ إِلَى غَايَة : 
- مَجَهُولَق فَهُوَ جَهَالةٌ. 
- أو مَعْلُومَِء كم وَتَرْجِيحٌ هن عير مُرجْح. 
- أو إِلَى وَقْتِ يَغْلِبُ عَلَى ظئْهِ إِدْرَاكُكُ فَبَاطِلُ؛ لإِنْيَانِ 
المَْتٍ بَغْتَة. 
قالوا: 


الْأَمْرٌ يذ فشي فل الاي | لمُجَبَدَةء فلا يذل عَلَى غَيْرهًَا . 


َالقَورٍ 8 
ا الرَمَانِ ِالفِعْل ضَرُورِي» وَالصُرُورَةٌ تند فِمُ بأيّ زَمَن گان . 
- وَلِأَنَهُ مِنْ ن لَوَازِم الفِغْلٍ فلا يََْضِي تَعْبِيئَهُ گ: المَكَانِ 
وَالآلَهِء وَالمَحَلُ. 
0 لرا ية ضَعِيتٌ . 


- لا يَسْقْظ بِقَوَاتِ الوَقْتِء وَلَا يَفْتَقِرُ قَضَاؤْهُ إِلَى أمر جَدِيدِ. 
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- خِلَانًا لأبي الحَطَّابء وَالْأَكْثْرينَ. 

لنا: اسْتِضْححَابُ حال شَغْلٍ الذَّمَةِ إلا امال أذ إِرَاءِ. 

الوا: المؤقت عير المُظلي» كالأئر دجما ليس ًا بالآخر. 

قلنا: بل مُفْتضَى المُوَقّتٍ: الإثيانُ بالفغْلٍ في الوَفْتِ المُعيّنِء 
إا قات الوَقْتُ بتي الإِنْيّانُ ِالفِغل. 

. السّابعَةُ : مُقْسَضَى الأَمْرِ: 


ر ك 


- حصو الإِجْرَاء بفِعْلٍ المَأمُور به إذَا أَنَى بجّميع مُصحْحَاته. 
- خِلَانًا يعض المُتَكَلّمِينَ. 
لنا: 
NS‏ اعفار 
- ولأ الذَمّةَ اشْتَعَلَتُ بَعْدَ بَرَاَتِهَا مه فَالخُرُوجُ عَنْ عُهْدَتِهِ 
فِعْلِهِ كَذَيْنِ الآدمِيّ . 

قالوا: 

- يَجبُ إِنْمَامُ الحَجْ الفَاسِدٍ ولا بُجزئ. 

- وَطَان الطهَارَةِ مَأمُورٌ الصَّلَاةٍ وَلَا تُجْرئهُ. 

- وَلِأَنَ القَضَاء بِأمْرِ جَدِيدِء لامر بالنّيْءِ لا َم يجاب مله 


- بان عَدَمَ الإِجُرَاءِ في الصُورتَيْنِ: لِقَوَاتِ بَعْضِ المْصَحْحَاتٍ 
وَلَسّنَا فيه. 


Tl‏ خاک و لبن لول ]لق 
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- وَالقَضَاءٌ انر جَدِيدٍ: مَمْنْوعٌ. 

« النَامَِةُ: الْأَمْرُ لِجَمَاعَةِ يَقْتَضِى : وُجُوبَهُ عَلَى كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ 
إلا: لِتلِيل» أو يَكُونُ الحِطَابٌ بِلَنْظِ لا يَعْمْ تَخٌ: ووت م 
ام [آل عمران: ٤‏ فَيَكُول: فَرْضَ كِمَايَةِ وَهُوَ: ما مَفُصودُ الشَّرْع 
الجنَارَق وَالجِهَادٍ ‏ لا الجمُعَةِ وَالحَجٌ ‏ وَهُوَ: وَاجِبٌ عَلَى 


e a e 2‏ و 
واستبعَاده : لا يَمْنَعْ وقوه . 


مرس ملم 


¢“ 7 م ا ی و b~‏ 
فإن قيل: #فولا نَفَرَ من کل َة مهم طَأْيِقَة# [التوبة: ]١١١‏ 
قلنا: بل مَحْمُولُ عَلَى المُنْتَدِب المُسْقِطٍ لَه؛ جَمْعًا بَبْنَّ 


تَنَاوَلَ غَيْرَهُ حَنّى النّبِيّ ف مَا لَّمْ يَقُمْ كليل مُخَصّصُء عِنْدَ: 
القَاضِي» وَبَعْضٍ المَالِكِية وَالشَافِيةِ. 
- وَقَالَ ابو الخَكّلاب وَالتَّمِيمِيُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَحْتَمْ 


0 7 


اک يمن وك قو إلا يتعمد 


- 


FN الأمر‎ 


الفقة — 
لنا: 
Rk‏ یھ ر کک لسر عه ر ميس ر رر 

- قَوْلْهُ تَعَالی: #إزوّتكها لك لا یک عل لمرن حي 
[الأحزاب: 00]. وَأبْضا: فإخالصة للك من دون OA‏ [الأحزاب: 
۰ َل عَلَى اول الحُكم لَهُمْ لَولَا النَخْصِيِصٌُ وَإِلّا گان عَبنًا. 

- وَكَوْلُهُ #4 : (خيطابي لِلوَاحِدٍ: خيطابِي لِلْجَمَاءَق)20. 

- وَأْجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى الرجُوع فِي القَضَايًا العَامّةِ إِلَى قَضَايَاه 
الحَاصَّةء وَلَوْلَا صِحَةُ ما فلا لَكَانَ حطأ مِنْهُمُْ؛ لِجَوَاذٍ الخيصاص 

as‏ م و هف اع عا عا الف ود دوعوم ان 

- وَقَالَ ##: (إني لأرْجُو أن أكون أَحْشَاكُمْ ش وَأَعْلَمَحَمْ 
بِمَا أَنّقِي) فِي جَوَابٍ قَوْلِهِمْ لَهُ: «لَسْتَ مِثْلّئَا!": قَدَلَ عَلَى 

قالوا: 

- أَمْرُ السَيّدِ بَعْضَ عَبِيدِهِ يَحْتَصُ به دُونَ بَاقبِهمْ . 

- وَأَمْرُ الله تَعَالَى بِعِبَادَةٍ لا اول غَيْرَهَا . 

- وَالعْمُومُ لا يُفِيدُ الخُصُوصٌ بِمُظلَقِهِ: فَكُذَا العكسٌ. 

دح 5 $ دونه Pare‏ م 2 1 

وَكَأَنَّ الخلاف لفظيٌ ؛ إذ هؤٌلاء يتمسكون بالمقتضى اللغْوي: 
وَالأَوٌنُونَ بالواقع الشَّرْعِيّ . 
)١(‏ هذا الحديث لا أصل له. 
(؟) .أخرجه مسلم )540/١1(‏ برقم: .)١١١١(‏ عن عائشة وا . 


2 ۱۲ [ 2 ا ص «المُلْبْلْق اول قى 
سا mau‏ 5 ل ل ا 


ه العَاشِرَةُ: تَعَلّنُ الأمْر بِالمَعْدُوم بِمَْنى طَلَب بقاع الفغل مِنْهُ 
حال عَدَيِهِ: مُحَالٌ َال بالإمَاعء أمّا بِمَعْنَى تَنَاولِ الخظاب لَهُ 
بتَقْدِيرِ جود : ' 

خلاقًا للْمُعْتَِلَة وَبَعْضٍ الحَتهيّة . 

لنا: 

- تَكْلِيك أوَاجر الأمَم الحَالِيّةِ ما كلت به أَرَائِلهُمْ مِنْ مُقْتَضَى 

- نلیتا مُْتَضَى الكتاب وَالسّةٍ ونما حوب هما غَيْرْنَا. 

قالوا: يَسْتَجِيلٌ خطابه : فَكَذَا تَكَلِيفهُ. 

قلنا: 

- لا نُسَلَُمُ اسْيِحَالَةَ حطابه. سَلَّمْنَاهُ لَكِنْ مِنْ غَيْرٍ الله تَعَالَى؛ 
ِتَحَققِِ وود المُكَلّفٍ وَكَمَالٍ قُذرَتِهِ عَلَى إِیجَاووء لا سِيّمَا عَلَى قَوْلٍ 
المُعْتَزِلَة: إن المَعْدُومَ شي وَإِنَّ تَأَئِيرَ القُدْرَةِ: لَبْسَتْ فِي إِيِجَادٍ 
المَعْدُوم بل في إِظَهَارٍ الأَشْيَاءِ مِنْ رُنْبَةِ الحُمَاءِ إلى رثبَةٍ اللي . 

د ويم الإنْسَانَ يُحَاطِبٌ وَلَدَا يوفع في تاب : «يا بتي تلم 
العِلّمَء وَافْعَلْ گڌا وَكَذَاه: ولا يُعَذّ سَفِيهًا. ١‏ 


+ + 5 


الأَمْرُ با عَلِمَ الاير نيمء شَرْطٍ وَقُوعِهِ: 
. ادك A‏ دي كه سرياس el o 0 Fu . (OD‏ 
التمَكْنء وَأنَّ فيه اد كما سبق . 


شرل 
لشي يناع فَيْعْصِي 
ل ال ِ يحو فاش وار 
قالوا: اسْيَذْعَاءٌ الفِعْلٍ في وَقْتٍ يسْتَدْعِي : صِحَةَ وُقُوعِدِ فيو 
وَهُوَ بدُونٍ شَرْطِهِ مُحَالٌ. 
قلنا: مَمْنُوعٌ» بَلْ نما يَستَدْعِي العَزْم عَلَى الامْيفَالِ. سَلْمْنَاُ 
لَكِنْ لا مُظَلَقًا َل بشَرْط وجود شَرْطِه. 


(1) يعني : إمام الحرمين الجويني. 
(؟) (ص١١٠).‏ 


01 للب ن مول ليت 


افْيِضَاءُ كف عَلَى جهة الِاسْتِعْلَاء. وَقَدِ انَضَحَ في الْأَوَامِرٍ أكترْ 
أََكَامِهِ؛ إِذْ لكل كم مِنْهُ وران مِنَ الأمْرٍ عَلَى العمكس. 

وَهُوَ: 

- عن السّبَبٍ المُفِيدٍ حُكُمًا يفضي ي ساد مُظلَقًا إ لِدَليل. 

- وَقِيِلَ: النَهْي عَنْهُ لِعَييهِ لا ليره ؛ لِجَوَاذٍ الجِهْنَيْنٍ. 

- وَقِيلَ: في الوادت دون المُعَامَلَاتِ وَنَحُوِهَا؛ لِجَوَازِ: «لا 
تَفْعَلْ الإ فتلت تر 3 نْب الحم نَحو: «لا تَطأ جَارِيَةَ وَلَيِكَ فَإِنْ 
فَعَلْتَ: صَارَتْ 4 01 ودلا تُطَلَّقُ ذ في الحَيّْضء فَإِنْ فَعَلْتَ: 
وَقَعَ؛» ولا تَغْسِلٍ الوب ِمَاءٍ مَعْصوب» رَيَظَهُرٌ إن فَعَلْتَ». وَالمَرْقُ 

أَحَدُمُمَا: أن العِبَادَةَ قُرْبَةُّ وَارْتِكَابَ النّهَي مَعْصِيَة : 

يتَنَاقَضَانِ بخلافٍ المُعَامَلَاتِ. ١‏ 


- الاني: أن مَسَادَ المُعَامَلَاتِ بالنّهْي: يَضُرُ بالئاس 


0 مرام و ا ا ع 2 :ل تاه مامه و وآمى ه SI o ors‏ 
لِقَظع مَعَايشِهِمْ أو تَفْلِيلِهَاء مَصَحَتْ رِعَايّة لِمَصْلَّحَيِهِمْ وَعَلَيْهُمْ | 
02 ا 3 شقان عم a‏ لوا 


هه ملم ور | لك 
به؛ بَلْ مَنْ أَوْقَعَهَا بِسَبّبِ صَبحِيح: أَطَاعَ» وَمَنْ لا: عَصَىء وَأَمْرُ 
ا 


لِدَلَالَيهِ ا را عَنه. إن 0 الصَّحََةَ العَمَلِيَّة لعَقْلِبة - أي: 
الإمْكَانَ الَّذِي مر شاط الوْجُود : فَنَعَمْ وَإِنّْ ارگ ية 


ا 


فَتَنَاقَض ؛ إِذْ مَعْنَاهُ التهي شَرْعَا يفضي صِحَةَ الْمَنْهِيَ عَنْهُ شَرْعَا وَهُوَ 
مال . 

- وَقِيل: لا يَفْتَضِي فْسَادًا وَل صِحّة؛ إِذ ذِ النَّهَْيُ: خَِطاتٌ 
تَكْلِيفِىٌ» الم وَالمَسَادٌ: إِخْبَارِيٌ وَضْعِيٌ » ول ينهم رَبظط 
عَفْلِن» وَإِنَّمَا اثر عل المَنْهِيَ عَنْهُ في الم به. 

ولنا عَلَى قَسَادِهِ مُظلَقًا: 

- وله #: (مَنْ ڪيل عَمَلَا لَيْسَ عَلَبْهِ أَمْدْنَا فَهُوَ ر“ أي: 
مَرُدُودُ الذَّاتِ. 

- وَإِجْمَاعٌ الصَّحَابَةِ عَلَى اسْتِفَادَةٍ قَسَادٍ الأخگام م مِنَّ اهي عَنْ 
أَسْبَّابِهًا. 


وان الى فلل لي المتسته به في م إِذْ هُوَ 


حَكِيمٌ لا يَنْهَى عَنْ مَصْلَحَوء وَإِعْدَامُ المَفْسَدَةٍ مُنَايِبٌ 93 


)۸۲۲ /۲( برقم: (51417): ومسلم  واللفظ له‎ )۱۸٤/۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
. عن عائشة وتا‎ .)١9/14( برقم:‎ 


- وَلِأَنَّ: النَِّيَ يفضي اجْتنَابَه» وَتَصْحِيحَ حُكُمه يفضي قُرَْائَهُ: 
قيتَنَاقَضَانِء والشَّرْعٌ بَرِيِءٌ مِنّ التَنَافْض . 

والمُخْتَارٌ: أن اللي عَنِ ايء لِذَاتهِ أو وَضْفٍ لازم لَّهُ: 
مُبْطِلء کک عَنْهُ: غَيْرْ مُبْطلٍ . وَفِيهِ لِوَضْفٍ غَيْرٍ لام : : رد 
وَالأَوْلَى: الصَّحَحةُ 


العموم 


قيل: هُوَ مِنْ عَوَارِضٍ الأَلْمَاظٍ حَقِيقَةٌ؛ لِدَلَالَيَهَا عَلَى مُسَمّيَاتِهَا 

0 وَجْودَيْهًا: : اللْسَانِنَ وَالذّهْنِيٌ خلا المَعَانِي؛ لِتَمَايزْهَا 
E‏ عَلَى بَعْضٍ. وَالتّحْقِيقٌ: أَنهُ حَقِيقَةٌ في الأجتام؛ إ إذ 

00 لُعَةَ: الشُمُولُ» ولا بُ فيه مِنْ شَامِلٍ وَمَفْعُولٍ گ: لكرج 
وَالعَبَاءَةٍ لِمَا تَحْتَهُمًا . 

وَالعَامٌ: 

- قِيلَ: اللَّفْظُ الوَاحِدُ الدَالُ عَلَى سَيَْيْن مَصَاعِدًا مُظلًَّا. 
وَاحْتُرِرَ ب«الوَاجِدِا عَنْ مِنْلٍ: «ضَرَبَ رَيْدٌ عَمْرَا؛ إِذْ هُمَا لَمْظَانِ 
وَبِامُظلَقًا؛ عَنْ مِثْل: : عَشَرَةِ رِجَالٍ؛ فَإِنَّهُ دَلَ إِلَى مام العَشَرَةِ 
لا مُظلقّاء وَفِبهِ نْظَرٌ. 


- وَقِيلَ: الفط المُسْتَفْرِقُ لِمَا يَصْلّحُ لَهُ بِحَسَب وضع وَاجِدٍ 


(1) الكلة: غشاء من ثوب رقيق يخاط كالبيت يتوقى به من البعوض. 


ا 


_ ا ج مانو لاونو 


و 


- وَقِيل : اللمظ : 

[أ] - إِنْ دَلَّ عَلَى المَامِيّة مِنْ حَيْتُ هي هِيَ: فَهُوَ المُظْلقُ. 

[ب] - او عَلَى وَحْدَةَ مُعَيَْمِ گ: رَيْوِ: فَهُوَ العَلَم. 

[ج] - أو غَيْرٍ معي گ: رَجُل: فَهُوَ النَرَةُ. 

[دا - أؤْ عَلَى وَحَدَاتِ مُسَعَلّدةٍ: فَهِيَ إِّا بَعْضُ وَحَدَاتِ 
المَامِيّةِ: فَهُوَ اسْمٌ العَدَدِ گ: عِشْرِينَ رَجْلَا. 

[ه] ‏ أو جَمِيعِهًا: فَهُوَ العَامُ فَإِذَنْ هُوّ: اللَمْص الال عَلَى 
جَمِيع أَجْرَاءِ مَاهية مَدلُولِِ. وَهْوَ أَجْوَدْعَاء وَقيل فيه غَيْرُ دَلِكَ. 

1 - ما لا أَعَمّ مِنْهُ ك: المَعْلُوم أو الشَّيْءء وَيُسَمّى: العَامَ 
Ta‏ 

[ب] - وی ما لا احص مِنْهُ گ: ريي وَعَمْرٍو» وَيْسّى: 
الخَاصٌ المُظَلَقَ. 

[ج] - وَإِلَى ما بَبْنَهُمَا گ: المَوْجُود وَالجَؤْهَرِء وَالجِسْم 
لاي انخيرات والإتشانء ىء غانا وخاضًا إضَائيًا آي : 
مُوَ حاص بِالإضَائَةِ إلى ما فُوْقهُ عَم بالإضَائَة إِلَى مَا تَحْتهُ. 


أَحَدُهًا: مَا عُرّفَ باللّام غَيْرٍ العَهْدِيّةِ وَهْوَ إِما: 


(1) راجع: التعليق على هذه الفقرة في الطبعة المطولة (ص١9؟).‏ 


ز4 — 
[] - لَص وَاحِدٌ ك: السارتي» وَالسَّارِقَةِ. 
[ب] - أو جَمْعٌ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ لَفْظهِ ك: المُسْلِمِينَ) 
وَالمُفْرِكِينَ» وَالْذِينَ 
لج - أو لا وَاجِد لَه مِنهُ ك: النَّاسِء والحَيّوَانِ 
والمَاءِء وَالثرَاب. 
- النّانِي: مَا أَضِيف مِنْ ذَلِكَ إِلَى مَعْرَِةٍ ك: «عَبِيدٍ رَيْيِى 
وامَالٍ عَمروا. 
النَالِثُ: أدَوَاتٌُ الشَّرْطٍ ك: «مَنْ»: فِي مَنْ يَعْقِلُء وامَا»: 
فِيمًا لا يَعْقِلُء ودأيٌ): فِيهمَاء 5 : في المَكَانء و«مَتَى) 


- الرَّابِمٌ: 35 واجَوِيعٌا 
رَقَبَةا على لق ال 0 


ثم قِيل: الْعَامٌ الكامل: هُوَ الجَمْعٌ؛ لِقِيًا م العْمُوم بِصِيِعْتهِ 
وَمَعْنَاهُ جميعاء وَبِمَعْنَى غَيْرِهِ فَقَظ. 
َهَذِِ الأَقْسَامْ: 


- فعضي العُمُومَ وَضْعًا مَا لَمْ: يَقُمْ دَلِيل الخصِيصء أو قَرِيئتهُ 


- وَقَالَّتٍِ الوَاقَفِيّةُ: لا صِيعَة لِلْعْمُومء وَهَذِهِ الأَقْسَامُ بالوَضْع 


ET‏ ين الجُلَْلْف لمُوللفمَ 
اا کک ا سے 


فة 


ل: أَقَنَّ الجَمْع» وَمَا رَاد: مُشْتَرَكُ بيت وَبَيْنَ الاسْتغْرَاقٍ ك: «الثَقَرِ): 
بين الفَلَانَةِ إلى العشَرَة. 


و 2 


ن لِلَهِ إل س (آل عمران: ۳٦]ء‏ ولا إللة إلا الله. 


- الأَول: إِجْمَاعٌ مُلَمَاءِ الأمَة مِنَ الصَّحَابَةٍ وَعَيْرِهِمْ عَلَى: 
التَمَسّكِ بِعْمُومَاتِ الكتَابٍ وَالسِّنَةِ وَكلام العَرّبِ ما لَمْ يُوجَدْ 
مُخَصّصٌء وَكَانُوا يَظلْبُونَ دَلِيل الْشُصُوصٍ لا العْمُومِ - وهم أَهْل 
اا 
عَادَةٌ إِخْلَالُ الوّاضِع الحكيم a‏ ذَلِكَ . 

- القَالِتُ: أنَّ مَنْ قَالَ: «افظع السَّارِفَ وداجْلِدٍ الرَّانِيَ؛ و«افْثُلٍ 
المُشْرِكِينَ' و«ارْحَم النَّاسسَ أو الحَيّوَانَ» واعَبِيدِي أَخَرَارٌ) وامَالِي 
صقا وَامَنٌ جَاءَكَ كَأكْرِنه وَدأيّ رَجُل لَقِيتَ فأغطه دِرْمَما» و«أَيْنَ 
وَأَيّانَ أو مَتَى وَجََدْتَ رَيْدَا فَاقْثلَهُ) وهل َو جَعِيعُ مَنْ دَمَاك كَأَجِبْهُ) 
وهلا رَجُْلَ فِي الدَّارِ»: يُنْهِم العُمُومَ مِنْ دَلِكَ كله فِي عُرْفٍِ أهْلٍ 


# 


اللّسَانِ. 


العم سس ]ل 
الواقفية 
- ما رَادَ عَلَى أَقَلّ الجَمْع يَحْتَمِلٌ إِرَادَنَهُ وَعَدَمَهَا: قلا يَنْبْتُ 


بالشَّكُ. 


- ولان اليل عَلَى وضع م قالع للفتيم لبس عا ر 
لا تَر لِلْعَفْلِ في اللْكّاتء ولا تَقْلِياء د كوَائرة مَفُقُودُ وآخاده 


e‏ العَرّبَ ايا في التخضوض الم : فَأَفَادَ 
شْيِرَاكَ وَإِلّا كَانَ جَعْلُهَا مَوْضُوعَةٌ لِأَحَدِمِمًا: تَحَكُمًا. 


5 وأجيب : 
بأن: دَعْوَى السك وَعَدَم التّلِيل مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنّ الإجْمَاع: 


- وَاسْتِعْمَالُهُم لها في الخُصُوصٍ: مَجَارٌ بقَرَائِنَ. 
الآخر: اللَّامُ تُسْتَعْمَلُ ل: لاسْتِعْرَاقِءِ وَلِبَعْضٍ الجِنْسء 
ا 
قلنا : 
- بِالقَرِينَةٍ؛ إِذْ جود المَعْهُودٍ قَرِيئةٌ 
الجنس. 


- ثم هي تَسْتَغْرِقُ المَعْهُودَ إِذَا رقت إِلَيْه: فَكَذَا الجنْسٌ إِذَا 
صُرِفْتْ إِلَيْ وَحِيِئئِذٍ اسْيعْمَانُهَا في بَعْض الجِنْس: مَجَارٌ كَاسْيَعْمَالهَا 
في بَعْض المَحْهُودٍ لِمَرِينةٍ. 


YT‏ [ ن دالبل ف اول لفقي 


وجواب الآخر: حَصَل ما سَبَقَ. 

الآخر: يَحْسْنُ: هما يي رَجُلٌ بل رَجُلَانِ بِخِلَافٍ: ٠‏ 
عِنْدِي مِنْ رَجْلٍ». 

قلنا: النّمَىُ إِذَا وَقَعَ عَلَى النْكِرَة: ١‏ اتف ي ماوعا 
لا تَنْتَفِي إلا بانيمَاءِ جَمِيع أَقْرَادِمَاء وَهَذَا قَاطِعٌ : قوج اير 
ذَكَرْتَ عَلَى أنَّ قَوْلَهُ: َل رَجُلان»: قَرِيئَه Ty‏ 


- وحكي عَنٍ: المَالِكيَّةء وَابْنِ ذَاوْدَء وَبَعْضٍ الشَّافْعِيَّق 
وَالنْسَاةٍ: أنه انْنَان. 


- إِجْمَاعٌ ع أهْل النّمَةِ عَلَى الفَرْقٍ ين الجَمْع وَالتيية في التَكُلّم 
وَالنصْتِيفٍ . ش 

- وَعَدَمُ نَعْتِ أَحَدِجِمَا وَتَأَكِيدِه بِالآَحَرٍ نَحْوٌ: «رِجَالٌ انْنَانِ؛ أو: 
«رَجُلَانِ تة أو : «الرّجَالُ كِلَاهُمَا» أو: «الرَجُلان كه 

- وَصِحََة: «لَيْسَ الرَّجْلَانٍ رجَالا» وَبالئكس. 


1 ومسو 


5 دن حخصمان أ صا [الحج: 19]. 


العموم 


ج 
ج 


- 
- موان طايفتان من الْمُوْمِينَ الوأ [الحجرات: 9]. 


- وتوا الْكَضم إذ وراچ من : ]۲١‏ وَكَانَ اين 
مزس م4 مي مسج ضيه 1 
- «إن لوا إلى آل فَقَدَ صحت قُلُوبكا 4 [التحريم: 4]. 
و الم إِلَى السّدّسٍ بِأَحَوَيْنِ وَهُمَا فِي الآيَةِ بِلَمْظٍ 
الجَمْع . 
- (الاثنَانِ هَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَة)7 . 
- وَمَعْنَى الجَمْع حَاصِلُ في التَثنِيَهَ وَهُوَ: الضّمْ. 


وأجيب: 


- بان | لحَضْمَ وَالطَّائِفَةَ يَقَعَانِ عَلَى القَلِيل وَالكَثِيرِ أو جَمَعَ 
ضَمِيرَ الطَّائفْتَيْن بِاغتبَارٍ أَفْرَادِهِمًا . 


عرو و لظ مهم ال لوسام ا e‏ 
- و#قلُوبكهًا» التحريم: :1 ية مَعْنَويّة؟ فِرَارًا مِن اجْتِمّاع يتين 


- وَلَوْلَا الإمجمَاعٌ: لَاعْتُبرَ في حَيجب الأمُ تلان كَمَذْمَبٍ 
ائن عَيّاس. ولا قال لعُنْمَادَ: َس الأحَوانٍ إخْوة في سان 
مك9 اتج بالإجماع وَمَا مَنَعَ . 

- والانْنَانٍ جَمَاعَةٌ: فِي حُصُولٍ المَضِيلَةِ حُكْمًَا لا لَفْظًا؛ إِذِ 
الشَّارعٌ يبن الأخكام لا الَعَاتِ. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه )۱۱١/۲(‏ برقم : (4۷۲). عن أبي موسى طلا . 


(؟) أخرجه بنحو هذا اللفظ الطبري في تفسيره (556/5)» والحاكم )٤۷۸/٥(‏ 
برقم: (١۳٠۸)ء‏ وابن حزم في المحلى (۱۰/ .)١5١‏ عن ابن عباس وها 


خاک وون اللو شل اليه 


۳٤ا‎ 


2 


- والآخَرٌ: قيا قِيَامنٌ في انع أ طَوْدٌ للاشتقًاق: وَهُمَا مَمْنُوعَانِ. 

« النَانِيَة: الاعْتبَارٌ فِيمَا وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ تخاصٌ: 

- بِعْمُومِهِ لا بخُصُو ص السّبّب. 

لدا: 

ل في لَنْظٍِ الشّارعَ لا سَبَيه. 

8 وَأكْثَرٌ أخكام الشّرْعَ العَانَّة: وَرَدَتُ لِأَسْبَابِ خَاصَّةٍ ک: 
الظهَارٍ في اوس بن الصَّامِتِء وَاللْعَانٍ في شَأنِ هال أ 

قالوا: 

- لَوْلَا احتِصَاصٌ الحُكم بالسّبّب: لَجَارٌ إِخْرَاجُهُ بالنَخْصِيص . 

يولم تَقَلَهُ الرّاوِي ؛ لِعَدَم فَائِدَتَه 

- وَلَمَا أُخْرَ بان الحم إلى وُقُوعِدِ. 

- وَلِأَنهُ جَْوَابُ سُوَالٍ: جب مُطَابَقَهُ لَهُ. 

قلنا : 

. لا يلرم جَوَارٌ تَخْصِيصِه‎ SS 

وَفَائِدَةُ َقْلٍ السّبّب: بَيَانُ أحْصَييَهِ حَصّيبهِ بالځکم» وَمَعْرِفَةُ َاریخه 

بمَعْرِفَةٍ 7 وة عِلْم الشَّرِيعَة وَالتَأسّي يداني السَّلَفِ 


وَتَأَئِيدُ تَفْلِهِ شُبْهَةٌ شه شُبْهَةُ في وُفُوع مِثْلٍ مَدَا الخلاف: وشو رة واش 
وَنَحْفيف› إلى عبر كيك. 


ع ا د ج ي a‏ 0 


د وَتَأخِين يبان الحم إِلَى وُقُوع السَبَبٍ: مِنْ م ا 
الأَزْلِيَ : فلا يُعَلّنُْ ک: E‏ 


ب الأخكام الِإبتِدَائيّةِ الكَالِيَة عَنْ أَُسْبّاب ب لم المحصَّتُ بِوَقْتِ دُونَ مَا 
قله وَبَعْذَه؟ . 

- وَالوَاجِبٌ : تَنَاوْلُ الجَوّاب مَحَلَّ السُوَالٍ وَالسَّبَبَ لا المُطَابَقَة 
المُدَّعَاةُ؛ِ إِذْ لا يَبْعْدُ 07 0 الشَّارِعٌ بالريَادَة عَنْ مَل السَّبَبٍ: 
تَمْهِيدَ الحُكُمٍ في لمُسْتَفْبَلٍ وَفْرِيرَهٌ كُمَا إِذّا قِيل: ری أو سََقَ 


فلان» فَقَالَ: من زَنَى ا وَمَنْ سَرَقٌ فَافْطْعُوة) . 


« الَلِئهُ: نَحْوٌ: «هَى رَسُولُ الله يله عن المُرَابئَقه'2 و«قَضَى 


المع : 
- خلافًا لِقَوْم 
لنا: إِجْمَاعٌ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ السَّلّفٍ عَلَى النَّمَسُكِ في 
أب 4 ّ.* ََ 


.)1847( برقم: (5186)» ومسلم (۷۱۸/۲) برقم:‎ )۷٥ /۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
عن ابن عمر ڪا‎ 

(؟) أخرجه البخاري (۷۹/۳) برقم: »)57١15(‏ ومسلم (۲/ )۷٥١‏ برقم: (1508). 
عن جابر ف . 


خا را لنب ول ليق 


قلنا : 
- قَضَايًا الأَعْيَانٍ تَعُمُ ب: ما دَكُرْنَاكُ وَبِ(ِحُكْمِي عَلَى 
الوَاحِيِ)0" . 
- وَالأَصْلٌ عَدَمْ الوَهْمء والحُيّةٌ في عُمُوم اللّفْظِ - كُمَا سَبَقَ -. 
- ولا احْتِمَالَ؛ لِلْإِجْمَاع المَذْكُورِ وَلِأَصَالَةٍ عَدَمِهِ. 
« الرَابِعَةُ: خِطَابُ: النَّاسِء وَالمُؤيِنِينَ» وَالِأَمَقه وَالمُكَلَفِينَ 
اول : العَبْدَ؛ لاله مِنْهُمْ وروج عَنْ بَعْضٍ الأخكام لِعَارِضٍ ك: 
المَريض» والمُسَافِْنٍ والحائض . 1 
وتذخل النّمَاءُ في : 
- خطاب التاس. 
- وما لا مُخَصّصٌ لِأَحَدٍ القَبيلَيْنِ فيه ك: أَدَوَاتٍ الشَّرْط . 
کون ا يشمو هیک اجان والذكور: 
اقا تو :المتلمين: 'وكلؤاء واشر يرا 
- قَلَا يَدْخُلْنَ فيه عِنْدَ: أبِي الحَطّابء وَالأَكْتَرِينَ. 


- خِِلَانًا لِلْقَاضِيء وَابن دَاوُدَه وَبَعْضٍ الحَنَفِيَّةٍ. فَإِنْ 


كود 


أرَاُوا: بدليل حارج أو قَرِيئَةِ: قاماق وَإِلّا: فَالحَقٌ الأوَّلُ. 


.)١؟١ص( تقدم الكلام عليه‎ )١( 


العموم 


الا 

لنا: 

- القَطعُ اتا الأكوز بده اصع نه 

- وَقَوْلُ آم سَلَمَةُ: هيا رَسُولَ الله: ما بَالُ الرّجَالٍ وروا وَلَمْ 
تُذْكَرٍ النّسَاء» فَنَرَّكَ: «إنَّ اليب ذِ4 ا pe‏ : 
ََهِمَتْ عَدَمَ دُخُولِهِنَ في لَنْظٍِ المُؤْمِنِينَ وَهِيَ مِنْ أَهْلٍ اللّحَةِ وَإِلّا: 
لَمَا سَألَتٌ. 

- ولَكَانَ ملستسي [الأحراب: ۳] ووه تَكْرَارًا . 

قالوا: 

مَتَى اجُمتَمَعَا: علب المُذَّكَرُ 

ولق أرقي جال وَنسَاءِ: ثُمّ قَالَ: «أَوْصَيْتٌ لَهُمْ): دَحَلْنَ. 

- وََكْثَرُ خِطَابٍ الله تَعَالَى القيلين: باصي المَذْكُورَة. 

قلنا: قران ك: شرفي الدّكُورئة وَالإِيصَاءٍ الأَوَّلٍ. 

. اا العام بَعْدَ النَخْصِيص : 

- خِلَاقًا لأبي تور وعیسی بن أبَانَ . 

لنا: 

إِجْمَاعٌ الصَّحَابَةٍ عَلَى النَّمَسَُّكِ بِالعُمُومَاتٍ وَأَكْئَرْمَا 


. من حديث أم سنلمة ونا‎ .)۲۱٥۷۵( أخرجه أحمد (199/55) برقم:‎ )١( 


LAA aA SEE 
ا «البلْبْلف صو لالع‎ E] 


قالوا: ضار مُسْتَعْمَلُا في عَيْرِ مَا وْضِعَ لَهُ: فَهُوَ مَجَارء ثم مُوَ 
مرد بَيْنّ: البَاتِيء وَأَقَلٌ الجَمْع. وَمَا بَيْنَهُمَا: وَلَا مُخْصّصٌء 
فَالبَخْصِيصٌ تَحَكُمْ . 

قلنا: لا مَجَارٌَ؛ إِذِ العَامُ: فِي تَقْدِيرٍ أَلْمَاظ مُطَابِقَةِ لِأَقْرَادٍ 
مَدْلولِهء فَسَقَط مِنْهَا بالنّخْصِيص طب مَا خصّصٌ من المَعْتّى: فالباقي 
ينها وَِنَ المَذلُولٍ مُتَطَابقَانٍ تَقيرَاء كَلَا اسْيعْمَالَ في غَيْرٍ المؤضوع 
له قلا مجَارٌ. 

قالوا: البح لَفْظنٌ لُمَرِيّ. 

قلا : 

- بل حي عقلع؛ إلا: كع نَل من العرّب؟ أم في أي 
دَوَاوِينٍ اللْعدَ هُو؟. 

ت 8 دَعْوَاكُمْ المجار: مار وَإِلّا : : فَحَقِيقَةٌ المَجَازٍِ في : 
500 الشَّخْصِيّةِ وَفِي المُرَكَبَاتِ الإِسْتَادِيّةِ جلاف سبق 
لا في العَامَّةٍ وَالجَمُوع. 


.)٥٥ص(‎ )۱( 


حوور خط تسل تمر 


- وَقَالَ أبو الخظاب: 
الي ا 
- وَمَنَعَهُ قو قوم مُظلْقَاء بدَلِيل: اله کی ڪل مىچ [الزمر: 37]. 
لنا: 
- المْتبَمُ : عُمُومٌ اللَفظ: وَهُوَ يتتَاوَلهُ. 
- وَلَّوْ قَالَ لِقُلَامِهِ: «مَنْ رَأَيْتَ أَوْ َل داري فاه دِرْمَمًا» 
رآ فَأَعْطَاءُ: عد مُمْتَدِلُا» إلا : عُدَّ عَاصِيًا . اَم مَعَّ القَرِينَة: نحو 
هة أو ضَرِبة» : قلا ؛ لِأَنّهَا مُخَصّصٌّ 
وَيَجِبٌ اعْتِقَادُ عُمُوم العَامٌ وَالعَمَلُ به : 
- في الحَالٍ: في أَحَدٍ القَوليْنِ اخْمَارَهُ: بُو بَكْرِء وَالقَاضِي . 


- والثّاني: حٌى يَبْحَتَ فلا جد مُخَصّصاء الْتَارَة: 


وَلِلشَافِعِيّةِ: كالمَذْمَْبَيْن. وَعَنِ الحَنَفِيّةِ فَوْلَانِ: أَحَدُمُمَا 


ما ن لبن مول اليد 
ذش ين اليد ك على طريق ترم انش نتر 


وَمِنْ غَيْرِو: قلا. 

نُمّ: هَل يُشْتَرَظْ حُصُولُ اغْيِقَادٍ جَازِم بان لا مُخَصّصَء أو 

لنا: 

و ه في الرَّمَانِ حَتَّى يَظهْرَ النّاسِحُ: فَكَذَا في 
الأَغيَانٍ حى يَظهْرَ المْحْصص. 

داكلانة لو اتير :في العَامٌ عَدَمُ المْحَصّص: لَاغْثُبِرَ فِي 
الحَقِيفَةَ عَدَمٌ المَّجَازِْ؛ٍ بجَامِع الِاخِْمَالٍ فِيهمًا. 

- ولان الأضلّ عَدَمُ المُخْصّصٍ: فَيُسْتضْحَبٌ. 

قالوا: 

- شَرْظ العمل بِالعَامٌ عَدَمُ المُخصّصء وَشَرْظ العِلّم بِالعَدّم 
الطلَبُ. 

درولا وخرةة تعمل :كالمل بال إن طا 

قلنا: 

- عَم مَعلُومٌ بالاقضحاب. ويله في الُم ملْيرمْ. 

- وطن صِحَةٍ العَمّلٍ بالعَامٌ مَعٌ احْيَمَالٍ المُخصّصِ: حَاصِلٌ 
وهو گافي. 


ا | — 


وَتَخْصِيِصُ العُمُوم إِلَى أن يبقَى وَاحِد: 

لنا: النّخْصِيصٌ تَابعٌ لِلْمُخَصّصء وَالعَامٌ مُتَنَاوِلُ مُتَضْمَرٌ 
3 م #8 

قلنا: لا يُسْترَط . 


م 


5-5 جور وون ابنج تراق 
ج هد ڪڪ ڪڪ سر سس ي ڪي جڪ ات 


- أو بيان أن بَعْضَ مَذْلُولٍ اللّفْظِ عير مراد بالحكم . 


وَهُوّ: جَائِرٌ؛ بدَلِيل: يلق ڪل وڳ الأنعام: ۲١٠]ء‏ 
2# طق شوم [الأحقاف: .]۲١‏ 

وَالمُخَصّصٌ: هُوَ المُتَكلْمُ بالخَاصٌ وَمُوجِدُُ وَاسْتَعْمَالُهُ في 
اذيل المُخَصّص: مَجَار'". 

والمُخَصّصَّاتٌ يِسْعَةٌ: 

الأَيّلْ: الحِسٌ ك: خُرُوجٍ السَّمَاءِ وَالأَرْض مِنْ: دير كلّ 
ى [الأحقاف: ]۲٠‏ جسًا. 1 

النَانِي: اَل وَبِهِ خُصٌّ: مَنْ لا يهم مِنْ عُمُوم انض نََو: 

ر عل الَا حِج الست [آل عمران: 97]. وَوُجوبُ الل 
مص وَصِحََةٌ اول العام مَحَلَّ النخْصِيص: مَمْنْوعٌ 


)١(‏ لعل هذا التقرير مبني على نفي صفة الكلام؛ إذ الدليل المخصص - وهو 
القرآن ‏ صفة للمتكلم إلا على تفي صفة الكلام. 


اا كك 


القَالكٌ: الإِجْمَاعٌ؛ لِمَظمِييه وَاحْيِمَالٍ العام وَهُوَ كليل نَصٌّ 

الرّابعُ: الَّص كتخصيص: (لَا قَطْعَ إلا في رُبّع ويا“ 
لِعْمُوم السار لسارت [المائدة: ۳۸]» ورلا رکا فيما 10 خَمسّة 
اوش0 لِعُمُوم (فِيمًا سَفّتِ السَّمَاءُ العش . 

وسوا كَانَ العَامٌ: كِتَاباء أَوْ سنه مَمَدَمّاء أو مُتَأَخّرًا؛ لِقُرَةٍ 
الخَاصّء وَهْوَ قَوْلُ الشَافِعِيّة. 


وَعَنْ أَمّد: يُقَنَمْ المُتَأَخُرُ حَاصًا كان أو عَاماء وَهُوَ 


لنا: أن في تَقْدِيم الحَاصٌ عَمَلَا بِكِلَيْهِمًا جلاف العَكْسٍ: 
گا أؤْلى. ١‏ 

إن جُهِلَ التَارِيُ: فَكَذَِكَ عِنْدَنَاء وَيتَعَارَضَانِ عِنْدَ الحَنَفيّة؛ 
لِاحِمَالٍ تأر العام ونه الخاصٌ . 

وال بغ التَافويِ: لا يحص عُمُومْ الس بالكتابء وجه 


<2 


ر 


: برقم‎ )۸٠٤/۲( برقم: (1۷۸4)» ومسلم‎ )۱١١/۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
. عن عائشة ويا‎ .)1584( 

(۲) آخرجه البخاري (۱۲۹/۲) برقم: (٤۸٤۱)ء‏ ومسلم )٤۳٥/۱(‏ برقم: .)4۷٩(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (175/1) برقم: .)۱٤۸۳(‏ عن ابن عمر وا . 

.)۱۱۱۳( برقم:‎ )٤۹۷/۱( أخرجه مسلم‎ )٤( 


E)‏ جک ن لن زول لفقي 


2 


لعا: أن ما تبيه مِنْهُ ا وبالککر ٠‏ أو يبي كل مِنْهَما 


5 

ا 
1 
wC‏ 
0 

ا 


لضعفه عله . 


سی: تصن الشخطمن کون طبرو بء على زل 
ا ؛ إذ لك ل O‏ 


- إِرَادَةُ الخَاصٌ أَغْلَبُ مِنْ إِرَادَةٍ عُمُوم العَامٌ: 7 لِذَلِكَ. 

وَأْيْضًا تَخْصِيصٌ الصَّحَابَة: رال لك با ورك کی4 
[النساء: 4؟] بدلا تنك المَرْأة عَلّى عَمَيِهًا أو حَالَيِها)"» 0 
المِيرَاثِ بالا يَرِثْ المُسْلِمٌ الكَافِرَ وَلا الكَافِرٌ ادا و 
إِرْتَ لقایل)“ و(نَحْنُ مَعَاشِرَ الأنبياءِ لا لُورَتُ)» وَعُمُومَ الوَصِية 


.)۱٤١۸( برقم:‎ )135/١( ومسلم‎ 2)01١8( أخرجه البخاري (۱۲/۷) برقم:‎ )١( 
عن أبي هريرة طلإله.‎ 

(۲) أخرجه البخاري )١05/8(‏ برقنم: »)1۷٦٤(‏ ومسلم (0/61/1) برقم: 
.)١114(‏ عن أسامة بن زيد 5ك . 

(۳) أخرجه الترمذي )۱۸۷/٤(‏ برقم: »)۲۲٤۲(‏ وابن ماجه (11۲/۳) برقم : 
(1£0). عن أبي هريرة له . 

(4) بنحوه في البخاري )۱٤۹/۸(‏ برقم: (1۷۲۸)» ومسلم (۸۳۹/۲) برقم : 
(1¥0¥). 


> ڪا 


بلا ا 5 وای تنک ر ر [البقرة: ]۲۳١‏ بِاحَتَى 
يذو وق ”.تتا متسَارِعِينَ إلى ذَلِكَ مِنْ غَيْرٍ لَب تاريخ . 


وَدَعْوَى الْوَاقَفِيّةٍ التَعَادُكَ: مَمْنُوعٌ؛ بمَا ذَكَرْنَا وَإِلّا: لوقف 


00 المَفْهُومُ؛ لِأَنّهُ دَلِيلُ الت ك: تخصِيص: (في 
أَرْبَعِينَ شا شَاة)”" بِمَفْهُو م: (في سَائِمَةٍ القتَم الرّكاة)2 . 


السَّادِمِنُ : فِعْلهُ نلا ك: تَخْصِيصٍ : ولا روش حن يهر es‏ 


و ا وهس و ەو 
© منلعةه 


[البقرة: ؟؟5] بِمْبَاشْرَةٍ الخائض دون الفرج متزرة > ويمه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (597/54) برقم: (١۲۸۷)ء‏ والترمذي )۱۹۸/٤(‏ برقم: 
(۲۳)» واب يك (7117), وأحمد (118/7855) برقم: 
(9. عن أبي أمامة الباهلي #5 . 

(۲) أخرجه البخاري N)‏ برقم: (6150)» ومسلم (1601/1) برقم: .)۱٤۳۳(‏ 
عن عائشة وتا . وراجع : تعليق المصنف على هدا المثال في الطبعة المطولة 
(ص ۰۲۸۱ ۲۸۲). 

(۳) أخرجه أبو داود (۱۹/۳) برقم: »)1١518(‏ والترمذي )۱١۹/۲(‏ برقم : 
(575). وابن ماجه (۲۳/۳) برقم : (٥٠1۸)ء‏ وأحمد (۳/۸) برقم: 
.)٤۲(‏ عن أبن عمر 5-5 

(4) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقال ابن الصلاح عن لفظ «في سائمة الغنم الزكاة؛: 
«أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين «الزكاة؛ اختصار منهم للمفصل في لفظ 
الحديث من مقادير الزكاة المختلفة باختلاف النصب. والله أعلم». [شرح 
مشكل الوسيط (۳/ ۰۷۲ ۷۳) بتصرف يسير]. 

(0) أخرج البخاري (1۷/۱) برقم: (۳۰۰)ء ومسلم )١158/1١(‏ برقم: (۲۹۳). عن 
عائشة وجا - واللفظ للبخاري - أنها قالت: «كان يأمرني فأتزر» فيباشرني وأنا 
حائض». 


ا 
a | |‏ 


حَمْلًا لِلْقُرَبَانِ عَلَى تفس الوَظء كِنَايةً. وَحَصّصٌ فوم عُمُوم: الي 


والرنی یدوا 50 رکه جَلْدَ مَاءز. 
السَابعُ : تَفْرِيرُهُ 6 عَلَى جلاف العُمُوم مَعَ قُدْرَتِه عَلَى المَنْع ؛ 
لاه ريح إِذْنِه؛ إِذْ لا يَجُورُ لَه الإِْرَارُ عَلَى الحَطأ؛ لِعِصْمَيه. 
القَاِنْ: قَوْلُ الصَّحَابِيَ إِنْ جيل حُبَة كَالقِيَاسٍ وَأَوْلَى. 
- مُقَدّمّ عَلَى عُمُوم نص آخَرٌ عِنْدَ: ابي بَكْرِء وَالقَاضِيء وَعُوَ 
ؤل الشّافِيْء وَجَمَاعةٍمِنَ الققّهاءِ وَالمْتَكلْمِينَ. 
. - خِلَانًا لأبي ِسْحَاقَ بن شَائَْاء وَبَعْض المُقَهَاءِ وَالمتَكَلْمِينَ. 
الأول : کم القيّاسِ کم صله : فحص العام . 
الثاني : 
- النّصٌ أضل فلا يُقَدّمُ القِيَامنُ الَّذِي هُوَ فَرْحٌّ عَلَيْه. 
- ولان العام بيد مِنَ الط كر مِنَ القاس 
- وَلِأَنَّ مُعَادَا قَدَمّ السُنَهَ عَلَى القاس . 
- وَقِبِلَ: يحص بلي القاس دُونَ حَفِيّهِ؛ لِقُوّيهِ. وَهُوَ أَوْلَى. 
نُمّ الْجَلِيُ: قِيَامنٌ العِلََّء وَقِيلَ: مَا يَظْهَرُ فيه المَعْنَى نَحْوٌ: 


مل 0 


(لا يَقْضِي القَاضِي وهو عَضّبَانُ)!". وَالحَفِنُ : قياس الشَّبَه. 


(۱) تقدم تخريجه (ص94). 
(۲) أخرجه البخاري (9/ )٦١‏ برقم: »)۷۱٥۸(‏ ومسلم (۸۲۱/۲) برقم: (۱۷۱۷). 


عن أبي بكرة 85 . 


لخا 
قا ا 

- وَقَالَ عِيسَى: يُخْصٌ بالقِيّاس: المَخْصُوصٌ ذُونَ عَيْره. 
وَحْكيَ عَنْ ابي حَنِيقَةَ - كُمَا سَبَقَ . 


+ 4+ 


لن ول الوق 


- مِنْ كُلّ وجه متا قُدّمَ أَصَحُهُمَا سَنَدَاء فَإِنِ اسْتَويًا فيه : قُدُمَ 
النَّارِيحُ: تَوَقْفَ عَلَى مُرجُح. وَيَجِبُ الجَمْعْ هما إن أَمْكَنَ بِتَقْدِيم 

- فَإِنْ گان كُلّ مِنْهُمَا عَامّا مِنْ وجه خَاضًا يِن وَجْهِ: نَحْو: 
(مَنْ ام عَنْ َلَاةٍ أو نسِبَهَا: فَلْيُصَلَهَا إا ذَكَرَهَا)“ مَمَ (لَا صَلَاةَ بَعْدَ 
العَضْرِ)”” فَالأَوّكُ: حاص فِي المَائِبَةٍ عَامٌ فِي الوَقْتِء وَالئَّانِي: 
عَكْسْدُ وَنَحْوٌ: (مَنْ بَدَلَ ويتة فَاقْئُلُوه'" مَعَ (نهِيتُ عَنْ قل 
لقو" اوو ورت ا 


.)544( برقم:‎ )709/١( أخرجه البخاري (۱۲۲/۱) برقم: (041)» ومسلم‎ )١( 
. عن أنس طن‎ 

(؟) أخرجه البخاري ‏ واللفظ له )١1١/1(-‏ برقم: (۸7٥)ء»‏ ومسلم )۳۷١ /١(‏ 
برقم : .)١1947(‏ عن أبي سعيد و . 

() أخرجه البخاري (9/ )١65‏ برقم: (1۹۲۲). عن ابن عباس وها . 

.)۱۷٤٤( ومسلم (۸۳۲/۲) برقم:‎ »)۳۰۱١( برقم:‎ )1۱/٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 
عن ابن عمر وا‎ 


[ة14 ا 
ممق #) رادو وو سه هھ که ور ر لحك أده 
وَيَحُورَ: تعارض عمومين مِنْ غير مرجح. خلافا لعو 


+ © © 


[e]‏ ج ن انبل مو لالفقه 


الاستثناء 


- إِخْرَاجُ بَعْضٍ الجُمْلَةِ ب إلا أو ما قَامَ مَقَامَهَا وَهُوَ: «غَيْرًا 
واسِوّى) وعَدَا» والَيْسَ) وهلا يَكُونُ) و«حاشًا» واخَلا). 

- وَقيل: قول منص ڏو صِيْعَةِ تذل عَلَى اَن المَذْكُورَ مَعَهُ غَيْدُ 
مُرَادٍ بالمَوْلٍ الأرّكِ. وَعَذَا قَوْلُ مَنْ يَرُْمُ أن التَعْرِيف بِالإِخْرّاج: 


م 


تنافض» ولس بشَيْءِ . 
والاسيشتاء: 
- يَجِبُ ائَصَاله» وَيَتَطرّقُ إلى النّصٌ: بخلاف النّخْصِيص بِغَيْرِهِ 
- وَيُمَارِقُ النّسْعَ في: الِانّضَالِء وَفِي رَفْع بَعْض حُكُم النّصّء 
ا و ل oC Î.‏ 5 0 1 
وَفِي مَنْع دُخُولٍ المستشتى على تَعْرِيفِهِ الثاني" 4 
وَيُشْتَرَطُ للاسْقاءِ : 


1 - الاتّصَالُ المُعْتَادُ كَسَائِرٍ التَوَايع» خِلَانًا لابن عباس" 


)١(‏ قال المصنف: «الخلاف في تعريفي الاستثناء لفظي» فلا يظهر لقوله: «على 
تعريفه الثاني» كبير فائدة» [شرح مختصر الروضة (۲/ 081) بتصرف]. 
(؟) راجع: التعليق على هذا العزو في الطبعة المطولة (ص١5).‏ 


لاستثناء 
ا حت ي |[ 191 أن 


وَأَجَارةُ عَطَاءٌ وَالْحَسَنُ مَا دَامَ في المَجَلِسِء وَأَوْمَأ إِلَبْهِ أَحْمَدُ في 
ايلاء في اليَمِينِ . 

[YJ‏ وان لا يحون من غب جس التشتنتى يله خِلانًا 
لبَعْضٍ الشَّافِِية وَمَالكِ وَأبِي حَييفَةء وَبَعْضٍ المُتَكَلْمِينَ. 

لنا: الِاسْيَدْنَاءُ إِمّا إِخْرَاجُ: ما تَنَاوَلَهُ أو مَا يَصِحٌ أن يَتَنَاوَلَهُ 
الْمُسَْتَْنَى مِنْه: وَأْحَدُ الجِنْسَيْنِ لا يَصِحُ م أن يَتنَاوَلَ الآخَر. 

قالوا: 0 وَاللّمَةِ گرا . 

قلنا: يَتَعَيّنُ حَيْلَهُ عَلَى المَجَازٍ وَالِانَسَاع؛ لنَّ مَا ذَكَرْنَامُ 

وَجَوَازٌ اسْيَثْنَاءِ أحَدٍ النَّقْدَيْنٍ مِنّ نّ الآخر عِنْدَ بَعْضِهِم: 
0 

[*] - وَأَنْ لا يَكُونَ را ِجْمَاعًا . رَفِي الأَكْثّرِ وَالنَضْفٍ: 
خلاف. وَاقْتَصَرَ قَوْم عَلَى الأَقَلُ وَهْرَ الصَّحِبحُ مِنْ مَذْعَبنَا0" . 

وَإِذَا تَعَقْبَ الاشيئتاء جُمَلًا تخو: ورلن بش التنستب» 
[التور: ]٤‏ إلى قَوْلهِ تعالَى: و آل با (النور: 0]ء وَكَمَوْلِهِ 4#: 
(لَا ومن الرَجُلُ في سْلْطانهء ولا يُْلَسْ عَلَى ترمو إلا يإذنه”"©: 

- عَادَ إِلَى الكل عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِية . 
)١(‏ الذي صححه المرداوي: صحة استئناء النصف. 
(؟) أخرجه مسلم )"07/١(‏ برقم: (717). عن أبي مسعود عقبة بن عمرو 


البدري ڪه . 


eT‏ ن الملل ن مو لاقي 


- وَإِلَى الأخِيرَةِ عِنْدَ الحَتَفِيّة . 
- وََوقّف المُرْتَضَى فما اشْيِرَاكمًا . 
- والقَاضِي ابو بر تَوَقُهَا تَعَارْضِيًا . 
لنا: 
- العَظفٌ يُوجِبٌ انْسَادَ الجُمَل مَعْنّى : فَعَادَ إِلَى الكل كُمَا لو 
اتَحَدَتْ شا . ۰ ۰ 
ا عَقِيبَ كُلّ جُمْلَةٍ عي يځ بِاتقَاقٍ أَهْلٍ 
الله ١‏ قَمُقْتَصَى الفَصَاحَة العَؤدُ إلى الكُل. 
- وَلأَنٌ الشّرْط يَعُودُ إلى الكل نَحْوٌ: «نِسَائِي طَوَالِقُ» وَعَبيڍي 
ا كُلْنتْ ربدا فَكَذًا الإشيْتاء؛ بججامِع امْتِقَارِهِمَا إلى 
مُتَعَلّقِ وَلِهَذَا يُسَمّى التَعْلِيق بِمَشِيئة اللو تَعَالَى اسْيئْتَاة. لا يقال : رة 
الشَّرْط التَقْدِيمُ بخلاف الِاسْيثْنَاءِ : لِأَنّا تَقُولُ : 
عَفْلَا لا لَه 
٤‏ م الكّلامُ فِيمَا إا تَأَخرَ فلا فَرْقَ . 
ثم يَلْرَمُكُمْ أَنْ: تعلق بالأولَى فَقَظ مُظلَقَاء أو إِذَا تَقَدّمَ: 
َو َيل 
قالوا: 
- تَفَاصَلَتِ الجمَلُ بالعَاطٍِ: أَشْبَهَ القضل يكلام أَجْتبِيَ . 
- وَتَعَلّنُ الاستثتاءِ ضَرُورِيٌ: فَانْدَقَعَ بمَا ذَكَرْنَاهُ وَالمْرَجَحُ: 
القُّربُ كَإِعْمَالٍ أَفْرَبٍ العَامِلَيْنِ . 


الاستثناء 


a 


- وَعَودُهُ إِلَى الكل مَشْكُوك ذ فيه : فلا يَرْفَعٌ العُمُومَ المْتشَّنَ. 


وأجيب : 


52 


- بأنا قد بنا أن العَظف بِوَاوٍ الجَمْع يُوجِبُ انّحَادًا مَعْتَويّاء 
1 ا ون التّمَاضصُلٍ المي . 
- وَتَعَلّنُ الاسْيِدْنَاءِ ما قَبْلَهُ لِصَلَاحِيِهِ لَهُ لا ضَرُورَة وَإِعْمَالُ 
اقرب الاين ضري مُعَارَضٌ بِعَكِه عِنْدَ الحُوفيينَ. 
5 : نَيَمَنْ العُمُومٍ قَبْلَ تمَام الكلام: : مَمْنُوعٌ وَإِنّمَا ي 


ومع مه 9 ت £ ب تع ت 2 و 
- اسْتُعْمِلَ في اللْعَةٍ عَايِدًا إلى: الكل» وَإِلَى البغض» والأضل 
في الِاسْتِعْمَالٍ الحَقِيمَةُ . 
gs‏ :على : الكال» وَالطرْفيْنِ 
القاضي : تَعَارَضَتٍ الأدِلَهُ: مَيْظلبُ المْرَجْحُ الحَارِجئٌ. 


#2 © © 


2 جار ر «الب ا 
ا س——لکککک—کQک—ک—ک—ت—ت—ت‏ ادر 


الشرط 


ما قت عَلَيْهِتأَثِيرٌ المُوَثْر عَلَى غَيْرٍ هة السب يساوي مَا 

وهُوّ: مِنَ المُخصّصَاتِ كَالِاسْيِئْنَاءِ . 

وَتَأَئِيرهُ ذا َمل عَلَى السّبَب فِي: تَأَخِيرٍ حُكُمه حى يُوجَدَ 

وَنَحْؤْهُ: العَايَةُ مثلٌ: و به [البقرة: ,0101 وق تنكم 
روجا ر [البقرة: .]۲٣١‏ 


ما تال وَاجِدًا غَيْرَ مُعيّنِ باعْتِبَارٍ حَقِيقَةٍ شَامِلَةٍ لِجِنْسِهِ نَحْو: 
ریز رقب [المائدة: 1۸۹ و(لا نكا إلا بول . 


وَالمُقَيِّدُ: مَا تَنَاوَلَ مُعَينَا أَوْ مَوْصُوفًا بِرَائِلٍ عَلَى حَقِيقَة جلسه 


2 3 


نَحْرٌُ: مسَهْرَننِ تابن [الساء: 41]. وَقَدُْ سَبَّقَ2"0: أنَّ الدّالٌ عَلَى 
المَاهِيّةِ مِنْ حَيْتُ هي هي فََظ: مُظَلَقٌء فَالمُقَيدُ يُقَابلُهُ وَالمَعَانِي 


ده 


مُتقَاريَة. وَتَتَقَارَتُ مَرَاتبةُ اعبار فة القُيُودٍ وَكثْرتَا. 


وَمَدْ يَجْتَمِعَانٍ فِي ل وَاحِدٍ بِالجِهَئَيْنِ ك: رة مُوْسَةِ» 


وه »2 of‏ 0 کا 7 5 
[النساء: ۹۲]: فَيِّدَتْ مِنْ حَيْتُ الدّينُ وَأظْلِفَتْ مر" حت ما سواه 


7) 


وَيْقَالُ: فِعْلٌ مُمَيّدَه أؤ مُظْلَّقٌ: بِاغْيِبَارٍ اخْتِضصَاصِهِ بِبَعْض مَفَاعِيلِهِ مِنْ 
ظَرْفٍ وَنَحْوِهِ وَعَدَمِهِ. 
22 


ويُحْمَلُ المُطْلَّقُ عَلَى المُمَيّدِ: إِذَا انَحَدَا سَبَبا وَحُكُما نحو : 


(۱) أخرجه أبو داود (/471) برقم: »)۲٠۸٠(‏ والترمذي (058/5) برقم: 
»)١١57(‏ وابن ماجه (۷۹/۳) برقم: (۱۸۸۱)ء وأحمد (۳۲/ ۲۸۰) برقم: 
(1901). عن أبي موسى 45 . 

0) (ص۱۲۸). 


0 خاک زان بلي لل اليش 
سے و المح سه سس ل کے 


زلا نِكَاحَ | بِوَلِيٌ وَشهُودِ)7) مَعَ م دل بول مز م شد شا وَشَاهِدَيْ عَدْل)”", 
لنا: إِعْمَالُهُمَاء وإِلعَاؤْهْمَاء أو أَحَدِمِمًا: مُمْتَيِعُ وَتَرْجِيحٌ بلا 
ا مع ينما ما دكردً : 
قال : 


- الرّيَادَةُ عَلَى النّصٌّ: نسح . 

- وَكلَامُ الحكيم : يُحْمَل عَلَى إظلا قه. 

مولا انين الف وَلَيْسَ بِحْجّةٍ عِنْدَنا. 
قلنا: 

- الأَوّلْء وَنَصَيَيهُ عَلَى إِرَادَةِ المُظْلّقٍ: مَمْنُوعَانِ. 


- والثّاني: مَعَارَضٌ بِأنَّ الحكيم لا ا بِالجمْع بَيْنَ ضُذَيْنِء 
ورك 


وَلَا ارجح بلا مُرَجح . 
وتي جَوَاتُ الال . 
وَإِنِ انَحَدَا حًا لَا سَبْبّا ك: بتر مُوَمِكَةِ» [الساء: 1۹١‏ في 
َمَارَة القَدلِء وَرَكَبَةِ مُظلَمَة في الظهَارِ : 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا من غير زيادة: (وشهود). وأخرجه بهذه الزيادة الطبراني في 
الأوسط (/۳۳) برقم : .)٥٥٦٥(‏ 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ الشافعي [الأم »])7١١/8(‏ والبيهقي (0/ 187) برقم : 
(1800). موقوقًا على ابن عباس وها. وأخرج الطبراني في الأوسط /١(‏ 
7) برقم: .)071١(‏ عن ابن عباس وا مرفوتًا: (لا نكاح إلا بإذن ولي 

(۳) سيتكلم المصئف عن مفهوم الصفة (ص۷۳١).‏ 


المطلق والمقيد [ov]‏ 00 


چ 


- وَخَالَت بَمْضْهُمْء وَأكرٌ الحَتَفِيّةء وَأَبُو ِسْحَافَ بْنْ شاف . 

وال اى الخَطّاب: إن عَضَدَهُ قِيَاسنٌ: حمل عَلَيْهِ؛ 
كتخْصِيص العام بالقيّاسء وَإِلَّا: قلا. وَلْعَلَهُ أوْلَى. 

النافي: لحل إِظْلَاقَ الشّارع وَتَفْيدَهُ لَِعَاوْتِ الحُكْمَيْنِ في الرثبَة 

المثبت: 


فَكَذَلِكَ عِنْدَ: القاضِي› وَالْمَالِكيّة وَبَعْض الشَافِعِية . 


- عَادَةٌ العَرّب الإظلاق في مضع وَالتَقْيدُ في آخحرَ. 

وقد غلم م مِنَ الشْرْع ناه قَوَاعِدِه بغْضِهًا عَلَى بَعْضٍ مِنْ 
تَخْصِيص 0 وبين المّجْمَلٍ: كَكَذَا هَاهْنَا؛ لاله منْهُ. 

- وَقَدْ قُيّدَ: «اسْتَشْهِدُوا سَهِمِدَيْنِ من من رلڪ [البقرة: 147] 
ب«أَشْهدوا دوي عَذّلِ 4 [الطلاق: ؟]. 

قن اخْتلّفق الحكم: قلا حَمْلٌ ك: تَفْيِيدِ الصَّوْم بِالتّتابئُع 
وَإِظْلَاقٍ 0 إِذْ شَرْظ الإلحاقٍ انّحَادُهُ. 

وَمَتَى: اجَتَمَعَ جْتَمَعَ مُظلَقُ وَمُقَيِّدَانٍ مُتَضَادَانِ: حمل على اشا 


ع 


2 9# 5 


کان الجتب لن اسول )ليقي 


1 
المجمل 


لَه ما [جعِل]1'' جُمْلَةَ وَاحِدَةٌ لا يَنْمَرِدُ بَعْضُ آحَادِهَا عَنْ 
بَعْض . وَاضْطْلَاحًا : 
- اللَنْظُْ المُتَرَددُبَيْنَ مُحتَمَلَيْنِ قَصَاعِدًا عَلَى السّوَاءِ . 
وَإلّا: بطل ب: المُشْتَرَك؛ نه يهم مَعْنَى غَيْرَ مُعَيّنِ . 
وهو : 
- إمّا في الممَرَدِء ك: 
- العْن» والقُرْءء والجَون والشَّْقِ: في الأَسْمَاءِ. 
ا وعَسْعَسَء وَبَانَ: فِي الْأَفْعَالٍ. 
- ونرد «الواو» بين العف وَالِائْدَاءِ في نَحْو : ولد 
لال عمران: 2"”]7» وامِنٌ» بَيْنَ ابْتدَاءٍ العَايَةِ وَالتَِعِيض في آية النَيمُم : في 
الحُرُوفي. ١‏ 
3 كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): #حصل». وفي هامش (ج) و(د) 
كالذي في (1). 
(؟) وتقدم الكلام عن «الواو في الآية (ص590). 


ا ا ا 
او في المُرَكَبِ كَتَرَدّدِ : ای ی يروه عقدة الک [البقرة: 
۷ بي اليم وَالرّوْج. 
- وَقَدْ يَمَعُ مِنْ جِهَةٍ التََصْرِيفٍِ ك: المُخْتَارِء وَالمّعْتَالٍ: 
للْقَاعِلٍ وَالمَفْعُولٍ. 
وَحُكْمُهُ: الَّوَقْتْ قف عَلَى الان الحَارِجيٌ 
وَكَدِ ادعِيَ الاِجَمَالُ في امور وَلَيْمَتْ كَدَلِك منْها: 
- نَحْرُ: حرمت لیک المَيتَد» [المائددة: ٣‏ أي: أَكْلُهَاء 
وطأئسفم» [النساء: ۲۳] أيْ: وَظُؤٌهَنٌ: عِنْدَ: أبي الطاب 
لنا: الحُكمْ المُضَافُ إلى العَيْنِ: يَنْصَرِفٌ لَعَةَ وَعْرْفًا إلى مَا 
عدف لد وهو ما دا 
قالوا: المُحَرِّمُ فِعْلّ يَتَعَلَّقُ بالعَيْن لا نَفْسِهَاء وَالْأَفْعَالُ 
مُتسَاوِية . 
قلنا: مَمْنُومٌ بل التَرْجِيحُ عُرْفِيٌ كُمَا ذَكرَ. 
- وَكَذًا: «أخل اله آي E‏ 00 [البقرة: :]۲۷١‏ يمل 
علد القَاضِي ؛ ر الربا بَيْنَ مُسَمي اللوي وَالشَّرْعِيٌ . 
- وَمِنْهَا: وله نل : (لا صل إل بور“ و(لَا صِيَامَ لِمَنْ 


: برقم‎ )۱۸١/١( هذا الحديث بهذا اللفظ غير معروف. وأخرجه ابن ماجه‎ )١( 


(۲۷۲) عن ابن عمر وا بلفظ: (لا يقبل الله صلاة إلا بطهور). وهو في مسلم 
۷0( برقم : )4(. 


Tl‏ خض «البَْجْلُف صو لكلفته 


5 


لَمْ يبَيْتِ الصََام ِن اللي : و َهوَ مُجمَلُ عند الحتيية؛ قيل: 
رديه َيْنَ الي وَالشْرْعِي؛ 0 لِأنَّ حَمْلَهُ عَلَى لَه نمي الصُورَةٍ 
يَاطِل : َع حل عَلَى في الحم وَالأَحَْكَامُ مسا ا 


ولنا: 

- أَنَّ المَوْصُوعَاتِ التَّرْعِيّة عَلَبَتْ في گلام الشّارعَ ؟ الوه 
بالنْسبَةِ إِلَيْهَا : مَجَار . 
- وَأَيْضًا اشْتَهَرَ عُرْهَا في الشّيْءٍ لِانْتِفَاءٍ فَائِدَيهِ نَخْوٌ: «لَا عِلْمَ 
ل لس 
لاء القَائدَة. وَكَذَا الكَلَامُ في: (لَا عَمَلَ إلا ب . 

- وَمِنْهَا: قَوْلُهُ ##: (رُفِعَ عَنْ أَمَبِي ال ا 
اسْتْكَرِهُوا عليه“ أَيْ: رُفِعَ حُكْمُّهُ؛ إِذْ ا قِيقَيِهِ 
يَسْتَلْرِمُ كَذِبَ الْخبَرِ لوُفُوعِها مِنَ النَاسِ كَثِيرًا . ثم قبل: رفع : : الاثم 


A وس‎ > 


خَاصَّةٌ دُونَ الضَّمَانٍ وَالقَضَاءِ؛ د لبس صِيعَةٌ عُمُومٍ فيعم كل كم 


0( تقدم تخريجه (ص08). 

(؟) لا إجمال عند الحنفية في نحو هذه النصوص. انظر: بذل النظر (ص۲۸۳ء 
14» التقرير والتحبير :)75١4/١(‏ تيسير التحرير »)١79/١(‏ فواتح 
الرحموت .)٤۷/١(‏ وممن قال بإجماله: أبو عبد الله البصري المعتزلي 
[المعتمد (0:4/1]. ١‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ الديلمي في مسند الفردوس [فردوس الأخبار .])١١/٥(‏ 
عن أبي ذر ضف . وأخرجه البخاري ۹( برقم : )71449( ومسلم )/ 
٠‏ برقم: .)۱۹٠۷(‏ عن عمر ظَيه بلفظ : (إنما الأعمال بالنية) . 

. من حديث ابن عباس ڪا‎ .)7١40( أخرجه ابن ماجه (۲۰۰/۳) برقم:‎ )٤( 


ل تت بت ذا 
وَأَمْسَدَهُ أَبُو الطاب بأ : يبل فَائِدَةَ تَخْصِيصٍ الأَمّة به؛ إِذِ النّاسِي 
ووه ا كلك اموي عد جمِيع القرَائِ» ُلَتُ: فَعلَى هَذَا: حَيْثُ 
قفار ؛ أو الَّمَانُ بض : E‏ نَاسِي الصَّلَاةٍ يَفْضِيهَاء 
وَالمُكْرَهِ عَلَى المَثلٍ يفل أ أو يضر يُضَمّنُ : يخن لِدَليلٍ حارج . 

% © 5 


E CY]‏ 2 يي لبف ُو لالقِمَهِ 


يُقَابلُ المُجْمَلَ. أمّا البََانُ: 

- فَقِيلَ: الدّلِيلء وَهُوَ: ما يُمْكِنُ التَوَضُلْ بصجيح النْظرٍ ‏ فيه إلى 
مُظلُوب خَبَرِي . 

- وَقِيلَ: ما دَلَّ عَلَى المُرَادٍ مما لا يَسْتَقِلُ بنَفْسِهِ بتفيه في الذَّلَالَةِ. 
وَمُمَا تغريك: لِلْمْييّنِ المَجَارِيَ"'' لا لِلْبََانِ. 

- فقيل قا المُمْكلٍ. قَوَرَد : البَيَانُ الِابْتِدَائِيُ 

- قن زِيد: بالفغل أو القَرّةِ: رَالَ. 

وَيَحْصّلٌ الان ب: 

]١[‏ - القَوْلٍ. 

3 - وَالَفِعْلٍ ك: الاب وَالإِشَارَةِ ئَحُوٌ: (الشَّهْرُ مَكَذًَا 
وَهَكَذَّا وَمَكَلَ01”" وَنَسْوُ: (صَلُوا)!" و(خُدُو)9. 


e 


)١(‏ انظر: ما تقدم (ص؟149). 

(؟) أخرجه البخاري (7/ 07) برقم: »)٥۳۰۲(‏ ومسلم )٤۸۱/۱(‏ برقم: .)1١89(‏ 
عن ابن عمر وا . 

(۳) أخرجه البخاري (8/9) برقم: (5008). عن مالك بن الحويرث له . 

/١( وهو في مسلم‎ .)٠٠۲( أخرجه بهذا اللفظ النسائي (ص475) برقم:‎ )٤( 
. برقم : (۱۲۹۷). عن جابر طلله‎ ٩۹ 


الشيين OY‏ 
1 - وَبِالإقْرَارٍ على الفِغْل . 
a‏ 3 
وَكُلُ [مُفيْ1'' مِنَ [الشَّرْع]1'' بيان . 
والبيانْ الفِلِيُ: أَنوَى مِنّ القَلِيّ . 
تَئِيينُ الشّْءِ بأُضعف مِنْهُ ك: القُرْآنٍ ب: الآحَادٍ: جَايْرٌ. 
تَأَخِيرُ الان عَنْ وَفْتِ الحَاجَةٍ: مُمْتَيِعٌ ‏ إل عَلَى تَكْلِيفٍ 
المُحَالٍ © وَعَنْ وَفْتِ الخظاب إلى وَفْيًِا : 
- جَائرٌ عِنْدَ: القَاضِيء وَابْنِ حَامِدِء وَأَكْثَرٍ الشَافِعِيّة» وَبَعْضٍ 


- وَمَنَعَهُ: بُو بَكْرٍ عَبْد العَزيزء وَالتَمِيمِيٌ وَالظامِرِيَةٌ 
وَالمُعْيَرِلةُ. 

لنا: 

- «أعكت عام 2 هلت امود: .]١‏ 

- م إِنَّ علا انمره [القيامة: 19] ونه : لِلتَرَاخِي. 

د وار ان رة بي إسرائيل: 

- وَأَنَّ ابنَ وح لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ. 

- وَأَخَرَ النَبِنْ ية بيان : ذِي الْقُرَْى» اترا اة [البقرة: 45]ء 
[17] كذا في (آ) و(ج) و(د). والذي في (ب): امُقَيّدِه وهو موافق لما في: تحرير 

المنقول [(ص”77١)]:‏ ومختصره [(ص4۳)]ء والمدخل إلى مذهب الإمام 


أحمد [(ص559)]. 
1 كذا في () و(ب). والذي في (ج) و(د): «الشارع». 


e‏ لوز اند رن 


کور عل الَا لآل عمران: ا9]» وَبَيِّنَّ جبْرِيل: اتيا الصكرة» 
له في الوم نء کل ذَلِكَ مُتَأحْرٌ. 

وا اشع يان رمي وهو مُتأَخرٌ: فَكَذَا هَذًا. 

قالوا: الحِْطَابٌ بِمَا لا يُفْهَمُ: عَبَثْه وَتَجْهِيلٌ في الخال ك: 
مُحَاطَبَةٍ العَرَبىْ بالعَجَمِيَّةء وَعَكُسِق ويجاب الصَّلَاةٍ ب: «أَبْجَدْ 


هَوَزْا وَكَإِرَادَةٍ ابقر من قو ا الاب ا . 
قلنا: بَاِلُ بالتتقايه؛ لا هم حَقِيقَُه حَقِيقَتُهُ وَلَيْسَ تجھیاد ولا عَبنّاء 


© رر سوه 
إن نع : َد ا 


. فلن قِبلّ: قَائِدَنَهُ الِانْقِيَادُ الإِيمَانِيُ 


قلنا : 


- وَهَذَا الْانْقِيَادُ التَكُلِيفِيُ . 
- وَإِيِجَابُ الصَّلَاة وَالزَّكَاةٍ وَقَظعٌ السَّارِقٍ وَنَحُومًا: يُفِيدٌ 


e‏ کو ې و و 


مَاهيَاتِ الأحكام وَتُقَصَّلُ عِنْدَ العَمَلِ» بخلافٍ مَا ذَكَرْتُمْ : فَإِنّهُ لا يُفِيدُ 


1 
3 
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.)١50ص( تقدم تخريجه عن ابن عمر وا‎ )١( 
يعني: بِيّن أن المتشابه لا تفهم حقيقته وذلك (ص56).‎ )۲( 


قوئ اللفط: ا أقاكة ل من صبكيو» وى : إقَارَة 
وَإيِمَاءَاء وَلَحْنَاء وَتَتَقَاوَتُ مَرَاتِبَهُ. وَهْوَ عَلَى أَضْربٍ : 

الأول : المُقْتَضَّى: وهو المُضْمَرُ الصَرُورِيٌ: 

- لِصِدْقٍ المُتگلم تَخرٌ: (لَا عَمَلَ إلا ب" أي: صَحجِبحٌ. 

- أَوْ لِوُجُودٍ الحم شَرْعَا نَشْوٌ: أو عل سَقَرٍ مَصِدَّة4 [البقرة: 

4 أئ: فَأفْطرٌء و«أَغْينْ عَبْدَكَ عَني» فِي اقٌتِضَائِهِ: مِلْكَ القَائِلٍ : 
ل 

- او عَفْلا نَخؤُ: مت ص يڪم اني [النساء: 5] في 
إِضْمَارٍ الوّظءء و«اسْألٍ الْمَرَيَةع [يوسف: ۸۲] في إِضْمَارٍ الأهْلٍ. 

الضَّرْبُ النَانِي: تَعْلِيلٌ الحُكُم بِمَّا اقْتَرَنَ به من الوَصْفِ 
المُنَايِبٍ نَحُوٌ: وَالسَارِفٌ وَأَلَارِكَةُ اقرا [المائدة: 84 اليه 
انی فََجلِدُو# [النور: ۲] أي : لِلسّرِقَةٍ وَالرّنَاء إن لار ار ی ميم © 

ن لمجا نى خير [الانفطار: ۳٠ء ]٠٤‏ أي : لير وَالفُجُورء َيل 

لعفلا إِلَى : درم اللَمَاءَء وَأهِن الجُهًال» وَنْقُورِهِمْ مِنْ ا 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص110). 


mm‏ ج از ل ا 


ول عل د r‏ 


ل عَلَ آلا لآل عمران: 0147 وَيَيِّنَ جبُريل: أْقِيمُوا الصكرة» 
بِفِعْلِهِ في اليَوْمَيْنِء کل ذَلِكَ مُتَأْحْرٌ. 

- ولان النَسْخّ بيان رمي وَهُوَ ماخر : فَكَذَا هَذًا. 

قالوا: الحْطَابٌ يما لا يُقْهَمُ: عَبَتْء وَتَجْهِيلٌ في الخال ك: 
مُحَاظبَةٍ العَرَبِيٌ بِالعَجَمِيَّة وَعَكْسِه ويجاب الصَّلَاةِ ب: «أَبْجَدْ 
هَوَّزْاء وَكَإِرَادَةٍ ادر مِنْ قَولِهِ: (في حَمْسٍ مِنَّ الابلٍ e‏ 

قلنا: بَاطِلٌ بِالمُتَشَابِه؛ لا نهم حَقِيمَتُُ وَلَيِسَ تَجْهِيلًا وَلَا عَبنّاء 
إن مََمَ 22 َد با , 

5 قبل : فَائِدَتهُ الانْقيّادُ الإيمَانن. 

قلنا : 

- وَهَذَا الِانْقِيَادُ التَكليفِيُ . 

- وَإِيِجَابٌ الصّلاق رالراق وَمَظعْ السَّارِقٍ وَنَحَوُمًا: يَفِيدٌ 


ا الأشكام وَتْفَصّلُ عِنْدَ العَمَلِء بحلاف مَا ذَكَرْتُمْ: فَإنهُ لا بيد 


)0 تقدم تخريجه عن ابن عمر وا (ص15١).‏ 
(۲) يعني: بين أن المتشابه لا تفهم حقيقته وذلك (ص560). 


فشْرّى الط :نا آفاكة لمن ضيه وى إشارة: 
َإيمَاةاء وَلَسْنَاء وَتتقَاوَتُ مرا وَهُوَ عَلَى أَضْرْب: 

الأول : المُقْتضَى: وَمْوَ المُضْمَرُ الصَرُورِيٌ: 

- لِصِدْقٍ المْتكُلّم نَخْوٌ: (لا عَمَلَ إلا ب“ أيْ: صَحِيحٌ. 

- أو لِؤْجُودٍ الحم شَرْعَا نحو : «أوّ عل سر َة [البقرة: 
4 أَيْ: فَأَفْطَىَ ودأَغْينٌ عَبْدَكَ عَني) في اقْتِضَائِهِ: مِلْكَ القّائِل : 


- أؤ فلا نَحو: امت عَم نک [النساء: ۲۳] في 
إِضْمَارٍ الوَظءء و«اشألٍ الْمَريَةه [يرسف: 1٠۲‏ في إِضْمَارٍ الأهل. 

الضَّرْبُ النَّانِي: تَعْلِيلُ الحُكم بِمّا اقْتَرَنَ به من الوَصْفِ 
المُتَاسِبٍِ َحر: ا والتاری وَالسَاركَةٌ اق مرا [المائدة: ۳۸] «الراية 
واف فَجلِدُو» [النور: ؟] أي : لِلسَّرِقَةٍ وَالزّنَاء ظإِنّ لحار فى هيم © 
ون آلْفُجَارَ لى یره [الانفطار: 23 14] أي : لِلْبِرٌ وَالمُجُورِ كَمَيْلٍ 
العْقَلَاءِ إِلَى: «أكرم العُلَمَاءَ وَأَمِنِ الجَهّالَ وَتْقُورِهِمْ مِنْ عَكْسِهِ. 


,)١15١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


9 ج وي بلغ ُو للق 


eT | َم‎ e 


ر صر 


التَأِيفٍ ب وله تَعَالَى: و کش ا اټ [YY‏ 

وَشَرْطُه: قَهُمُ المَعْنَّى في مَحَلَ النْظقٍ كَالتعْظِيم في الاَيَةَء 
وَإِلّا: فَيَجُورُ أن يَعُوكَ السُلْطَانُ عَنْ مُتَازِع لَه «افْمُلُوا هَذَاء 
ولا تَصْفَعُوه». 


- قياس عِنْدَ: بي الحَسَن الخََرَزِي» وَبَعْض الشَّافِعية. 

- خِلَافًا لِبَعْضِهِمْء وَالقَاضِيء وَالحَتَفِيّة. 

لنا: إلحَاق المَسْكُوتٍ عَنْهُ بالمَنظوق في ا لِاشْيْرَاكهِمًا 
في المَقْتَضَى وهو القِيَاسنُ» كك قياس : الجوع وَنْحْووِ في ف في المَنْع مِنَّ 
الحكم: عَلَى العَضَبءٍ لِمَنْعِهِمَا كُمَالَ الفِكُرء وَالرَّيْتِ: عَلَى السَّمْن 
في التنجيس؛ بسجامِع السرَاية. 

2 ره مه fh‏ 0 د 

قالوا: قاطع يَسْبِقَ إلى الفهم بلا تأمل . 

وَنَحُوُهُ: ردب شَهَادَة المَاسِقٍ: فَالكَافِرٌ أَوْلّى؛ إِذِ الكُفْرُ فِسْنُ 
وَزِيَادَة وَقَثْلُ الحَظأ مُوجِبٌ لِلْكَفَارَةِ: فَالعَمُدُ أؤْلّى. لَكِنَهُ لَبْسَ 
2 0 تَحَرْي ا لِعَدَالَةَ دينه جلاف الْفَاسِقٍء 


7ل)- 
وقول الشَّافِِيٌ: إا جار السّلَم مجلا خالا أَجْوَرُ؛ بيو من 
العَرّرِ: رُدّ ب: أن العَرّرَ مَانِعٌ احُْملَ في المُوَجُلِء وَالحُكُمُ لا يَنْبْتُ 
لِانْيفاء مَانعِوِه بَلْ لِوْجُودٍ مُقْتَضِيو وَهُوَ الِاْتِقَاقُ بِالأجَلٍء وقد التَقَى 
فى الحَالٌ. 
الضَّرْبُ الرَّابِعُ: دَلَالَةٌ خصِيص شَيْءٍ بِحُكُم يدل عَلَى فيه عَمًا 
عَذَاهُء وَهُوَّ: مَفْهُومُ المُحَالَفَةِ نَحوٌ: فوس كله عم متَعمداه [المائدة: 
٥‏ ين تیک لْمُوْمِتِ» [النساء: »]۲١‏ ومن ل يَنْتَطِعْ نگ 
طول [الساء: ١٠]ء‏ (في سَايِمَةٍ العَتم الزَّكَاة)0©. 


لنا: تَخْصِيصٌ أَحَدِهِمَا مَعَ اسْتِوَائِهِمَا: عِيُء إِذْ هُوَ عُدُولُ عَن 
الأخضرء وَتَرْجِيحٌ مِنْ غَيْرِ مُرَجْح» وَإِْطالٌ لِمَائِدةِ النُخصِيصٍ . 


عو 


قالوا: فَايَدَتَهُ : 

ونأ ع CES EE TEE‏ 
و سَبَييوه أو وُقُوع السُوَالٍ عَنْهُء أو احْييَاطًا لَه لكلا يُخْرجَهُ بَعْض 
المُجْتَهِدِينَ عَن الحكم وَنَحْوو. ولا يَخْنَص بِمَا كرتم . 


- تَوْسِعَةٌ مَجَارِي الِاجْيِهَادِ؛ ليل فَضِيليه . 


.)1١55ص( تقدم تخريجه عن أنس ذه‎ )١( 


كا دن املف مول ليق 


- جَعْلّ ما ذَكَرْنَاهُ مِنْ جُمْلَةِ فَوَائِدِه تَكَثيرًا لَهَا: أُوْلَى. 

- وَأَيْضًا إِجْمَاعٌ الفْصَحَاءٍ وَالعْقَلَاءِ عَلَى قَهُم ما ذَكَرْنَاهُ ك: قَوْلٍ 
بي ذَر: همَا بَالُ الكَلْبٍ الْأَسْوَدِ مِنَ الأَخْمَرٍ من الأَضفَرٍ؟”". وَقَوْلٍ 
على بن ام : «مَا بالا فصر وذ أَما؟» وَوَاَقَهُ عُمَر وول جو 
في جَوَابٍ السُوَالٍ عَمّا يَْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الاب : (لا يَلْبَُ القَميصّ 
وَلَا السَّرَاويَاتِ وَلَا البَرَانِسَ)"" يَدُلُ عَلَيْهِ وَإِلّا: لَمَا گان جَوَايًا. 
وَلَوْ قَالَ قَائِلُ: «اليَهُودِيُ أو النَصْرَانِيٌ ذا نَامَ عَمَضَ عَيَْيه َل اگل 
حر فَكيوا: لجر كل عاف وضعف علو ركذا إن 6 ل قَائْلٌ: 
«الشَّافِعِيّة أو الحَتَابلَةُ ُضَلَاءُء أو عُلَمَاءُء أو زُمَادُه: لَاغْنًا دمن 
سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ الحَنَفِيّة» وَكُذَا بالعككس: وَمَا ذَاكَ 


الشَخْصِيصِ اللَفْطِيٌ عَلَى الاختِصاصِ المَعْنَوِي. 1 


فَلدَلالَة العَفْلِ والحس عَلَى عدم اخْيِصَاصه. 


.)01١( أخرجه مسلم (۲۳۲/۱) برقم:‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم )"١١/١(‏ برقم: (545). 

(۳) أخترجه البخاري )١77/7(‏ برقم: »)۱۸٤۲(‏ ومسلم )٥۲۷/١(‏ برقم: .)١١1//(‏ 
عن ابن عمر ا . 


4 


خاتمة 
قالوا: لَرْ دل لَّمَا حَسُّنَ الِاسْيَفْهَامُ نَخْوٌ: ١مَنْ‏ ضَرَبَكَ عَامِدًا 
فَاضْرِبْهُ» َيَقُولُ : «قَإِنْ ضري مُخْطِنًا؟» 
قلنا: لِعَدَم نُصُوصِيتِهِ وَقَطعِيهِ كالعَامٌ لخو : «أكرم الرّجَالَ» 
َقولُ: وريا أَيضًا؟» لا لِعَدَم اديه اللخْصِيصٌ. 0 
قالوا: مَسْكُوتٌ عَنْهه وَلَا دَلِيلَ في السّكُوتٍ. 
قلنا: لسوت فيه وَالِنْظقُ فِي قسِيوِهٍ تَعَاضَدَا عَلَى إِقَادَةٍ 
ذَكَرْنَاء وقد يُفِيدُ المُرَكّبُ ما لا فيد مُفْرَدَاتَه. 
م ماهتا صُوَرٌ أَنْكَرُوهًا اء عَلَى أَنْهَا مِنْ قبل المَفْهُوم : 
إِحْدَاها: نَحَْوٌُ: «لَا عَالِمَ إلا ريده . 
قالوا: هُوَ سكوب عَنِ المُسْتَْنَى لا إِنْبَاتُ العم لَهُ. 
وَعَلِْهِ مَسْأَلَّة: «الِإسْيَنْنَاهُ مِنَّ التي بات والعَادَةٌ ؤِكْرُعَا ف 
الِاسَيَدْنَاءِ . 
وَلَا إِثْبَاتِ 


ر عُمْدتْهُمْ : أن وور وو له 
أن ١‏ مستا غَيْرٌ مځکوم عَلَيه تنو 
ل : إِنْبَاتَ الإللهيّةِ لله. 


e 


تقدير 


وَفيه ر . 
وا لغم أن الاسْيَئْاء وَالمُسْتَئْنَى مِنْهُ: إِمّا في 


ملي أو جَمْلَةِ وَاجِدَةٍ: 


)"۲٣ص( راجع: التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة‎ )١( 


کچ جک اناغو 


1 
- والأَوَّلُ: يَسْتَلْرِمُ الإنْبَاتَ في المُسْكَفْتّى؛ إذ الجَمْلَةُ 
اتانيه : إمّا نَافِيَةٌ: فَهْوَ تَظويل بِغَيْرِ قَائِدَو أو مُتْبئَةُ: وَهْوَ المَظُلُوبُ 


اولاني ملع" الوَايِطَة؛ إِذْ بَعْضُ الجُمْلَةِ لا يَكُونُ 
خَالِيًا عَنْ حُكمء وا الوَاسِطة فِي الكلام مَعَ اسيِلْرَامِه التَرَكِيبَ 
الإِسْتَادِيَّ الإقَادِيّ: مُحَالُ. 


عع 


نَأما: (كَا صله إلا بطّهُور"" وَنَحْوُهُ: فَهُوَ مِنْ بَابٍ الْتِمَاء 
الشَّيْءِ لِانْتمَاءِ شَرْطِهِ . 

القَانِبَةُ : نَحْوٌ (إِنّمَا الوَلاء لِمَنْ أَعْتَقَ)'" : يُفِيدُ الحضرٌ أي: 
حَضْرٌ المُيَْدَأ في الحَبّر: في الجمْلَةِ الاسْويّةء وَالفِعْل في القَاعِل: 
في | لفغْلّة عِنْدَ ْم جلافا لمنکري | لمَفْهُوم وهر الى . 


ر 2 


الأولون: 


- لتقم ان عباس كلك ين: لقا ابا في اليك ومر 


[1] كذا في (ج). والذي في (أ) و(د): ايمنع!ء في (ب): اممتنع؟. 

(۲) تقدم الكلام عليه (ص159١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري )٠١۲/۳(‏ برقم: »)۲٥٦۳(‏ ومسلم )7١1١/15(‏ برقم: 
.)١6١(‏ عن عائشة ولا . 

)£( تقدم تخريجه (ص۸1) . 


۷ ا 


والجواب: 

اَن «مَا» لَه أَقْسَامٌ كَثِيرَة : قَتَخْصِيصٌ هَذْو 

ئم إِنّ «مَا» هَذِهِ هي الدَّاخِلَةُ عَلَى «إِنَّ وَأَحَوَاتِهَا كَافّة: كَلَوْ 
كَانَتْ نَاقِيَةَ لااد قَوْلُ امرئ القَيْسِ: 

وَلكِنئَما أَسْعَى لِمَجُدِمُوَئّل 221010110110 

ني لب المَجدٍ: وَعُوَ مُتَاقِضُ لِمَا تبه بعد وَكَانْحَدَثْ كني 
المُسْتَدْرَكِ وَالمُسْتَدْرَكِ مِنْهُ بِالَكِنَمَاء نَمُوٌ: «مَا كَامَ رَد لَكِنّمَا عَمْرّو 
ابم : وَهُوَ باطل اتَقَانًا . 

- وَلِأَنَّ النّحَاة قَانُوا: دلت «مّا» عَلَى مده كما لت «إنَ 
عَلَى «مَا) في خو : هما إن مات (القصص: :50 مُقَاصَّةً: فَالظَاهِرٌ 
انَحَادُهُمَا في الحرفيّة. 

- سَلَّمْنَاء لَكنّ قَوْلَكُمْ : «أَنَادًا مُجْتَمعَيْرٍ مَا أَقَادًا مُنْمَرِدَيْنِ): 


مَنْفُوضٌ بالَؤْلَا». 


بِالنَافِيّةِ مِنْهَا: 


- وَفَهُمْ ابن عباس ذَلِكَ: لَعَلْهُ لِدَلِيلٍ حارج مِنْ قياس وَنَحْوِوٍ 
ومَعَ تَعَارْضٍ الأولّةِ: كَلْتَكُنْ لِلْقَدْرٍ المُشْتَرَةِء وَمُوَ: تَأَكِيدُ 
الحم المَذْكُورٍ لا ليه عَمّا عَدَاهُ. 


الالكة: حو قله 826 : (الشفْعَة فيم لَمْ يُقْسَمْ)”"2 و(تَحْرِيمُها 


.)۲۲۱۳( أخرجه البخاري (4/9/) برقم:‎ )١( 


0 قن «البْلبلي اض لاقي 


التَكُبِيرٌ وَتَحْلِيلُهَا اليم وَأَضْلَهُ: 

- أن المُفْرَّد المُحَلَّى باللام يَقْتَضِي الِاسْيِغْرَاقَ آَم لا؟. 
وَتَحْرِيِمُهَا وَتَحْلِيلُهَا مُضَافٌ إِلَى ضَمِيرٍ عَائِد إلى «الصَّلَاقَا وَفِيهَا 
اللّام: فَالكَلَامُ هنا كَذَلِكَ . 

- وَقِيلَ: لِأنَّ المَحْكُومٌ به يَجِبُ أن يَكُونَ: مُسَاوِيًا لِلْمَحْكُوم 
علي أؤ أَعَمّ مِنْهُ لا احص فلو كان التَسْلِيمٌ: احص مِنْ تَحْليا 

کک کک ےھ یک (Warf‏ 

الصَّلَاةِ: لَخُرَجَ عَنْ مَوْضُوع اللعَة"". 

نا دَرَجَاتُ دَليل الخِطاب: فَيِيتٌ: 


الأولى : مد الث لحكم إلى غَايَةِ ب: ١حَبّى)‏ أ «إِلَى» نَخو: وح 
تكح روجا 0 [البقرة: »]۲۴١‏ د يدأ ليم إل اَل اهبر 
ا فقَبْفِيدُ أن حك ما بَعْدَ العَايَةِ يُخَالِفُ ما َبْلَهَا؛ِ بِدَلِيل عَدَم 
و الاشيفهام نَسْو: ِن تَكَحَت؟ أو جَاءَ اللبْل؟». 


قالوا: حُكُمْ مَا بَعْدَهَا كحم مَا قَبْلَ ابتِدَائِهَا؛ لاله مَسْكُوتٌ 


النَّانبَةُ: تَعْلِيقُ الحُكم عَلَى شَرْط نَشْوُ: هران ن أو حل 
فوا [الطلاق: 5]: يُفِيدٌ انْتِقَاءَ الإنْقًاق عِنْدَ الْتمَاءِ الحَمْلء وَأَنْكَرَهُ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )40/١(‏ برقم: »)1١(‏ والترمذي )1/١(‏ برقم: (۳)ء 
وابن ماجه (۱۸۳/۱) برقم: (۲۷۵)ء وأحمد (۲۹۲/۲) برقم: .)1١١5(‏ عن 
علي ڪاه 

(؟) راجع: تعليق المصنف على هذا الاستدلال في الطبعة المطولة (ص٠077.‏ 


خا 

حع ال٣۷‏ 
َْمٌ؛ إِدْ تَعْلِيقُهُ بِشَرْطِ لا يَمْنَعُ تَعلِيقَهُ بِشَرْطَيْنِء وَرْدٌ ب: أن الأضلَ 
عَدَمُ الاي فَإِذًا ثبت اعتَبَرْنَاه. 


الثَاِتَةُ: تَعْقِيبُ ذِكْرٍ الاسم العام بِصِمَةٍ خَاصَّةٍ في مَعْرِضٍ 


for 7 


الاسْتذلال7) نَحْوٌ: (فِي العم السَائِمَةٍ الرَّكَاة) 9 2 و(مَنْ بَاعَ نَخلا 
و( كس eq”‏ 3 كلك عه مس 0 0/4 
مُوَيرَا رة لِلْبَائِع)””": وَتخوه: <الأيْمْ احق بِتَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَاء وَالبِكُرْ 
تَسْتأَوَنُ)”؟: حُجّةٌ؛ طلا لِفَائِدَةٍ النَخْصِيص وَالتَّفْسِيم . 

2 


الرَابِعَةُ: تَخْصِيصٌ وَضْفٍ غَيْرٍ قار بِالحُكم نَخْوٌ: (الَيْبُ أَحَق 
لِلتّمِيِمِيٌ» وَأَكْثَرٍ القُقَهَاءِ وَالْمُتَكلّمِينَ؛ لِاخْيَمَالٍ العَفْلَةِ عَنْ غَيْرٍ 
الضف المَذْكُورٍ بخلاف ما قَبْلَهُ. 


الْخَامِسَةُ: تَحْصِيصٌ نَْعَ مِنْ العَدَدِ بحم نَخْرٌُ: (لا ثُحَرْمُ 
المَصَّهٌ وَلَا المَصَّمَانِ)”"» و(لَيْسَ الوّضُوءُ مِنَ القَطْرَةٍ 


)١(‏ قال المصنف: «هكذا وقع فيما رأيته من نسخ الروضة» والصواب: 
«الاستدراك»» [شرح مختصر الروضة (۲/ .])۷٦٤‏ 

(؟) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد تقدم تخريجه عن أنس ذه (ص45١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۷۸/۳) برقم: (5504): ومسلم (۷۹۱/۲) برقم: (1985). 
عن ابن عمر وا 

(5) أخرجه مسلم )1٤۱/۱(‏ برقم: .)۱٤۲۱(‏ عن ابن عباس #ا. 

(0) هذا الحديث ورد بلفظ : «الثيب» و«الأيم». وتقدم تخريجه قريبًا. 

[7] كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «كذلك». وفي هامش (د) كالذي 
في (أ) و(ب). 

49 أخرجه مسلم )0357/١(‏ برقم : .)٠٤٥۰(‏ عن عائشة وا . 


E‏ وتن البلبل فصول ليقي 


۱۷٤ ا[‎ 


وَالقَطْرَنَيْنِ)”": يدل عَلَى مُا قَؤْقَهُ لَه وَبه قَالَ: مَالِكُء 

00 لَمَةِ مَا لَهُء وَبِهِ قَالَ: مَالِكُ 

وداد وَبَعْضٌ الشَافِعِيّة خلاهًا لأَكْتَرِهِمْ» وَلِأَبِي حَزيقَة 

السَّادِسَةٌ: تَخْصِيصٌ اشم بځکې» والخلاف كَانّذِي قَبْلَّهُ 

وَأَنْكَرَهُ الأَمْترُونَ مُشْتَفا گان أو غَيْرَ مُفْتَقٌ؛ إلا لْمَتَعَ التَنْصِيِصٌ عَلَى 
الأغيّانٍ السّنَّه جَرَيَانَ الرّبَا في غَيْرهَا. والله أَعْلّم. 


4# 2 ب 


. عن أبي هريرة طلا‎ .)٥۸۳ :587( أخرجه الدارقطني (۱/ ۲۸۷) برقم:‎ )١( 


2 


ُعَةَ: العَزْمُ وَالِانَمَاقُ. واضطلاحًا: اتمَاقُ مُجْتَهدِي العَضْرٍ مِنْ 
هَذِو الأمِّ عَلَى مر وبني . 


انكر قَوْمٌ جَوَارَّهُ وَهُوَ: 


ا 


- ضَرُورِيٌ: كَإنْكَارُه عِنَادُ. 

- م الوقُوعٌ يَسْتَلْزِمُهُ كَالإِجْمَاع عَلَى: الصَلَرَاتِ الحَمْسء 
وَأَرْكَانٍ الإسلام. 

د وُجُودٍ العُقُولٍ وَنَضْبٍ الأ ع 
عَلَى البح وَالاخیهاوء وَقِلَّةِ المُسْتهِدِينَ النّسبَةِ إلى الأمة: گت 
يمتنع؟!. 


َء وَوَعِيدٍ الشَّرْع البَاعِثِ 


وَاليلاف القَرَائِح: عَقْلِىٌء بخلافِ اليَلافِ الدَّوَاعِي 
الشَّهْوَانيَة؛ إِذْ هُوَ طَبْعِىٌ وَالفَرْقُ يتهُمَا جَلِيٌ . 


لنا: وجهان: 


= جار ر ابلق مول لفق 


أَحَدُهُمَا: رسي ع سيل الْمُؤْمين© [النساء: :]٠٠١‏ يُوجبُ 
2 سَبِيلِهِمْ - وهو دَوْرِي -› جعت ك5 أ وسَطا» [البقرة: ]١٤۳‏ أَيْ: 
عدولا وشم ر 0 [آل عمران: O1‏ وَالعَدْلٌ لا يننا بتعغدِيل 


وو رمو Eê‏ 8-2 


المَعْصّوم لا يَضدر عَنْهُ إل حى : فَالإِجْمَاعٌ خی . 


- اللّاني: ما وار الَواثر لمكي مِنْ تَخر: (أئيي 
لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَق": (مَا رَآهُ المُسْلِمُونَ حَسَنَا كَهُوَ عِنْدَ الله 


حَسَنٌ7" حى صَارٌ گسَجَاعَة عَلِيّ وَجُودٍ حاتم . 


- وَعَلَى الثاني : 


- ملع الوا دخو القزْقٍ يمه وین ما ب يه. 


- م الاشيذلال ِعْمُومِهِ وَهُوَ طني إِذْ يَحْتَمِلٌ: لا تَجْتَمِمْ 
على ضلالة الكمر. 
وَالأَجْوَدُ: أله مُقَدَّمٌ عَلَى القَاطِع إِجْمَاعًا فلو َم يَكُنْ قَاطِعًا: 
لتَعَارَضَ الإِجْمَاعَانِ؛ٍ أغني: الإِجْمَاعَ عَلَى تَقْدِيمِوء وَالإِجْمَاعَ عَلَى 
أن لا يُقَدّمَ عَلَى القَاطِع غَيْرُهُ. وَلِلنََام مَنْعُ الأولى. 


. عن أنس بن مالك ضقي‎ .)7946٠0( أخرجه ابن ماجه (93/6) برقم:‎ )١( 

(؟) قال ابن القيم: «هذا ليس من كلام رسول الله ا وإنما يضيفه إلى كلامه من 
لا علم له بالحديث. وإنما هو ثابت عن ابن مسعود من قوله» [الفروسية 
(ص۲۳۸)]۔ 
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: 
— ۷ 


3 ك 
حالف الام وَالإِجْمَاعٌ مَبْلَهُ حَجّةٌ عَلَيْو إلا أنه تَمَسُّكُ بِإِجمَاع 

E‏ العَملِ به مُقَنَمَا عَلَى بَاقِي 
الأَدِلّىَ لا نى لازم الي لا َيل الثفيض في تف الأثره 
إلا لما ا ١‏ ا 


< 


» الأولّى: المُعْتَبَرُ فِي الإجْمَاع قَوْلُ: أَهْل الِاجْيِهًادء 
لا الصَّبْيَان وَالمَجَانِينٍ قَْعَاء وَكَذَا ا المُكَلَّت عَلَى الأكتّرء 


جلافًا لِلْقَاضِي أبي بره ا اول الأَمّةِ وَالمُؤْمِيِينَ لَه وَجُوَازِ أنَّ 
العِصْمَةً لِلْكُلُ المَجَمُوعت ”© 


لنا: 
مُسْمَيدٍ إِلَى دلبل : قول جهل لا يُختبر 
3 إا حالف فَاغْيِبَارٌ المَوْلَيْنِ وَإِلْعَاؤُهُمَا وَتَقْدِيمُ قَولهِ: 
باطل» قَتَعَيّنَ الرَّابعُ 
- وحص مِنَ الام بدَلِيلٍ كلصي . 
() سيذكر المصنف الخلاف في تكفير منكر حكم الإجماع (ص41١).‏ 


زفق راجع: التعليق على نسبة هذا القول للباقلاني في الطبعة المطولة (ص١4؟:‏ 
(. 


1۷۸[ ج ن ل 
سے 3 ل د افا تتاب ااا ڪڪ 


عَامَةٌ. 
مَبْنَاهَا عَلّى الخو : فَفِي اغْيبَارٍ قَوْلِهِمٌ: الخلاف في تَجَرُوٍ الِاِجْتَهَادٍ. 
وَالأَشْبَهُ: اغيبَارٌ قَوْل الأَصُولِيٌ وَالنَحْوِيَّ فَمَط؛ لِتَمَكْيِهِمَا مِنْ حَرْكِ 
الحم بالدّليل. والمَسْأَلَة اجِيَهادية. 

ولا عِبْرَةَ قول کافر: 

- مُتَأُوْلٍ أو عَيْرهِ. 

- وَقِيلَ: المُتَأوّلُ كَالكَافِرٍ عِنْدَ المُكَفّْرٍ دُونَ عرو . 

وفي الفَاسِقٍ باعيِقَادٍ أو عل : 

- النَفْْ عِنْدَ القَاضِي ؛ إِذْ لَيْسَ عَذْلَا وَسَطَا. 

- وَالإِْبَاتُ عِنْدَ أبي الحَطّاب؛ إِذْ هُوَ مِنَ الأمّة. 

- وقيل: يُعْتَبَرٌ فِي حى نَفْسِهٍ فَقَط دُونَ غَيْره؛ أي : کون 
الإِجْمَاعٌ الذي الْعقَدَ به حَجّةٌ عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِ. 

ولا يُعْتبرُ للْمُجْمِعِينَ عَدَدُ الثَوَاثْرِ في الأَكْثر؛ إِذ العِصْمَةُ لِلْأمَةِ. 
َو الْحَصَرَتْ في وَاحِدٍ: 

- قَقِيلَ: حُبّةٌ؛ ِدَلِيلٍ السّمْع . 

- وَقِيلَ: لا؛ لِانيِمَاءِ مَعْنَى الإِجْمّاع. 


(1) راجع: التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة (ص٤٤٠» .)٠٤١‏ 


الأصل الثالث: الاجماع 


- لا يَحْنَصٌُ الإِجْمَاعٌ بالصَّحَابَةِ بل إِجْمَاعٌ كل عضر حُجَةُ0". 
- خلاقًا لِدَاوُدَء وَعَنْ أَحْمَد مِْلهُ. 
لنا: 
- المُؤْيِبُونَ”" و(المُسْلِمُونَ)”" و(الجَمَامَةً : صَادِقٌ عَلَى 
أَهْلٍ كَل عَضر: 00 خِلَافُهُمْ. 
عرلا مَعْقُولَ و ِنْبَاتُ الحُمِّةٍ الإِجْمَاعِيَةِ مُنَةَ 
قالوا: 
- ولأ المَوْتَ لا يُخْرِجُهُمْ عَن المُؤْمِنِينَ وَالأَمّةِ: قَلَا يَنْعَقدُ 
قلنا : 
- الأَوَّلُ: بال بِسَائِرٍ خطاب الَكْلِيفٍء قله عَم وَمَا احص . 
)١(‏ قال الباجي: «الذي عليه سلف الأمة وخلفها إلا من شذ أن إجماع آهل كل 
عصر من أعصار المسلمين حجة يحرم خلافها» [إحكام الفصول .])497/١(‏ 
(؟) يشير إلى آية النساء المتقدمة في أول مبحث الإجماع . 
(۳) يشير إلى: (ما رآه المسلمون حسنًا...)» وتقدم الكلام عنه (ص٣۷١).‏ 


(4) يشير إلى حديث: (يد الله على الجماعة) ونحوه من الأحاديث. وهذا الحديث 
أخرجه الترمذي )۲٤۲۱/٤(‏ برقم: (7105). عن ابن عباس ڪا . 


A۰‏ ج لبن ول لفق 


5 وَالثَانِى: 


- بَاطِلٌ باللّاحِقٍ. لا يُقَالُ: القَرْقُ تُبُوتُ قَوْلِ المَاضِي 
دُونَُ؛ لأا تقُولُ: الجَامِعٌ العَدَمُ وَلَا قَوْلَ لِمَيْتِ. 

- وَعْمُومُ الأمَةِ مَخْصُوصٌ بِعَدّم اغْيِبّارٍ اللّاحِقٍ: فَالمَاضِي 
بالقيّاس عَلَيْه. 


بخلاف المَيّْتِ: 


اام ا 
2-2 


- وَالعَائْبُ يُمْكِنُ مُرَاجَعَئُهُ وَاسْيعَْامُ رأ 
ِلْحَائُهُ باللاجتي وَالصَّبِيٌ وَالمَجْنُونٍ أَوْلى. 


- خجلاقًا لابن جريرء وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلّهُ؛ لارتكاب الْأَقَلّ الشُدُودٌ 
المَنْهِيَ عَنْهُ 


لنا: 


- العِصْمَةُ لِلْأُمَةِ ولا تَسْدَُقُ بدُونه. 
- وَقَدْ القت ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبّاسِ في مَسَائْلَ فور لَه 
قالوا: أَنْكِرٌ عَلَيْهِ المُئْعَةُ وَحَصْرٌ الرّبَا في التِّيكَِ» وَالعِيئَُ عَلَى 


o e‏ 6م002 
زيدٍ بن أرقم .. 


)١(‏ أنكرت عائشة على زيد بن أرقم بيعه جارية بالعينة. أخرج الحادثة عبد الرزاق 
(184/6) برقم: »)١5417(‏ والدارقطني (//اا4) برقم: (07001» والبيهقي 
(ه/٠:ه)‏ برقم: .)1١1/949(‏ 
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En 
قلنا:‎ 
نْمّ ذ أنكرٌ عَلَى المُنكر : فلا إٍجْمَاع فَهُوَ مُكَل فيه َحَكُمهُ‎ 
إِلَى أله ص جوم 0 [الشورى : ۰ إن لتر [النساء: 9م].‎ 
, يُظْلَنُ الكل عَلّى: | ر‎ :١ 
: قلنا‎ 
مُعَارَضٌ بمَا َل عَلَى قِلٍَ أخل الحَق مِنْ نحو وڪم من يكو‎ -. 


1 تیا [البقرة: 44؟] یل ا م [صّّ: »]۲٤‏ ويل من عِبادى 
9 کر [سبا: ۳ وعکيه. 


- م هُوَ مَجَارٌء وَالأضل الحَقِيقَةُ. 

- وَالصَُدُودُ المَذْمُومُ: لشاف عَصَا الإشلام المُثِيرٌ لِلْفِتَنِ 
كَالخْوَارِج. 

لن الأَظهَرَ: أنه ححجّةٌ؛ إِذْ إِصَابَةُ الأكتر أَظهَرٌ. 

. الرَّابعَةُ : التَابِعَيُ الممتهة المُعَاصِرٌ 

مُعْتَبَرٌ مَعَ الصَّحَابَةِ في أَظهَرٍ القَولَيْنِء اخْمَارَهُ أَبُو الحَطّابٍ. 

فان E‏ بعد إجماعِهم : فَعَلَى الْقِرَّاضٍ العَصّرٍ . 

- لقا لْقَاضِي وَبَغضٍ التَّافمية. 

(۱) زاد هنا في نسخة الصنيع : «قلنا: مجازء ولا يجوز التخصيص بالتحكم. 
قالوا: ظن إصابة الحق في الأكثر أغلب من إصابته في الأقل»» وهذه الزيادة 
لست في شيء من النسخ المعتمدة» وبعضها مكرر مع ما سيأتي » والآخر 
لا وجود لما يدل عليه في الشرح )/0۸« 0۹(. 


1 ا و 2 0000 2 


لنا: 

- مهد مِنّ الأمَةٍ لا ينض السَمْعِىٌ بذونه. 

يم سَوَّعُوا جهانم وَفَنْوَاهُمْ: فَقَالَ عْمَرُ لِشْرَيْح: 
«الجتهذ ريك“ وَقَالَ لَه عَلِيَ في مَسْأَلَةٍ اجتَهَدَ فيا : اد 
جد بالرووية > وَسْفِلَ أشن خن مسال كمال نبوا مو 
الحَسَن؛ له غَابَ وَحَضَرْنًا وَحَفِظ ونسيتا»» وَلَوْلَا مه 
سَوَّعُوهُ ليتر في الإجماع. 

قالوا: 

- شَاهَدُوا التَْزِيلَ: َه ألم ِالتَأوِيل» فَالنَابِعُونَ مَعَهُمْ ك: 
العَامّةِ مَعَ العُلّمَاءِء وَلِذْلِكَ ف م تَفْسِيرُهُمْ. 


ل 
n" <‏ ل 


- وَأَنْكُرَتْ عَابْسَةُ عَلَى أبي سَلَمَةَ مُحَالَقَة ابْنِ عَبَّاسٍ . 
قلنا : 


- الأغلَمِيّةُ لا تَنْفِي اعْتِبَارَ الجتِهَادٍ |( مْجْتَهِلٍ ٠‏ وَكَوْنُهُمْ مَعَهُْ 


كَالْعَامَة و العْلَمَاءِ: : تهجم مدو ع 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: وكيع في أخبار القضاة (ص 20707 والخطيب البغدادي في 
الفقيه والمتفقه /١(‏ 477). عن الشعبي. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور )7”1١ /١(‏ برقم: )٠۳٠١(‏ ط. الأعظمي» وابن أبي شيبة 
(۲۲۱/۱۰) برقم: (19541): والدارمي )570/١(‏ برقم: (847)» والبيهقي 
4752 برقم: : (ه6١٠165).‏ عن الشعبي . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة )٤۷۲/۱۹(‏ برقم: (0531/44. 


الأصل الثالث: الاجماع E‏ 


ساس 


- وَإِنْكَارُ عَايَْةَ: إِما لأَنّهَا لَمْ تَرَهُ مُجْتَهِدَاء أ لِتَرْكِهِ التَأدْبَ مَعَ 


- الجَمْهُورٌ: لا يُشْتَرَط لْصِحَة الإججمَاع اذ ْقِرَاضُ الْعَضْرٍ . 

- خِلَافًا لِبَعْض الشَّافِعِية وَهُوَ اهر گلام أَحْمَدَ وَأَوْمَأْ إلى 
الأوّلٍ. 

- وَقيل : يُشْتَرَط لسوت 

وق : قياس و 

لتا : 


5 الإِجْمَاعٌ: الاتقاقء وق وجد» وَالسَمْعِىُ عام : فَالتَخْصِيصٌ 


- وَلِأَنَهُ لو اشْتْرِط: لَمَا صح احْيِجَاجٌ التَّابِعِينَ عَلَى مُتَأخْرِي 
القكانة بالإعناء زلا ازخرة امل NN‏ 
بَاطلَانٍ. وَفِي الأخيرٍ َظرٌ. 

قالوا: لَوْ لَمْ يُمْتَرَظ: 

- لما جار للُْجتَهدٍ الرجُوم ملي في بنع ام الود. 


- وَلَمَا گان اتْمَاقْهُمْ عَلَى أَحَدٍ القَولَيْنِ بَعْدَ اخيلافيخ إِجْمَاعًا ؛ 


لتَعَارْضٍ الإِجْمَاعَيْنٍ عَلَى أحَدِمِمًا وَعَلَى تَسْوِيعْ الأَخَذٍ بحل مِنْهُمَا. 
والأاز زْمَانِ بَاطِلَانِ 


(1) راجع: التعليق على هذا القول في الطبعة المطولة (ص۹٥).‏ 


0 185 ا 2 22 ن ابلق صو لاقي 


ڪن الول ب: ملع رجوع المْجمَهدِ بعد الْقَادٍ الإجماع؛ ؛ لاه 
سه عل عن عَبِيدَة السَّلْمَانِيُ عَلَيْفَ رلا جه في 
ا 
تا | تا كت لاخر َنَحْصْرُ الحَقّ في جهيها. وا 


« السَّادِسَةٌ: إِذَا اشْتَهَرَ في الصَحَابة“ قَوْلُ بَعْضِهمٌ التَّكُلِينِيُ 
0 8 


ت 


جماع. 

- خلاقًا شافع" . 

- وَقيل : 3 إِجْمَاعٌ. 

- وَقِيلَ: في المْبيَا لا الحُكم. 

- وَقِيل : هُمَا بشَرْط الْقِرَاضٍ العَضر. 

- وَقِيلَ: بِشَرْط إِقَادَةِ القَرَائِنِ العِلْمَ بالرَضًا” . 

لنا: عَادَةً | 0 عَن | و ie‏ لا سما مِنّ 
)١(‏ راجع: التعليق على ترجمة المسألة في الطبعة المطولة (ص١751).‏ 


(؟) راجع: التعليق على هذا العزو في الطبعة المطولة (ص55”). 
(۳) راجع: التعليق على هذا القول وما قبله في الطبعة المطولة (ص٤٠).‏ 
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قالوا: يحمل سُكُونُهُ: النّظرَ وَالتَقِيّة وَالنَضْوِيبَء وَالتَأَجِيرَ 
لِمَصْلَحَةء أو طَنّ إِنْكَارٍ غَيْرِو أو وف عَدَمِ الاليفاتِ َِبْهِ: فُحَمْلَهُ 
عَلَى الرّضًا تَحَكُمْ. 

قلنا: 

- كل ديك إا وبل ظاهر حَالِهمْ لَمْ ينض . 

- ولاه يْقْضِي إِلَى خُلُوٌ العَضرٍ عَنْ قائِم + تة 

- ولان غَالِبَ الإِجْمَاعَاتٍ كَذَا؛ إِذ العِلَمُ بتَضْرِيح الكل بخكم 


ل 


وَاحِدٍ في وَاقِعَةٍ واجدة: متَعَذر. 
ه السَّابِعَةٌ: إِذَا احْمَلمُوا عَلَى قَولَيْنِ: 
- امْتَتَعَ إِحْدَاتُ الَالِثِ. 
- خِلَانًا يعض الحَتَفِيّةِ وَالظَامِرِية . 
لنا: 
- هو مُحَالَفَةٌ سَِيلٍ المُؤْمِنِينَ . 
E‏ اانه إلى اتشيع انحن 
قالوا: 
- لَمْ يُصَرحُوا ِتَخْرِيم الثَّالِثِ: قَجَارَ. 
- كَمَا لَو عَلَّنَ أو اسْتَدَلَ بِعيْرِ عِلَيِهِمْ وَدَلِيلِهمْ . 


- وَكُمَا لَْ نى بَعْضٌ في مالين وَأَنْبَتَ بَعْضٌ كى الثَالِثُ في 
ِحْدَاهُمَا وَأَنْبَتَ في الأخرَى. 


م خض البلبلن اول ليت 
قلنا: 
- وَسَكْنُوا عن الثاني : وَلَمْ يَجْرْ إِحْدَائهُ . 
- وَالعِلَةُ وَالتَلِيلُ يَجُورُ تَعَدُدُهُمَا؛ِ وَلَمْ يدوا بهء وَالوَاحِدُ 
- وَالنَافي في إِحُدى المَسْألتَينِ دُونَ الأخرّى لم خُر عَنْ 
سيل المُؤمنينَ وَمِنْ لَمّ: جَارَ الْقِسَامُ الأمة إلى فرعن نُصِيبُ كَل 
وَاجِدَةِ في إِحْدّى المَسْألئَيْن وَتُخْطئْ في الأخْرى عَلّى الأْصَمّ فيه؛ 
ٳذ المُتيعْ حطأ الجَميع في لبها لا في بَْضٍ بالتّركِيب . 
- وَقِيلَ: إِنْ رَمُع الئَالِتُ الإِجْمَاعَ: امْتَنَمَ وَإِلّا: فَلا. وَمُوَ 
أَوْلى . 
ه النَامِنَةٌُ: اتْقَاقُ التَابِعِينَ عَلَى أَحَدٍ قَوْلَي الصَّحَابَةِ: 
- إِجْمَاءٌ عِنْدَ أبي الطاب وَالحَتفِية. 
- خِلاقًا لِلْقَاضِيء وَبَعْضٍ الشَافِوية1. 
لنا: 
- كَاتَقَاقٍ الصَّحَابَةٍ عَلَى أَحَدٍ فَوْلَيْهمْ . 


ن د کچ a‏ مك امبو و ا و 7 5 
قالوا: فيا بَعْض الام ولا بطل مَذْهَبٌ المَيّتِ بمؤْته. 


(1) راجع: التعليق على هذا العزو في الطبعة المطولة (ص7318). 


الأصل الثالث: الاجماع 


۷ كك 


قلنا: يَلْرَمُ احتِصَاصٌ الإِجْمَاع بِالصَّحَابَةٍ قول اود ؛ وَهُوَ 


بال اماي . 


0( 
0( 
ضف 
2 
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« التَّاسِعَةٌ : اثّقَاقُ الحُلَمَاءِ الأزيعة9 : 

- لَيْسَ إِجْمَاعًا. وَگذا الشَّيْحَيْنِ وَأَوْلَى. 

- والخلاف عَنْ أَحْمَدَ فيهمًا فيد أنه حى . 

وَإِجْمَاعٌ أَمْلٍ المَدِينَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالنَابعِينَ: 

- خِلَاقًا مالك . 

لنا: العِصْمَةُ لِلأمّةِ لا لِلْبَمْض وَلَا لِلْمَكَانِ. 

قال: يَمْتَِعُ اتاق الجَمّ الغَفِيرٍ مِنْ أَهْلٍ الِاجْيَهَادٍ عَلَى الحَطَأْ 


قلنا: بَاقِي الأمّةِ أكْترٌ: كَالنَمَسّكُ بهذا في حَفَّهِمْ أوْلَى. 
ولا يَنْعَقِدُ الإِجْمَاعُ بأَهْل البَيِْتِ وَحْدَهُمْء خِلافًا لِلشّيعَةِ. 


قالوا: اطا رجن والرجل من عن 10 

تقدم بیان قول داود (ص۱۷۹). 

راجع : التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة (ص۳۹۸»› .)۳١۹‏ 
راجع: التعليق على هذا العزو في الطبعة المطولة (ص٠۷).‏ 

راجع: تحرير النقل عن مالك في الطبعة المطولة (۳۷۳). 

راجع: التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة (ص0719. 


ل رارش 


E 


- الآيَهُ وَرَدَثْ في نْسَاءِ الي بلا 

ا الرجس: الكُفْنُ أ العَذَّابُ أو النَّجَاسَةٌ وَانكظأ 
الا جتهاوي ليس وَاحِدًا مِنْهَا. 

- م الج مقر حلي باللام: وَمُوَ عَيُْ مُسَْْرق. 

قالوا: (كِتَات الله وَعِنْرَتي). 

قلنا : 

- وَالكِتَابُ يَمْنَعُ مَا ذَكَرثُمْ . 

- ْم العثرَةٌ لا تَحْتَص بِأَهْلٍ اليك 

« العَاشِرَةُ: لا ِجْمَاعَ إلا عَنْ مُسْتَئَدِ: 

- قياس أو غَيْرهِ. 
- وَقِيل: لا ُتَصَوّرٌ عَنْ قياس 

- وقيل: يُتَصَوٌرُ وَلَيْسَ بحْجّة. 

لنا: لا يَمْمَعُ مَعَ مََاِكِ لن ك: إِلحَاقٍ اللَييلٍ بِالْحَمْرٍ في 
النْحْرِيم . 


قالوا: القِيّامسُ مُحْتَلْكٌ فيه: ولا إِجْمَاعَ مَعَ الخلافِ. 


. عن جابر بن عبد الله ذه‎ .)٤۱۲۰( أخرجه الترمذي (5/ ه"”7) برقم:‎ )١( 
بل هي مختصة بهم في هذا الحديث؛ إذ تتمته: (... وعترتي: أهل بيتي).‎ )1( 


الأصل الثالث: الاجماع 6 3 
قلنا: تَفْرِضْهُ ه قَبْلَ الخلّافي فيك أ يَسْتَيِدٌ المُخَالِفٌ فيه إِلَى 
مُدْرَكُ لا يَْبَقِدُهُ قِيَاسَاء أو ين القِيّاسَ غَيْرَ قياس“ كَالعَكْسٍ . 
قالوا: 1 قلا يبت أضْلا أَقْوَى مِنْهُ 
قلنا: 
- بَاطِلٌ ب: العْمُوم وَحبّرٍ الوَاحِدٍ. 
- وَإِذَا تُصُوْرَ كان َة بأل الإجْمَاع . 


5 5 © 


)١(‏ قال المصنف: «هكذا وقع في المختصر باأو» وهو يفيد أن «ظن القياس غير 
قياس» مغاير ل«الاستناد إلى مدرك لا يعتقده قياسًا» وليسا متغايرين بل هما 
واحد» [شرح مختصر الروضة [OTT‏ 


AAW UST 
7ج جن جاو راغب‎ _ 


ky 2e‏ تحمس دن 8 و نس تح قاس اد ا 
أَوْ آحَادٌ: 


ا 


لنطقئ تَوَائراء 


- وَالكُل: حُصّةٌ وَمَرَاتِبْهَا مَماونَةٌء كَأَقُوَاهًا: 
تم آجَاداء م السَّكُوتَنُ كَذَلِكَ فِيهمًا. 
- وَقِيلَ: لا يَنْيْتُ الإِجْمَاعٌ بحَبَرِ الوَاحِدِ؛ لِأنَّهُ طني فلا يبت 
قاط . 
لنا: 


- نَقْلُ الحَبَرِ الظَنْي : مُوجِبٌ للْعَمَلٍ: َتَفْلُ الإِجْمَاع المَظمِي 


- ولان الظنّ متي في الشَّرْع وَهْرَ حَاصِل بِمَا ذَكَرْنَا . 

- ثم مُسْتَئدُ الإِجْمَاع بِالجُمْلَةِ طَنَىّ؛ إِذْ هُوَ طَوَاهِرٌ النُصُوصٍ. 

وَبَصِحٌ النمَسْكُ بِالإجمَاع فِيمًا لا توق صِحَةُ الإجْمَاع عَلَيْه. 
وَفِي الدَُنْيُويّةِ ‏ كَالآرَاءِ في الحُرُوبٍ -: خلاف. 


1 


03 


)١(‏ راجع: التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة (ص۳۷۹). 


وَفِي أكَلٌّ مَا قِيلَ ‏ كَدِيَةٍ الكتابي: الثْلْثِ -: به وَبِالِاسْتِضْحَابٍ 


لا به فَقَط؛ إِذ الأكَل مُجْمَعٌ عَلَيْهِ دُونَ تفي الرَيادَة. 


ومر كم الإجمَاع الطَنَىّ : لا يَكْمْرُء وَفِي القَظعيئ : 

- الي . 

- وَالإِنْبَاتُ . 

- وَالنَايِتُ : يَكْفْرٌ بإِنْكَارٍ منْلٍ الصَّلَرَاتِ الحَمْسٍ دُونَ عَيْر. 
وَارْتِدَادُ الأمّةِ: جَائْرٌ عَفْلَا لا سَمْعَا ‏ في الأَصَحٌ -؛ لِعِضْمَيِهَا 


مِنَ الححطأء وَالردَةُ أَعْظَمَهُ. 


0) 
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اختلف الأصوليون في حكاية الأقوال في هذه المسألة. راجع: الطبعة المطولة 
(ص۳۸۱) . 


ساز ال ا ا د 


وَحَقِيقَته حَقِقتهُ : التَمَسْكُ بدَليل : عَفْلِيْ » او شَرْعِيٌ : لَمْ يَظهَرْ عَنْهُ نَاقِل. 


e‏ آنا ا لكل 


لأوّل : لان الحُكم الشَّرْعِيَ: 
- إِمّا إنْبَاتٌ : وَالعَقْلُ قَاصِرٌ عَنْهُ 


- أو نَفْىٌ: فَالعَقْلَ دل عَلَيْهِ َبْنَ الشَرْع فَيُسْتَضْحَبُ ك: عَم 
جوب صَوْم شَوَّالِ وَضَلَاةِ سَادِسَةَ. لا يقال: هَدَا مَك بِعَدَم 
اليم باقافل ومر تشك بالجفل وَلَعَلّهُ مَؤْجُودٌ لأا تقول : 
الاس ِمّا: عام لا يُمْكِْهُ البَحْتٌ وَالِاجْيَهَادُ: فَتَمَسْكهُ ب: ما ذَكَرْتمْ 
كَالأء عمى يلوف في الت عَلَى مماع» اؤ مُحْتهدٌ: : كشك بعد جم 
وبي ب: العم بعتم لديل بصي اج في لَب الماع مِنْ بَيْتِ 
لا عِلَّةَ فيه مُحْفِيَة لَهُ كيَجْرِمُ بعَدَمِو لا سَِمَا وَقَوَاعِدُ السَرْع قَدْ مُهّدَّث 
وَأَدِلَتةُ اشْتَهَرَثْ وَظهَرَتْء فَعِنْدَ اسْتفْرَاغ الوْسْع مِنّ ن الل يُعْلَمُ اَن 
لا دَلِيل. 

« وَأَمَا النَّانِي: فك: اسْيَِضْحَاب ب العْمُومٍ وَالنّصٌ حَتَّى 
مُخَصّصٌ أو ناسح وَاسْتِضْحَابٍ حم ثَابتٍ كَاليِلَكِ وَشَعْلٍ 0 
بالإثلاف وَلخوو. 


الأصل الرابع: استصحاب الحال ar)‏ 


ما اسْيِصْحَابُ حال الاجُمَاع في مَحَلّ الخِلاف ك: التَّمَسّدِ 
في عَدَم بُظْلَانٍ صَلاة الْمْتَيِمُم عند وود المَاءِ بالإِجْمَاع عَلَى صِحَّةٍ 
ولو فيا قيُسْتَضْحَبُ : 

لنا: الإِجْمَاعٌ إِنّمَا حَصَل حَالَ عَدَم المَاءِ لا وُجُودِو كَهُرَ إِذَنْ 
مُخْتَلَتٌ فيه» وَالخْلاف يُضَادُ الإِجْمَاعَ: فلا يَبْقَى مَعَهُ ك: النَّفْى 
الأَصْلِيٌ مَعّ السّمْعِيٌ الالء بخلاف العُمُوم وَاللَص» وَدَلِيلٍ العَقْلٍ 
يُنَافِيهَا الاخيلاف يصح التَّمَسّكُ بها مَعَهُ. واه أَعْلّم. 


وَنَافي الحكم: 

- رمه التليل. 

- خلاقًا لِقَوْم. 

- وَقِيلَ: اف E‏ 

لنا: 

4 كَوْلْهُ تَعَالَى: طن الوا رڪ [البقرة: ]١١١‏ وَالذَّعْوَّى 


0 


ا 


)١(‏ يعني : يلزمه الدليل في الشرعيات فقط دون العقليات. وهذا القول انقلب على 
ابن قدامة فتبعه المصنف» وصوابه: يلزمه فى العقليات فقط دون الشرعيات» 
كذا حكاه الأصوليون. 1 

[] كذا في (د). والذي في (أ) و(ب) و(ج): «نفيه». وفي هامش (د) كالذي في 


سا٤14‏ 1ق الملل ن و لفقب 


۷ا9 لا ين ضمي ين انر عن عو بهار ناف ك: 
ا «لَيْسَ بقَدِيما» وَقِدَمِ: «لَبْسَ بِمُخْدَث"22 
لكين مها كلم ا انحط ربع الكل و 

وَطَرِبِقُ الدّلَا اله عَلَى الَف في العفْلِّاتِ: بيان لُرُوم المّحَالٍ مِنّ 
الإِثْبَاتِ وَنَحْوو. 

قالوا: 

- التَفْنَ أضْلِيُ الوْجُو: فَاسْتَعْتَى عَنِ الدَلِيل. 

- وَلِأَنَّ المُدَّعَى عَلَيْهِ التَيْنُ : لا يَلْرَمُهُ دَلِيل. 

قلنا : 

ا ن ال لا ب رار رع 

- وَانْتِقَاءُ الدَّلِيلٍ عَنِ المَذْيُونِ: مَمْنُوعٌ؛ إِذِ اليَمِينُ كَلِيلٌ. وَإِنْ 
لم فَلتعَذَّره ؛ إذ الشّهَادَُ عَلَى التي بالل ا أو لان تيوت 
يده عَلَى يله أَعْنَاهُ عَنِ الدَّلِيل. 

اليل على في الحم الشَرْعِي : إجْمَاعِيّ ك: تفي صَلَاة 
الضحَىء أَؤ نَصَّئّ ك: في رَكَاةِ اللي“ ٠‏ أَوْ قِيَاسِنٌ ك: إلحَاق 
الحَضْرَاوَاتٍ بالرُمَانِ في هي ووب الزّكَاةٍ . وَعَلَى في العَقْلِيٌ مَا سبق . 


# © © 


)١(‏ راجع: التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة (ص۳۸۷). 
(؟) يشير إلى حديث اليس في الحلي زكاة»» أخرجه ابن الجوزي في التحقيق 
(174/0). 
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الأصول المختلف فيها أربعة 


- شَرْعٌ لَنَا في أَحَدٍ القَوليْنِء اخْتَارَهُ: التَّممِىُ» وَالحَتفِيّة. 
- والثّاني: لا . وَلِلشَّافِعِية كَالمَوليْنِ . 
المثبت : 
- لتا ألا الور الآيَةَ المائدة: ٤٤]ء‏ وَدَلَالَثُهَا مِنْ 
- اهدهم َد [الأنعام: ۹۰].. 
5 اتيم 80 هيم [النحل: 117]. 
5 وس کُم من الین ما وَضَنْ يد وا [الشورى: ۱۳]. 
- وَقَالَ #4: (كِتَابُ الله القِصَّاصُ)'" وَلَيْسَ فِي المُرآنٍ: 
#وألسن اسه [المائدة: 46] إل ما ځکيّ فيه عَنِ التَوْرَاةِ . 
() قالها و لما سرت ثنية جارية. أخرجه البخاري (187/5) برقم: .)۲۷١۳(‏ 
عن أنس فيه . 


]5و١‏ 1 لظي الجلبل ف اول انى 


- وَرَاجَحَ 84 التَّوْرَاةَ في دجم اعد 

- وَاسْئَدَلَ ب: «أقِم الكو إكرق» [طه: ؛1] عَلّى: قَصَاءِ 

وأجيب: 

- بأد المُرَادَ مِنَ الآيَاتِ: التّوْحِيدُ وَالأَصُولُ الكُلْية وَهِي 
مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الشَّرَائِع . 

- و(كتاث الل القِصّاص) إِشَارَةٌ إلى عُمُوم: َس اعد 
[البقرة: 2]194 أو الجَروحٌ صا ص [المائدة: ]٤١‏ عن قِرَاعَةِ من قرأ 
بالرفع . 

- وَمْرَاجَعَتُهُ التَوْرَاة: تَحْقِيْقًا لِكَذِيهِمْ وَإِّمَا حَكم بالقُرْآن. 

- ولاقم اللو زگره الله: :1]: قِيَاسٌء أ تَأَكِيدٌ لِدَلِيلِهِ 
بد اؤ عَم عُُومَه له لا حم بشَرْعٍ مُوسى . 

النافي : 

- لو گان شَرْعَا لَنَا: لَمَا صَحَّ: الل جملا منم رَد 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۷۲/۸) برقم: »)1۸4١1(‏ ومسلم (۸۱۸/۲) برقم : 

(1149). عن ابن عمر ڪا . 
(؟) أخرجه البخاري (۱۲۲/۱) برقم: »)٥۹۷(‏ ومسلم (۳۰۹/۱) برقم: (5844). 

عن أنس ضيه . 
(۳) قراءة #الجَرُوح» بالرفع بقطعها عما قبلها على الاستئناف هي قراءة: 


ابن كثير» وأبي عمرء وابن عامر» من القراء العشرة. انظر: معجم القراءات 
[مفالشفة اليد 


شرع من قب 4۷ 


[المائدة: 14 وَ(بُعِنْتُ إلى الْأَحْمَرِ وَالأَسْوَوِ)70؛ إِدْ يُفِيدَانِ: احْتِصَاصٌ 
- ولَزِمة وَأمتهُ: 3 كُتْبِهِمْء وَالبَحْتُ عَنْهَاء وَالرُجُوعٌ إِلَيْهَا 
عِنْدَ تعر النّضّ في سَرْعِه 
- وَلَمَا تَوَقْفَ عَلَى ت فِي: الظَهَارٍ وَاللْعَانِ وَالْمَوَارِيثِ 


- وَلَمَا غَضِبَ حِينَ رَأى بِيَدِ عُمَرَ قِظْعَةَ مِنّ التَوْرَاو!" . 

- ركان عا لیر وهو عض بن منْصيه ماق د لِقَوْلهِ : (لَوْ 
کان مُوسَى ًا 0 لعي . 

- وَلَمَا صرب مُعَاذًا في انْيَقَالِه مِنَ الكِتَابٍ وَالسَئَةٍ إلى 
الا متهاو“ . لا يُقَالُ: الكِتَابُ تَنَاوَلَ التَْرَاةَءٍ لأا لَقُولُ : لَمْ يُعْهَدْ 
ِن مَُاذٍ اشْيعَالَ بهَاء وَإظلاق الكتاب في عزفي الإشلام نضرف إلى 


- عَنِ الأَوّلَيْنِ ب: أن اشْيَرَاك السَرِيعََيْنِ فِي بَعْضٍ الأخكام 
ا يفي اختِصاص كَل شَرِيعَةٍ؛ اعارا بالأكثّر. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد (؟560/77١)‏ برقم: .)1١5774(‏ عن جابر وله . وهو 
في مسلم )715/١(‏ برقم: (011) بنحو هذا اللفظ . 

(۲) أخرجه أحمد )١98/56(‏ برقم: (10874). عن عبد الله بن ثابت ڪه . 

(۳) أخرجه أحمد )۳٤۹/۲۳(‏ برقم: (18163). عن جابر 45 . 

)٤(‏ تقدم تخريجه (ص94). 


1 


عند 


- وَعَنِ الباقي ب: انها رقت كَلَمْ نَل ليه مووا بها وَالكَلَامُ 
فِيمَا صح عِنْدَهُ ينها كُمَا في القُرْآنٍ مِنْ أَحْكَامِهًا. وَإِذَا تَعَبَدَهُ الله بها 
فلا عض ولا تبعيّة. 

وَالمَأَخَدُ الصَّحِيحٌ لِهَذِِ المَسْأَلةِ: النَّحْسِينُ العمل ؛ كن : 

- المُكْبِتَ يَقُولُ: الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيّةُ حَسْنْهَا دات لا يَخْتَلِتُ 
باخيلاني الشَّرَائِع هي حَسَئةُ بالنْسْبَة إِلَيْنَا ترا لها قبي 

- وَالنَافِي يَقُولُ: حُسْنْهَا شَرْعِيٌ إِضَافِىٌ فَيَجُورُ اَن يكُونَ الحكم 
في: جَوَازٍ النّسْخْ وَكُوْنِهِ رَفْعَا ‏ كُمَا سبق" . 

فقيل : گان 4# مُتَعَبَدَا بشَرْع مَنْ قَبْلَهُ؛ لِشْمُولٍ دَعْوَتِهِ لَهُ. 

- وَقِيلَ: لا؛ لِعَدَمٍ وُصُوِلِهِ إَِيْهِ بظرِيتٍ عِلْمِيّ. وَهُوَ المُرَادُ 

- وَقِيلَ: التَّوَقْتْ؛ لِلتّعَارْضٍ . 


$ 2 © 


)١(‏ راجع: أقوال الطوائف في التحسين والتقبيح في الطبعة المطولة (ص560). 
(؟) راجع: التعليق على هذه الفقرة في الطبعة المطولة (ص0788. 


_ 
1ه .د ) 
1 . 


الثاني: قول صحابي 


E‏ يُقَدُمُ عَلَى القِيَاسٍِء وَيَخْصٌ به العام وهر قَوُلُ: 
مَالِكِء وَبَعْضٍ الحَتْفية. 


9 


- خِلافًا لأبى الحَطّلابء وَجَدِيدٍ الشافع وَعَامَةٍ المُتَكَلّمِينَ. 
- وَقِيلَ: الحيّةٌ قَوْلُ الُلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ. 
- وق السَيْحين". لِلْحَدِيَيْنٍ المَشْهُورَيْنٍ 
ê E N CFP 5 5‏ 28 
لنا على العموم: (أُصْحَابِي كَالنُجُوم)”” . وخص في الصَّحَابِيٌ 
بدليل. 
Bef 5‏ لهاو و م ا e‏ 
قالوا: غير مَعْصوم: قَالعَامٌ والقیاس: أولى. 
ريل و وقول ام من الوم يق دم 
)١(‏ راجع: التعليق على هذا العزو في الطبعة المطولة (ص۳۹۸). 
(۲) راجع: التعليق على هذا القول والذي قبله في الطبعة المطولة (ص٠٠٠٤).‏ 


(۳) أخرجه الدارقطني في المؤتلف والمختلف (٤/۱۷۷۸)ء‏ وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم (۱۱۷/۲). عن جابر طيه . 


ود ن الملل ن سو لاقي 


وَإِذَا اختلت ١‏ لصَّحَابَةٌ : 
- وَأَجَارَهُ بَعْضُ الحََفِيّةِ وَالمُتَكَلْمِينَ بشَرْط أن لا يُنْكَرَ عَْلَى 
القائل قَولَهُ. 
لنا: 
- القِيّاسُ عَلَى تَعَارُضٍ دَليي الاب وَالسّنَة. 
- وَلِأَنَّ أَحَدَهُمَا حأ قَظعًا . 
قالوا: 
ف جرم f e‏ شك دوس 
- اختلافهمٌ تَسْوِيمْ للاح بكل مِنْهُمَا. 
امک ی ی و و go EE‏ -م (Wufo r‏ 
- وَرَجَعَ عُمَرُ إَِى قَوْلِ مُعَاذٍ وا في تَرْكٍ رَجم المَرْأوا. 
قلبا: 
- إِنّمَا سَوّعُوا الأخلّ بالأرججح. 
- وَرُجُوعٌ عُمَرَ لِظهُورٍ رَجْحَانٍ قول مُعَاذٍ عِنْدَهُ. 


5 5 5 


)١(‏ يعني: الحبلى حتى تضع حملها. أخرجه ابن أبي شيبة (017/15) برقم: 
.)۲۹٤۰۸(‏ عن أشياخ طلحة بن نافع . 


الثالث: الاستحسان 


وَهُوَ: ايِقَادُ النَّىْءِ حَسَنا. ثم قيل في تَعْرِيفِهِ: 
- إِنّهُ ليل يَنْقَيحُ في تفس المُجْمَهدٍ لا يَقْدِرُ عَلَى التَّغْيرٍ عَنْهُ 
وَهُوّ: هَوَّسنٌ؛ إِذْ مَا هَذَا َأَنْهُ: لا بنك اظ فيه نتا ك ين 


ھا م 


ع 


دوقيل عا اة المجكيد بقلي فإن أريد: مَعَ كليل 
شَرْعٌِ : قاق » وَإلا: مَنِعَ: 
لذلا َرْقَ بَيْنَ العَاِم وَالعَامّيَ إِلّا: اراي اد 


ة الس 
لا نَرَ لا فرق وَيَكُون حَكُما بِمُجَرَدٍ الهَرّى وَاباعَا لسم 


للشهوةٍ 


3 ع 


- داشا يُضًا: ما ذَكَرُوهُ: لَيْسَ عَقْلِيًا - ضَرُورِيًا وَلَا نَظَرِيًا -؛ 
إلا لَكَانَ مُشْتَرَكَاء وَلَا سَمْعِيًا؛ إِذْ تَوَائرُهُ مَفْقُودٌ وَآحَادُهُ: كَذَلِكَء 
أو لا يُفِيدٌ. 

قالوا: 
- معن كحسكة» [الزمر: 18 


5 ور اا رل كمه [الزمر: .]٥١‏ 


TT‏ ن املكف لُولاليقه 


له 


- (مَا رَه المُسْلِمُونَ حَسًَ) . 

- وَاسْتَحْسَنَتِ الام دُحُولَ الحَمّام مِنْ غير تَقْدِيرٍ أَجْرَةٍ ونځوو. 

قلنا: 

- أَخْسَنٌ القَوْلٍ وَالمُنْرَلٍ: مَا قَامَ دَلِيلُ رُجْحَانِهِ شَرْعًا. 

الف كليل الإجماع له الاشجوعشسان. تن لم 
فَالجَوَابُ عَنْهُّ ما ذكِرَ. 

- وَسُومِحَ في مَسْأَلَّةَ | لْحَمَّام وَنَحوِهَا: لِعْمُوم مَسَّقَةِ التَّفْدِير 
o‏ ر و اسل ا رگ رظ و2 ا 

- وَأَجْوَدُ مَا قيل فيه: إِنّهُ العْدُولُ بحكم المَسَالَة عَنْ نَطَائِرِهَا 


cof رھ‎ 


ليل شَرْعِي خاصء وَهْوَ مَذْهَبٌ أَحْمَد. 
وَكَدْ رر مُحَقَقُو الحََفِيةِ الاسْيِخْسَانَ عَلَّى وجو بيع في عَايَةٍ 


الحُسْن وَاللَطافَة ذَكَرْنَا المَقْصُودَ مِنْهُ غَيْرَ هَاهُنًا. وال أَعْلَم. 


+ < 


)١(‏ هذا أثر موقوف على ابن مسعود وهه وقد تقدم تخريجه (ص1756). 


الرابع: الاستصلاح 


وَهُوَ: ل ل وَالمَضَلس: جَلْبُ نفع أو 


- إِنْ شَهِدَ الشَّرْعٌ باعِْبَارِهًا ك: اقباس الحُكم مِنْ مَعْقُولٍ ليل 
شَرْعِيٌ : : فَقِيَام. 
- أو انها ك: تَعيِينٍ الصّوْمٍ في كَمَارَة رَمَضَانَ عَلَى المُوسِرٍ 
كَالمَلِكِ وَنَخْوِو: فَلَفْو؛ إذ هو تير للشَرْع بالرّأي 
- إِمَا تَحْسِينِيٌ ك: صِيَاَةٍ المَرْأةِ عَنْ مُبَاشَرَةِ عَقْدِ اجه 
المُشْعِرٍ يما لا ليق بالمُروءة ولي الول ذَلِكَ. 
- أَوْ ححاجيٌ ‏ أيْ: فِي رُنْبَةٍ الحَاجَةٍ ‏ ك: تَسْلِيطٍ الوَّلِيٌ 
لا صح امَك برد ملين ين َير أضل؛ رلا لَكَانَ 
وَضْعًا لِلشّرْعَ بالرّأي» وَلَاسْتَوَى العَالِمُ وَالعَامُّ؛ لِمَعرة كل 
- أو ضروري: رَهُرَ ما عُرفَ اليَقَاتُ الشَّر إلَيْه ك: حفْظ 


LL‏ | 08 و للل ن مول القت 


ک۶ 


الدّينٍ بقل المُرْتَدٌ وَالدَاعِيَةء وَالعَفْل بِحَذّ المُسْكرء وَالنْفْسِ 
الِصَاصء وَالّمَبٍ وَالِرْضٍ بِحَدَ الا وَالقَذْفِء وَالمَالٍ بقع 
السَّارِقٍ . 

فقَالَ مَالِكُ وَبَعْضٌ الشَّافِعِيّة: هي حُبَةٌ؛ لِعِلْمنَا انها مِنْ مَقَاصِدٍ 
القن باوثو كنزو وسقو : حك مزشلة. لا فاته ليجوع 
القاس إلى أضلٍ مُعَينٍ دُونَهًا. وَقَالَ بَعْض أَصْحَاينًا: لتقت شق 
إِذْ لَمْ تُعْلَمْ مُحَافَظَةُ اسر عَلَيهَا؛ وَلِدَلِكَ لَمْ يَشْرَعْ فِي زَوَاجِرِهًا بلع 
يما شَرَعَ ك: القَثْلٍ في السَرفة ثاثا حجّةَ وضع لِلشَرْع بالرأي 
قول مالِكِ: يجوز قل ثلث الحَلتي لاشيضلاح الي وماق 


> % © 


.)4١١ص( راجع: التعليق على هذا النقل في الطبعة المطولة‎ )١( 


اك 


ا 
1 1 


لقياس 


لُعَةَ: التّقُيِيرٌّ نَحْوُ: ست النَّرْبٌ بِالذَّرَاعَء وَالجِرَاحَةً 
ا او انرق ما روما وان ا را 

- ذل قز على أضل في كم يجايع یتما 

- وَقِيلَ: ا ا و 

- وَقِيِلَ: تيه حُكُمٍ المَنْصُوص عَلَيْهِ إلى غَيْر بجَامِعِ مُشْتَرَكِ. 
وَمَعَانيها مارب وَقيل عير لِك . 

- وَقِبلَ: هُوَ الاجتهاد وَهْوَ حا لقا وَحَُكُمًا. 

رگائ : أضْلء وء وَعِلُّء وَحُكُمْ. 

فَالأَصلٌ: قِيلَ: النَّصّ ك: حَدِيث الرّبا . وَقِبلَ: ا 
ك: الأَعَيَانِ السّبَّة. 

- وَالفَرْع: ما عُذّيَ له بالجَايع . 

- وَالَعِلَهُ وَالحْكُمُ: مَضَى ذكْرُهُمَا" . 


. عن عبادة بن الصامت طه‎ .)١941/( برقم:‎ )۷٤٤/۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٤٤ ؟) (صلا,ء‎ 


7 ماکز وان بابر ول نشد 


وَهِيَ: فَرْعٌّ في الأضل؛ لِاسْيِنْبَاطِهَا مِنَ الحُكُمء أَصْلّ في 
المع ؛ لوت الحُكم فيه بها . وَالِاجْتهَادُ فيه : 
()4 
ب إما: 


E : بيان‎ 


القَاعِدَة الكُليّةِ المَمّق أو المَنْصُوص عَلَيْهَا 


- فِي حِمَارٍ الوّخش والصَبُع: مِتْلْهُمَاء وَالبَقَرَةُ وَالكَبْشُ: 
َذَلِكَ. فَوْجُوبُ المثل: اتْمَاتَئْ نَصَّيٌء وَكَرْنُ هذا ًا : تَْقِيقِيٌ 
اجتِهَادِي””. 

- وَمِْلُ: اشيقبال القِبْلةِ: وَاجِبٌء وَمَذِِ جَبهَا. 

- وَكَذْرٌ الكِمَايّة في اللَقَمَةِ: وَاحِبٌ؛ وكذَا گڏا قَدْرُعًا. 


وو 


ونحو: 
- الطوَاف: عِلَّةُ لِطَهَارَةٍ الهرّق وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الفَأَرَةٍ 


)1١(‏ شرع المصنف في بيان أضرب الاجتهاد في العلة وهي ثلاثة: تحقيق المناط 

(؟) هنا يشرع المصنف في الكلام عن: تحقيق المناط . 

(؟) أما كون الكبش مئلا للضبع فقد حكم النبي كك بذلك. أخرجه أبو داود (5/ 
89) برقم: (۳۸۰۱)ء وابن ماجه )۲۷۱/٤(‏ برقم: (۳۰۸۵) عن جابر طلله . 
وأما كون البقرة مثلا لحمار الوحش فهو حكم لبعض الصحابة» وبعضهم جعل 
البدئة ‏ لا البقرة ‏ مثلا لحمار الوحش . انظر: الإشراف على مذاهب العلماء 
لابن المنذر (۳/ ۲۳۷)ء المغني (0/ 037 4). 


القياس 


وَنَحُوِهًا. وَهَذَا قياس دون لني قَبْلَهُ؛ لاماق عَلَيْهِ دون الْقِيّاسِ. 
وَيُسَمَّيَانِ: تَحْقِيقَ الما 


أو: بِإِضَاقَةٍ العِلَيةِ ة إلى بَعْضٍ الْأَوْصَافٍ المُقَارِئَةٍ ِلْحُكُم 
عند صُدُورِهِ من ن الشارع وَإِلْعَاءِ ما عَذَاهَا عَنْ دَرجة الِاغْيَبَارٍ 0 جل 
عِلّةِ وُجُوبٍ كَفَارَةٍ رَمَضَانَ: راع مُكلّفٍِ ٠‏ لا : أَعْرَابِيّ) لاطم في 
صَدْرِوء فِي رَوْجَوْء في ذَلِكَ الشَّهْرٍ بِعَيْيِهِ حي بِعَيْيِهِ: فَيُْلْحَقٌ به: لمق 
آفراا وَل لاطمّاء وَالزَّانِي» وَمَنْ وى في رَمَضَان آخَرَ. وَقَذْ 
يُخْتَلَتُْ فِي بَعْضٍ الأَوْصَافٍ نَحُْوُ: مَل العِلَهُ + صوص الجمّاع أ 
ع موم الإِفْسَادٍ َتَلْرَمُ الكل وَالشَّارتَ؟. ويسكن: تَنْقِيحَ المَنَاط 
وَقَالَ به: أكترُ مُنْكرِي القِيَّاسٍ . 

5 : بتَعْلِيوٍ حُكُم نص التَّارِعٌ عَلَبْهِ وَلّمْ يَتَعَرَضْ لِعِلَيَهِ: 
ا خُرَّمَتٍِ الْخَمْرٌ لإشكارهًا: اليد 
حَْرَامُء وَالرَبًا فِي البْرلِأنّهُ ميل جنس: فَالأَررٌ مِْلَْهُ. 0 
تَخْرِيجَ الْمَنَاطء وَهُوّ الاجْتَهَادُ القِبَاسِيٌ: 

- وَأَجَارَ أَُصْحَابئًا: اَعَد به عَقْلُا وَشَرْعَاء وَبهِ قَالَ: عَامَّةٌ 
الفقهاءِ وَالْمْتَكَلمِينَ. 

- خلانًا لِلطَاهِرِيّةِ وَالنَطَام. وَقذ وما إِلَيْهِ أَحَمَدُ ‏ وَحْمِلَ 
عَلَى قياس حالف نصا - 
زفق هنا يشرع المصنف في الكلام عن: تنقيح المناط 
(۲) هنا يشرع المصنف في الكلام عن: تخريج المناط. 


CTA)‏ الملبلف صو لايق 


ای 


- وَقِيلَ: هُوَ في مَظِئَةٍ الجوَاز» وَلَا حَكُمْ لِلْعَفْلٍ فيه بإحَالَةٍ 
وَل ا 
عه سار # a rata E 2 og‏ 2 
وهو وَاجِبٌ شَرَعَاء وَهُوَ قَوْلَ بَعْضٍ الشَافِعِيَّةٍ وبَعغض 
اتويت 
لنا: وجوة: 


ب شير سلس مس 


- الأوّل: القاس يَتَضَّنُ دفْمَ ضَرَرٍ مَفْدُونِء وَمْوَ وَاجِبٌ عَفلاء 
قَالقِيَامنُ وَاجِبٌء وَالوجُوبُ يترم الجَوَارٌ. اما الأولّى: نّا إِذَا 
ًا آنّ الحُكْمَ في مَل النّصٌ مُعَلّلٌ بِكَذَّاء وَطَئَئا وُجُودَ العلَّةِ في 
مَحَلَّ آخَرَ: طَبَنّا اَن الحُكْمَ فيه كَذَّاء فظنا أنَنَا إن اتَبَعْنَاُ سَلِمْنَا مِنّ 
الثاني : فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: افوا الاد [آل عمران: ]1١‏ وَنخوه. 

5 التّاني: وله تَعَالَى: طقل عي الى أَنشَاهآ» [يس: 04 
سی لك تک من اشک [الروم: 4" وَنَحُوُهُ: قِيَاسٌ عَفْلِي في 
العَفْلِيّاتِء كفي الطَبيّاتِ أَجْوَرُ. 

- الثَّالِتُ: القِيَاسُ اغْيبَارٌء وَالِاغْبَارُ مَأْمُورٌ بو فَالقِيَامُ مَأْمُورٌ 


بهِ. اما الأولى: فَلْعَويَةٌ ‏ كما سب . وَأَمَا النَانِيةُ : فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: 


لاعْتَبرُوا» [الحشر: ۲] مَعّ قطع النّظرِ عَمّا في سِيَّاقَه . 


.)٤۱۸ص( راجع: التعليق على هذا القول في الطبعة المطولة‎ )١( 

(؟) راجع: التعليق على هذا الموضع وتلخيص أقوال المسألة في الطبعة المطولة 
(ص۱۹٤»‏ 45060). 

(”) الذي سبق: أن القياس لغة هو التقديرء ولم يذكر المصنف الاعتبار. 


القياس كك 


- الرّابعٌ: قَوْلُهُ 826 : (أَرَأَيْتَ لو تَمَضْمَضْتَ)"''» (أَرَأَبْتِ لَوْ 
کان عَلَى بيك دَيْنُ)”"2» (لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنُ فَقَضَاهُ بِالدّرْمَم 
وَالدَرْهَمَيْن اكان يُجْزِىُ عَنْهُ؟) قَانُوا: «نَعَمْ قَالَ: (قاللة أكْرَمُ)2. 
وَإِجَْمَاعٌ الصَّحَابَةٍ عَلى العَمّلٍ به في الوقائِع: فيم أبي بحر 
فِي الإِمَامَةٍ العُْظمَى قِيَاسًا عَلّى تَقْدِيمِهِ في الصّعْرَىء وَقِيَاسِهِ الرَّكَاةَ 


2 


أي بَكْرٍ ِلَيْهِ عَلَى عَقْدِهِمْ إِمَامَةَ ا بر وفي قَضَايًا كَثِيرَةٍء 


لا يُقَالُ: هَل الأَخبَارٌ آحَادٌ: لا يَنْبْتُ بها أضلٌ؛ لأا َقُولُ 
هي تَوَائْرٌ مَعْنَوِئُ ك: سَخاءِ حاتم» وشَجَاعَة عَلِنٌ 


- الْحَامِسُ: لَوْلَا القِيَامنُ ل: حَلَتْ عَوَادِتُ رة عَنْ حُكُم؛ 
رها وقِلَةٍ النشوص . 


ا يُقَالُ: يُنْكِنُ النّضّ عَلَى المُقَدْمَاتٍ الكُلْيّةِ وَتُسْتَحْرَجُ 
الجُرْنِيةُ بتحقيتي المَنَاطٍ نَشَوُ: «كل مَظعُوم بوي“ نم يُنْظرٌ: هَل هَذَا 


مَظعُومٌ أؤ ؟؛ لان َقُولُ: مُجَرّدُ الجَوَازٍ لا يفي وَالؤْفُوعٌ مف ؛ 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۹۳/۱) برقم: (۳۹۳)ء وأحمد ‏ واللفظ له )586/١(‏ 
برقم : (۱۳۸). عن جابر 5ه . 

(۲) أخرجه ابن ماجه )۱٤۹/٤(‏ برقم: (۲۹۰۹). عن الفضل بن عباس وَّيًا. وهو 
في البخاري (۱۸/۳) برقم: »)۱۸٥۳(‏ ومسلم )1١1//١(‏ برقم: .)۱۳۳١(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (/ ۱1۷) برقم: (4107).» والدارقطني (7/ )۱۷٤‏ برقم: 
(377)» والييهقي (477/5) برقم: .)۸۲٤۳(‏ عن ابن المنكدر بنحوه. 


a‏ جک وون (النلب ن مول لفقي 


سار 
إذ أَكْثَرُ الحَوَاوثِ لَمْ ينص عَلَى مُقَدّمَاتِهَاء فَافْتَضصًى العَقْلُ طَريًا 
لتَعِْيم الحَوَادِثٍ بالأخكام وَهِيَ ما ذَكَرْنا . 

- السَادِنٌُ: قَوْلُ مُعَاذِ: «أَجْتَهِدُ رَأبِي» فصوب“ . 

ا يَُالُ: رُوَائُهُ مَجَهُونُونَ ثُمَّ المُرَادُ تَنْقِيحُ المَتَاط؛ لِأنا 
نَقُولُ: روي مِنْ طريتي جَيّدِ وَتلْقَيَ بالقَبُولِء وَالِاجْتِهَادُ أَعَمْ يما 
. 

قالوا: 

- جنا ييا نی الكت ين تارك النسم: + ییک لكل یی 
[التحل: 85]: قَالِحَاجَةٌ إلى القيّاسٍ: رَد لَهُ. 

2 «وأن عَم تیم يمآ َل ا [المائدة: 14] و ِل 1 
والرسول چ [النساء: 08]: وَل يقل : الرأي. 

قلنا: 

- المُرَادُ تَمْهِيدُ ظُرّقِ الاغتبَارِء وَالقِيَاسُ مِنْهَا؛ لِلإِجْمَاع عَلَى 


ر رو وول هه 


- ثم المُّرَادُ بالكتاب: اللْوْحٌ المخفوظ: فلا حُحجَة فِيهًا 
أضلا. 


)1( تقدم تمخريجه (ص٤۹).‏ 


القبا 
تهت ١۱‏ 


أ 
- وَالْحُكُمْ بالقِيَاسٍ رَد إلى الله وَالرَسُولٍ؛ إِذْ عَنْهُمَا تَلنَّْنَا 
ليله . 
قالوا: بَرَاءَةُ الذَمةِ مَعلُومَةٌ فَكَيِفَ تُرْكَمُ بالقِيّاسٍ المَظنُونِ؟!. 
قلنا: لَازِمٌ في: العٌمُومء وَحَبَرِ الوَاحِدِء وَالشَّهَادَة. 
قالوا: شان شُوْغِنَا الفَرْقُ بَيْنَ المُتَمَائِلَاتِ وَعَكْسُهُ: نَخْوؤ: 
غَسْلٍ بَوْلِ الجَارِيَةٍ دُونَ بَوْلِ الخُلام» وَالعْسْلٍ مِنَ المَنِيٌ وَالحَيْض 
ود الذي وَالبَؤْلء ويجاب أَرْبَعَةٍ في الرّنا دود القثل» حر 
كير : بيد القاس الانيظام. ۰ 
قلنا: لا نَقِيسُ إلا حَيْتُ نَفْهَمُ المَعْنَىء والخلاف في فَهُم 
ا ١‏ 
قالوا: لَوْ أَرَادَ الشَّارِعٌ تَعْمِيِمَ المَحَالٌ بالأخكام لَعَمَّمَهَا نضا 
قلنا: هَذَا تَحَكُمٌ عَلَيْهِ كَقَوْلٍ مَنْ قَالَ: لم حرم المَلَاذٌ وَفِعْنْهًا 
لا يَضُرّه؟01 م لعل أْقَى لِلمْجْتَهِدِينَ ما تابون بالِاجْتمَادٍ فيه. 
قالوا: كنف بْب حم القزع بير ريي وتو في الأضل . 
قلنا: مَنْ يبت الحُكُمَ في مَل النّصٌّ ب: 
- العلة: لا يَرِدُ هَذَا عَلَيْهِ. 
- وَمَنْ يُنْبِنّهُ بالنّصٌّ: يَقُولُ المَضْدٌ: الحُكُمُء لا تَعْيِينُ 
طريقو» فَإِذًا طن وجوه انب أي ظريتي گانَ. 


- ودا َو صرح ال : «وقيسوا علب كل سره قليِسَ يرَارِوء 
بخلافي قول الشّارع: «حَرَّمْتٌ الكَمْرٌ لِشِدَّيَهًا: فَقِيسُوا عليه كُلَ 
1 1 


مشتد) . 
- ثم بَيْنَ الشَّارع وَغَيْرِه فرق يدرك بالنّظر. 
قالوا: لا قِيَاسَ في الأضول: َكَذا في الفرُوع. 
قلا : 


2ن عمو 


وَاهْلَمْ أنهُ قَذْ صَحّ: فِي كم القِيّاسٍ وَالرّأي والح عَلَيْهِمَا: 
ار یبر صَحِيحَةٌ صَرِيحَةٌ ورب الجَنْع يَيتّهمَا: حمل الذَامَةِ عَلَى 
عال وو الت رالات على ال عدي وَاللهُ أعلَم . 

آزگاڻ القاس : ما سَبق. قَشَرْط : 

: الأصْلٍ‎ e 

و ب نص دالا ب أو اتاق لها د ولو نبت 


0 o 


ا ا و صا وَلَا مُتَّمْهَا عَلَيْه : لا يَصِح التّمَسّكُ 


بد؛ لِعدَمٍ أ لوي . 


کد 3 

- ولا يصح إِنْبَانَهُ َه بالقيّاسٍ عَلَى أَضلٍ آخَرَ؛ٍ لِأَنّهُ إِنْ گان بَبْنَهُ 
وَبَبْنَ مُكَل اناع جَامِعٌ : فَقِيَاسُهُ عَلَيْهِ ۾ أزلى؛ ؛ إِذْ تَؤْسِيظ الأضلِ 
الأوّنِ: ظول بلا فَائِدَةِ وَإِلّا: لَمْ يَصِحّ القِيَامنُ؛ لِانْتِمَاءٍ الجاع 
بين مَل الترّاع وَل أَضْلِه. 

- وَقِيلَ: يُشْكَرَظ الِاتَقَاقُ عَلَيْهِ بَيْنَ الأمةِ؛ وَإِلَّا َعَلّنَ الخَضمُ 
َة لا تتعَدّى إِلَى الفَرْع: كن سَاعَنَهُ المُسْتَدِلُ: فلا قياس وإلا: 
مَنَعَ في الأضل: قَلَا قِيَامنَ وَيُسَمّى: القِيّاسَ a‏ «العَبْدُ 
فوفر َل به الحُرٌ گالمُگاتب» فَيَقُولُ 
«العَبْدٌ يُعْلْم مُسْتَحِقٌ مُسْسَجق دَمِهِ بخلاف المُگاتب؛ د لا بل مُسْتَحِقٌ دمه : 
الوَارثُ أو 0 


َ : مُقَلدٌ لإمَايوء قَلَيِسَ لَه مَنْعُ مَا تبت مَذْهَبَا 
نا ل يفل تاه غود ولو رت قل ل ين ع عزن 
- لات بلي شاه 5 المُجْمَع عَلَِْ. 
وَقِيلَ : لا يقاس عَلَى مُحْتَلّفٍ ب فيه بحَالٍ: لإِفْضَائِه إِلَى التَسَلْسْلٍ 


وُه بِأَنّهُ رُكنٌ: كَجَارَ باه لديل ية الأرزكان 


5 8 لا يَتَنَاوَلَ دَلِيل الأضل: المَرْعَء ولا ا عَنِ 
القِيّاسٍ . 


KB‏ کن الملل ن لسو للقت 
GE‏ ا صولافقق 


- أن َون مَقُولَ المغتى» إذ لا َغدِية دون المغقوكة. 
« وَشَرْطُ حم القع : 
- مُسَاوَانُُ لحم الأضل ك: قاس البَئْعِ عَلَى النّكَاحٍ في 
الصْكَةٍ؛ وَالرنا علَى اشرب في اللخريو: 0 1 
- تَعَدهُ العِلّوَه وهو خلاف القَرْضٍ. 
أو اناما مَعَ تَقَاوْتٍ المَعْنُول وَعُوَ مُحَالٌ عَْلَاء 
وَخلاف الأضل شَرْعًا. 
- وَلِأَنَهُ إن كَان: 
- دُونَ كم الأضل: فَاللَهُ تَقتَضِي كَمَالَهُ. 
- وَإِنْ كَانَ أغلى: فَاقْيِصَارٌ الَّرْع ا 5 الأضل 


ص ولام ماس فى الها ول جل ا 
يقتضي : اختصاصهة بمزيد فائِدة» 8 بوت ماع . 


۰ 


عم 


- وَأَنْ يَكُونَ: شَرْعِيًا لا عَفْلِيًا ولا أُصُولِبًا عِلِْيًا؛ إِذ القَاطِمْ 

ت رفوو 0 20 5 
ينبت بالقيّاس الطَنْيٌ . وَفِي اللعَويّ: خلاف سبق . 

و اده 

« وَشُرّط الفرّع : 

- وجُودُ عِلَّةِ الأضل فيه ظَنَاءِ إِذْ ُو كَالمَظع في الشّرْعِيّاتِ . 

3 #0 0 5 sl > اج‎ oS r r> 
الحُكْمْ يَحْدتُ بِحُدُوثٍ العِلَةِ فلو تأَخَرَتْ عَنْهُ لَصَارَ المُتَقَدُمُ مُتأخْرًا.‎ 


)١(‏ (ض6080). 


س 7 


dr 


والحَقٌ: اشْيَرَاطَهُ لِقِيَاسِ العِلّةِ دُونَّ قياس الدَّلَالَة؛ ؛ لیجواز تحر 
اذيل ع عن المَدْنُولٍ كَالأئرِ عَنِ المُوَثرِ بِخْلَافٍ العِلّةِ عَن المَعْلُولٍ . 
٠‏ أن الل الشَرْعِيةُ مَهِيَ : عَلَامَةٌ وَمُعَرَت2"0. وَمِنْ شَرْطِهَا: 

أَنْ تَكُونَ مُتَعَدّيََ فلا عِبْرَةَ بالقَاصِرَة وَهِيَ: ما لا نُوجَدٌ في 

غَيْرٍ مَحَلّ النّص كَالئَّمَنيُةِ في النَّقْدَيْنِ. وُو قَوْلُ السَنَفِيّة خلانًا 


2 


5 وَأبِي الخَطَابِ وَبعض ناكلم 
الأول : 
- العِلّهُ آَمَارَةٌ وَالقَاصِرَةُ لَيْسَتْ أَمَارَةَ عَلَى شَيْءٍ. 
وَلِأَنَ الأضلّ مَنْعُ العَمَلٍ بالطَنُء ترك فِي المُتَعَدٌيَة 
لِقَائِديَهَاء قَفِي القَاصِرَة عَلَى الأضل؛ لِعَدَمِهَا . 
الثاني : 
الدور: 
- ولأنّ التَعْييَةَ لَْسَتْ شَرْطَا لِْعَفْلِيّةِ والْمَمْصُوصَةٍ 
المُسْيَرْبَطَةٍ أَوْلَى. 
- وَكَوْنْهَا لَيْسَتْ أَمَارَة عَلَى شَيْءٍِ: مَمْنُوعٌ؛ بَلْ هِيّ أُمَارَةٌ 
غ وت الحم ذ في مَل النّصّ بِهَاء أو كَوْنِهِ مُعَلَلا لا تعدا . 
- وَعَدَمُ العَمَلٍ بالظّنّ: مَمْنُوعٌ؛ إِذْ مَبْنَى الشَّرْع عَلَيْهِ وَأكتر 


)١(‏ راجع: التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة (ص477). 


KK‏ !وطن لبف ول ليق 
الهف ی س کے 
وليه طَليةُ. وَعَدَمْ فَائِدَيهَا : مَمنُوعَةٌ؛ إِذْ فَائِدَتُهَا مَعْرِقَةُ تغليل الحُكي 
وَالتَقْسُ إلى نولو أَميل. 
- تلت فِي: اراد العلَةِ: وَهُوَ اسْيمْرَارُ حُكُمِهَا في جَمِيع 
مَحَالَّهًا: 
- فَاشْترَطة: القاضِيء وَبَعْضٌ القَافعية. 
- غِلَانًا لبَعْضِهِمْء وَلِمَالِكِء وَالحَتَفِية وَأبي الحَطّابٍ. 
تی بَعْدَ النَخْصِيصٍ حه كَالعُمُوم. 
- وَقِيل : م المَانِع؛ إحالة لِتَخْلفٍ الك لحكم عَليْهِ. 
- وَقِيلَ: المَنْصُوصَةٌ دُونَ المُسْتَئْبَطة؛ لِضَعْفِهًا . 
- وَقِيِلَ: غَيْرُ ذَلِكَ. 
و ا ا کی ا ب 52 2 
الأول: تَحْلف حُكيهًا عَنْهَا يذل عَلَى عَدَّم عِليَيَهَا. 
الثاني : عِلَل الشّرْع أَمَارَاتٌ لا مُوَثْرَاتٌ: قلا يُشْتَرَط فيا ذَلِكَ. 
لف الحكم عَنِ الل سام : 
أَحَدُهًا: ما يُعْلَمْ اسْيْنَاؤُه عَنْ فَاعِدَةٍ القيّاس: ك: إِيجَابٍ الدَيةِ 
عَلَى العَاقِلَةٍ مَعَّ اللْم باختِصّاص كَل امْرِئ بِضَمَانٍ جِتَايَةٍ نَفْسِق 
وَإِِجَابٍ صاع َمْر في المُصَرَّاة مَعَ أن تَمَائْلَ الأَجَرَاءِ عله إيجاب 
المِثْلٍ في المِنْلِيّاتِ: فلا يفص به القِيَاسُ ولا يَلْرَم المُسْتَوِلَ 
الاخْيرَارٌ عَنْهُّ وَإِنْ كَانتِ العِلَّةُ مَظْنُونَة: ك: ورود العَرَايًا عَلَى عِلَةِ 


ا افئقة اك 


الا عَلَى َل كَولٍ: كلا يَنقُضُ وَلَا يُخَصْصُ اليل بَلْ عَلَى المتاظر 
بیان وُرُودهَا عَلَى مَذْهَبٍ حَضْدهٍ أَيْضًا. 

النَانِي: النَقْضُ التَّقْدِبرِي: كَقَوْلِهِ: «رِقُ الأمّ عله رق الول 
بْنْقَصُ بول المَغْرُورٍ [بامةا : هو حر وام اَم قَبْقَالُ: «مُوَ رَقِينٌ 
تَقْدِيرًا؛ بِدَلِيلٍ وْجُوب قِيمَتِه): ِي وُرُودِهِ تَفْصًا: جلاف الأشْبَهُ: 
لَا؛ اغيَارًا اقيق لا التَقُدِير”'" . 

الثَّالِثُ : تَخَلْتُ الحُكُم لِنْوَاتِ مَحَلٌّ أو شَرْطِ لا لكلل في 
كن الل نّخْوُ: البُِ عله ِلك لقص بيع المَؤْقُوفٍ وَالمَرْمُونِء 
َالسّرِئةُ عل القظع فَينْقَضُ بِسَرقَةِ الصَّبِيٌ أ دُونَ النَصَاب أو مِنْ غَيْر 

وَفِي تكُلِيفٍ الملل الاخْرَارَ مه بكر ما [يُحَضْلْهُ1": جلاف 

وَمَا سِوّى ذَلِكَ: نَاقض» وَفِي العلّةِ: الخلاف السَّالِتُ. 

ما المَعْدُولُ عَنِ القاس : 

- قن فُهِمَتْ عِلَتُهُ: ألجقّ بو ما في مَعْنَاهُ ك: قياس عَرِيةٍ 

التب عَلّى الرُطب» وأكل بَقِيّةِ المُحَرّمَاتِ عَلَى المَيَة للضَرُورَة. 
[1] كنذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «بأمّده. 
(۲) قال المصنف: «هكذا وقع في المختصر» وهو سهوء والصواب: العكس». 

[شرح مختصر الروضة .])١١/۳(‏ 


[*؟] كذا في (أ) و(ج). والذي في (ب): «(تحصله)» وفي (د): «يحيله». وفي 
هامشها كالذي في (أ) و(ج)ء ولعل الصواب: «ايحصنه). 


la‏ جر املف ول لفقي 


ا 


E E E لشيس‎ EDE E 
المَعْز» وَخُرَيْمَةَ بْن ابت بكمال ينيو وَالفَرْقٍ بَيْنَ بول العام‎ 
وَالجَارِيَةِ إِذْ شط القاس قَهُمُ المَعْتى وَحَيْتُ لا قَهُمَ: فلا قِيَامنَ.‎ 


+ ەو 7 نور 3 


وَل مَوْرُونٍ لا يجوز بيع فلا يجوز 00 خلاقًا بض فة 


لا السرْعِيةٌ عة أَمَارَةٌ: فَجَار أنْ تَكُونَ عَدَمِيًا؛ إِذْ لا يَمْتَيِعُ جَعْل 
هي شَيءِ أَمَارَةَ وُجُودٍ تَر . 
1 قالوا: لَوْ جَارّ: لَلَرم المُجْتَهِدَ سَيْرُ الأعدام. 
قلنا : ا 
- يَرَمهُ سَبْرٌ السلُوب. 
ون مل َلِعَدَم تايها لا لدم صَلَاجييَا عل 
ولل الحكم بعِلَيْنِ خلاقًا لمم . 
لنا: لا يَمْتَيعُ جَعْلْ شَيْكيْنِ أمَارَةٌ على حم ك: اللَمْسٍ وَالبَولٍ 
عَلَى تقض الؤْضوءٍء وَتَحْرِيمٍ اليَضِيعَةٍ لِكَوْنِهِ حَالَهًا وَعَمّهَا إِرْضاع 


أيه ورُوْجَة أخيه لها . 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠١١/9(‏ برقم: (0۷٥٥)ء‏ ومسلم (187/5) برقم: 
(1551). عن البراء بن عازب 445 . 

(؟) أخرجه أبو داود )٤٥4/١(‏ برقم: »)۳۹٠۷(‏ والنسائي (ص8١7)‏ برقم: 
»)٤1٤۷(‏ وأحمد ۲۰۵/۳۷) برقم: (۲۱۸۸۳). عن عمارة بن ثابت عن عمه 
۔ وكان صحابيًا -. 


2 


3 


نا: عَقْلَا لا شَرْعَا؛ لِمَا ذَكَرْنًا. وال أَعْلّم. 

م قال النَطَامُ: العِلّةُ المَنْصُوصَةٌ: تُوجِبُ الإلْحَافَ لا قياس 
بل لظا وَعُْمُومَاء إِذْ لا فرق بَيْنَّ: «حَرّمْتُ الكُمْرٌ لِشِدَتِهَاكء وَبَيْنَ: 
«احَرَّمْتٌ گا مد لع 

وَردّ: بأنهُ لا يُفِيدُ إلا تَْرِيمَهَا حَاصّدَ فَلَْلَا القِيَاسُ لَافْتَصَرْنَا 
عَلَبْهِ كى: «أَعْتَقْتٌ غَانِمًا لِسَوَادِِ؛. وَفَائِدَتُهُ زوَالُ النَْرِيم عِنْدَ زَوَالٍ 
السَّدّة. وال أعْلَم. ١‏ 

وَقْسَادُ القيّاسٍ ب: أن لا يَكُونَ الحُكُمْ مُعَللاء وَبِإِخْطَاءِ عليه 


وده ان عد د لوعن كاه راد ابح آم ر وو 
عند الله تعالى» وبزيادة أَوْصَافٍ العلة ونقصهاء وَيتَوّهم وجودهًا في 


المَرْع وَلَيِسَتٌ فيه . 


2 


إِلْحَاقُ المَسْكُوتٍ عَنْهُ بالمَنظوقٍ: مَقْطوعٌ پء وَمَظُونٌ : 

5 الأول : ضَرَبَانِ: 

أَحَدْمُمَا: أن يَكُونَ المَسْكُوتُ عَنْهُ أؤلى بالحُكم ‏ وَشَرْظهُ ما 
1" كه ردا قبن شَهَادَةٌ انْنيْن: َتَلَائَةٌ أوْلّى». ولا لَمْ يَصِحّ 
ِالعَورَاءِ: فَالعَمْيَاءُ أَوْلَى». بخلافي: «إِذَا رُدْتْ شَهَادَةُ الفَاسِقٍ وَوَجَبّتِ 
الكَفَارَةُ في الحَطأ: فَالكَافِرٌ وَالعَمْدُ أُوْلّى»: كله مَظْنُونُ؛ لإِمْكَانٍ 
القَرْقِ ب: مَا سبق" . 


.)۱٦1ص(‎ )۱( 
.)۱٦1ص(‎ )۲( 


چچ ج تلو ينه 


ا 


الكاقي: أن يخرنا كه يرازو E‏ 
ؤت الحيوَانٍ في السّمنٍ: الت بء وهو اچ إلى أذ لا أل 
للْقَارِقِء وَطَرِيقٌ الإِلْحَاقٍ: 


- أو بين الجامِعَ وَوُجُودَهُ في القَرْعِ ‏ وَهُوَ المُتَمَُ عَلَى 
وهي مَوْجُودَةٌ فِي النَّبِيذِ؛ وَإِنْبَاتُ الأولّى ب: الشَّرْع فَقَّظ؛ إِذْ هي 
وَضيية رَالَيَةِ ب: العَقلٍ والعزفي وَالفّرع. ٠‏ 


- وَالمَظْنُونُ: ما عَذَا ذَّلِكَ. 
وَمَرْجِعْ]!'' أولَةٍ الشّرْع إِلَى: نَصٌء أو إِجْمَاعء أو اسْيَنْبَاطٍ. 


القِسْمُ الأَوَلُ 

وَهُوَ ضَرْبَانِ: 

٠‏ صَرِيحٌ في التََعْلِيلٍ نَحْوٌ: وک لا یک دوه [الحشر: ۷]ء 
کیک سواه [الحديد: *5]ء العام [المائدة: 44]» ولك بام 
شاا ا [الأنفال: ۳١ء‏ ین جل ذَلِكَ کتبا [المائدة: ٣٣ء‏ کک 
لتقم [البقرة: ۰)٠۳‏ دوق ويل أَر4 [المائدة: ١٠ء‏ (إِنَّمَا نهين 


[1] كنذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): اوترجع». 


القياسن ا 
مِنْ أجل الدافة. اكم َنب اتان [الاسراء: 01٠٠١‏ ودد 
الوه [البقرة: 114. 

فَإِنْ أذ ضِيف إلى ما لا رَد تضلحُ عله نَحْو: يم َعَلْتَ؟» فَيَقُولُ: 
لأني أَرَدْثُه: : نَهِيَ مَجَاز. أمّا نَحْوٌ: (إِنْهَا رِجْسنُ)”" (إِنْهَا لَيْمَتْ 

.(™ 

: 


- هريح أيْضًا عِنْدَ أبي الحَطّابٍء وَإِنْ لَِقَيْهُ القَاءُ نَحْوٌ: 
i)‏ ەر م بحت می : 200 فهو اگ . 
- وَإِيِمَاءٌ عِنْدَ غَيْرِهِ. 
٠‏ الثّاني: الإيمَاء وَهْوَ أَنْوَاءٌ : 


الأول : كر الحُكُم عَقِيبَ ضفي با ِالمَاءِ نَخْؤ: هيل هو أت 
لوأك [البقرة: ۲۲۲۲ء «السَّارِقٌ َأَلمَارقَةٌ مأقَط هوأ [المائدة: ۸١۲۲ء‏ 


(۱) أخرجه مسلم )۹٤۸/۲(‏ برقم: (1817/1). عن عائشة ولا . 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير )76/1١(‏ برقم: (٠441)ء‏ 
والدارقطني /١(‏ 846) برقم: .)١54(‏ عن ابن مسعود 45 . وهو في البخاري 
)4"/١(‏ برقم: (155). 

(۳) قالها 4ي في الهرة ومحل الشاهد قوله كل: (إنما هي من الطوافين عليكم) . 
أخرجه أبو داود )077/1١(‏ برقم: (Yo)‏ والنسائي (ص۱۹) برقم: cCW)‏ 
والترمذي (۱۱۳/۱) برقم: (47)» وابن ماجه (۲۳۹/۱) برقم: (۳۹۷)» 
ومالك )١5/١(‏ برقم: (٤٥)ء‏ وأحمد (۲۱۱/۳۷) برقم: (1018؟). عن 
أت قتادة طن . 

(4) أخرجه البخاري )۷٩/۲(‏ برقم : (2)1150 ومسلم (045/1) برقم: (1705). 
عن ابن عباس وا . 

() راجع: التعليق على النقل عن أبي الخطاب في الطبعة المطولة (ص447). 


TJ‏ لظي «البُلبلْق لم ليقي 


من فل يك فافقل و20 من آنا أزضًا مج في ق د القاء 
لِلتٌنْقِيب: َتْفِيدُ تَعَقْبَ الحُكُم الوَضف وَأَنَّهُ سَبَبهُ؛ إذ السَّبَبُ: ما 
تخ كدق كرا O‏ كشو نهنا 


فَسَجَدَه22: وارزَّنَى مَاعِرٌ فرج اعْتِمَادًا عَلَى: قَهُمِدء وَأْمَانَيو 
ج 6 ا عن دوع وو و 2 د 
وَكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ اللعَةِ. وَاشْتَرَط بعضهم: المُّنَاسَبَة؛ وَإِلا لفهمَ مِنْ: 
«صَلَى فأكل»: سَبَيّةُ الصَّلَاةٍ للأكل. 

النَّانِي : تَرْتِيبٌ الحُكْم عَلَّى الوَّضْفٍ بِصِيِعَةِ الجَرَاء نَحو: 


ا 2 سود 


من بق الله جل لث راه [الطلاق: ؟] لمن وکل على الله 
سب [الطلاق: ۳]؛ أي : لِتَقْوَاهُ وَتَوَكُلِهِ ؛ لتَعَقّب الجَرَاءِ السَرْظ . 


الَاِتُ: ذِكْرُ الحم جَوَابًا لِسْوَالٍ بفِيدُ أنَّ السّوَالَ أَوْ مَضمُوتّة: 
عله كَقَوْلِهِ : (أَعْيِنْ رَقَبَهَ) في جَوَابٍ سوال الأغرَابِئَ”؛ إِذْ هُرَ في 
مَعْتَى : «حَيْتٌ وَاقَعْتَ : فَأَعْيِنْ وَإِلَا لتََخّرَ الان عَنْ وَفْتِ الحَاجَة. 


ور 


الرّابِع: أن يُذْكَرَ مَعَ الحم ما لَوْلَمْ يُعَلّنْ ٻه: لَلَعَاء مَيُعلْلُ 


.)١18ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري معلقًا .)1١/5(‏ 

(*) آخرجه أبو داود (۱۳۰/۱) برقم: (۱۸۱). 

(4) أخرجه أبو داود (۲۷۲/۲) برقم: »)۱١۳۹(‏ والنسائي (ص١١1١)‏ برقم: 
»)١55(‏ والترمذي )555/١(‏ برقم: (۳۹۷). عن عمران بن حصين ذه . 

(0) أخرحه بنحوه البخاري ومسلم في مواضع. منها: البخاري (117/8) برقم: 
(9) ومسلم (۸۰۸/۲) برقم .)١1191(‏ عن ابن عباس ڪا . 

(1) أجرجه البخاري (۳۸/۸) برقم (51554)» ومسلم )190/١(‏ برقم: .)۱۱١١(‏ 
عن أبي هريرة ط4 . 


القياس انق 


2 صِبَانَة كلام الشّارع عَنِ اللو حو قَوْلِهِ 8# حِينَ سيل عَنْ بيع 
الرُطب بالثَّمْرِ: r)‏ الرّطَبٌ إِذَا يَبِسَ؟) قَالَ: «نَعَمْ) قَالَ: 
دقل 0 قَهُوَ اسْيِفْهَامٌ تَفْرِيرِيُ لا اسْتِعْلَامِيٌ؛ لِظهُورِه؛ وَكَعُدُولِهِ 

في الجواب إلى نَظير مَحَل السُوَالٍ نَخوٌ: (أَرَأَيْتَ لَوْ 
ّمضت ۳ (أرَيتِ لَوْ كَانَ عَلَى أبيك دَيْنُ فَقَصَبْيد0)6". 

الحَامِسنٌ: د تَعْقِيبُ الكلام أَوْ 1 کش ا مالل E‏ 
نظ نخر ا ل وذ ك ودروا آل [الجمعة: 4 (لا يَقْضِي 
القَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ)”” ؛ إِذ البَبْعُ وَالقَضَاءً: لا يُمْتَعَانٍ مُطلَمًا قلا بُدَ 
إن مِنْ مَائَعِ وَلَيِسَ إلا ما فم من سيق النّص وَمَضْمُونه. 

السَادِمنُ: اقْيرَانُ الحُكُم بِوَضْفٍ ماسب د تحۇ: «أكرم العُلَّمَاء» 
و«أَهِن الجَهّالَ؛ كما سبق" . 

3 ثمّ الوَصْفُ فِي هَذِهِ المَوَاضِع مُعْتَبَرٌ في الحم وَالأَصْل 
كوه 7 تفي إلا لِدَِيلٍ يَدُلُ 271 ا LA]‏ كَالدّهْمَةِ 
التي تَضَمََهَا العَضَبٌ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۲٤٥/٥(‏ برقم: »)۳۳١۹(‏ والنسائي (ص5198) برقم: 
(5045).» والترمذي (5/ )8١‏ برقم: (۱۲۹۸)» وابن ماجه (۳۷۱/۳) برقم: 
()» ومالك (۳۲۲/۲) برقم: (۲۵۷۱)» وأحمد (۱۲۲/۳) برقم: 
.)١18544(‏ عن سعد بن أبي وقاص له . 


() تقدم تخريجه (ص؟9١5).‏ (۳) تقدم تخريجه (ص59١5).‏ 

[4] كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): تضمُنه». وفي هامش (ب): 
امضمونة) . 

.)١1560ص( تقدم تخريجه (ص45١). زقفق‎ (o) 


[۷] كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (1): «مضمونه) , 


وبع ج لمن اول لفقي 
القشة. الذّانِي 
إِتْبَاتهَا بالإمجماع 

ك: الصَّعَْر لِلْولَايَةَء وَاشْتِمَالٍ قَلْبٍ القَاضِي عَنٍ اسْتِيمَاءِ النَظرٍ 

لمن الحم ولف المَّالٍ تحت اليَدِ العَادِيَةِ لِلِصْمَانِ في لهب 


َبْلْحَنُ بو السَّارِقُ لاشْيِرَاكهِمَا في الجايع» وَكَذَلِكَ الأ 
الأَبَرَيْنٍ رٹ في الَفْييم في الإِرْثِ إِجْمَامًا فَكَذَا فِي لام 
A‏ ٿر في كوت الولايّةِ عَلَى البكر کا عَلَى ال 

وَالمُطالّبة تئر الوَصْفِ فِي: الأضل: سَاقِطَةُ؛ للِاتَقَاقٍ عَلَيّى 
وَفِي الفَرْع؛ ِاَرَادِمًا في كَل مَكَانٍ فَيَنْتَشِرٌ الكَلَامُ. فَبَيَانُ عَدَم 
تأثيره: عَلَى الممترضٍ 1 


القِشْمُ الثَّالِتُ 
إِنْبَانُهَا بالاسْتِنْبَاطٍ 

َعُوَ أَنْوَاعٌ: 

٠‏ أَحَدهًا: : تاثا بالمتاسَبَةَ وَحِيَ: ن يترد بالحكم وَضَفْ 
ماسب وَهُوَ: مَا تُنَوَقمُ المَصْلَحَةٌ عَقِيبَهُ لِرَابِطِ ما عَفْلِيٌّ. ولا يُْتَبَرْ 
ما يا اشع عل 4 ية اللي به ايت م 
شا ِعَايَة المَصَالِحء وَبِالجٌمْلةِ مَتَى لفن لكام إلى مَصْلَسَةٍ: 
عُلّنَ بالوضف المُشْتَمِلٍ عَلَبْمَاء 000 

- عَيْيِهِ في عَيْنِ الحكم أو جني ينص أَوْ إِجْمَاع : َهُوَ المُؤَثْرٌ: 


ات ا اواد 


- ك: قياس الأَمَةِ عَلَى الْحُرَّة في سمط الصَّلَاةٍ بالْحَبْض 
لِمَمَقَّةِ التَكْرَانٍ لايق افر كور ممع في الال كان 
بالكل ك: الحَيّْض وَالعِدَةٍ وَالرة يُعلّنُ مَنْعُ وَظءٍ المَرْأةٍ بها 
دوك قاس قيب الأ يلا َوَيْنِ فِي وِلَايَةٍ الاح عَلَى 
تَمُدِيمِهِ في الإِرْثِ فَالْأَحدَةٌ مُتَّحِدَةٌ 4 والتكاحُ والإِرْثُ جِنْسًا 


هع 


يلا ا ولكق رار ي مُتحِدَانِ نَوْعًا . 
إِسْقَاطٍ الصَّلَاةٍ عَنِ الحَائْضٍ كَالمُسَافِرِ: فَهُوَ المُلَائِمُ؛ إِذْ جنس 
ق 

- وَإِنْ طهر تَأَثِيرُ جِنْسِهٍ في جِنْسٍ الحُكُم ك: تَأَئِيرٍ جِنْسِ 
المصَالِحٍ في جِنْسٍ الأخكام : قَهْوَ العَرِيبُ وَقِيِلَ: عَذَا هُوَ المُلَائِمْ 


وا واه قو 
وة 0 فَأَعَمهَا في الوّْصف: ونه وَصقَا ت 
مَنَاظاء خّ م مَصِْلَّحَة ثم م ثم مَصْلْحَةٌ خَاصَّةٌ . ٠‏ وَفِي الخكم: كوه حكماء 


ا 


3 وَاجِبًا وَنَحْوَهُ 5 تم صاَاةٌ. واا ا کف 
أَقُوَىء والأَعَمٌ في الْأَعَمّ: يُقَابنُهٌ وَالأَخحَصٌ فِي الأَعَمٌ وَعَكْسُهُ: 
وَاسِطْتَانٍ. 

وَقِيِلَ: المُلَائِمٌ: مَا ذُكرَ في الغَرِيبء وَالعَرِيبُ: مَا لَمْ يَظْهَرْ 
تان و ي تَصَرْفَاتٍ الشّرْعَ نَخؤ: حُرْمَتِ الخَمْرٌ 
لِكَوْنِهَا مُسْكِرّاء ورت المَبُْوتَهُ في مَرَضٍ المَوْتِ مُعَارَضَةً رذج 


اوران مانن و الذي 


ألففة 
تقيض قَضْدِهٍ كَالقَاتِلِ؛ إِذْ لَمْ تَر الشَّرْعَ الْمَقَتَ إلى ذَلِكَ في مَوْضِع 
اخ بل هو مُجَرَدُ ماسب اقْتَرَنَ الحم به. 
وَقَصَرّ قَوْمٌ القياس عَلَى المُوَثْر ؛ 
غَبْرِهِ: تَعَنداء او لِوَصْفٍ نَم لَمْ نَعْلَمْكُ أو لِهَذَا الوَضْفِ المعَيّن: 
0 


وک 0 


وَلَاإِجْمَاعِيَة. 
« الَو النَانِي: السَمْرُ وَهُوَ: إنظال كل عل لل بها الحَكُمُ 


2 


المُعَلّلُ إِجْمَاعَا إلا وَاحِدَة: فَتَتَعَيّنُ نَسَوْ: «عِلَةُ الربَا الكَيْلُ أو الظعْم 
أو القُوتٌء وَالكُلٌّ باعل إل كان 

ِن لَمْ يُجْمَعْ عَلَى تَعْلِيلِهِ: جار تُبُوتُهُ تَعَبُدًا قلا يُقِيدُ. وكَذْلِكَ 
ا كن مر حَاصِرًا ب: يده أو عَجْزه عَنْ إِظْهَارٍ 
وَضْفٍ رَائَدِ: فَيَجِبُ إذن عَلَى حَضوه: تَسْلِيمٌ الحضرء أو يراز مَا 
و فَيُفْسِدَهُ ب: بَيَانِ بَقَاءِ الحُكم مَعَ حَذْفو]ا و 
ِبَيَانٍ طَرْدِيتوِ - أي : : عَدَم الْتِفَاتٍ الشَّرْع إِلَيْه في مَعْهُودٍ تَصَرُفه -. 
وَلَا يَفْسّدُ الوَصْفُ ب: النْقْض؛ عرد زنك عل E‏ 
لا يَسْتقِلُ بالحُكم ولا يلرم مِنْ عَدَم اسْتفْلالهِ صِحَدُ عِلَّةِ المُسْتَدِلٌ 


[] كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «صدقه وحذفه». 


القياس 


-_- 
بدُونهء ولا بقَؤلِهِ: «لَمْ أَعْثْرُ بَعْدَ البَحْثِ عَلَى مُنَاسبَةٍ الوَْفٍ) 
َيُلْعَى ؛ إذْ يُعَارِضُهُ الحَضْمٌ يله في وَضْفِه. AREY‏ ق خَصْمَانِ عَلَى 
فساو عله مَنْ عَدَاهُمَا : فَإِفْسَادُ أحَدِهمًا عِلَدَ الآخر: دَلِيل صة عليه 
عند بَعْض المُتَكَلّمِينَ » > وَالصَّحِيحُ خلافُ؛ إذ الْقَافهُمَا لا يَقْتَضِي قَسَادَ 
ِل ما ال ل 
فِيَسْتَويَانِ. فَطرِيقُ التضْحِيح ما مو 

ه النَوْعُ النَالِتُ: الدَوَرَانُ 3 وُجُودُ الحُكم بوْجُودِ الوَضفٍ 
وَعَدْمَةُ يِعَدَمو الت قَوْمْ. ١‏ 

النا: يُوجِبُ طن العلّة : يبع . 
قالوا: 
- الؤججوة لِلوْجُوٍ: زد مخض َير مُؤِْه والمكسل: لا بغر 


ور 


- ئم المَدَارُ قَد يون لَارِما للْعِلّة أو جُرْءَا : EE e2‏ 


- ٿم العَكْسٌ وَإِنْ لم يُعتبَرٌ: لَكِنْ ما اناده مِنَ الظنَ بع . 

- وَاحْتمَالُ ما دَكرْنُمْ : لا يفي َم الط وَِي منَاظ التَمَسْكِ. 

وَصَحّحَ: القَاضيء وَبَعْضٌ الشَّافِعِيّة: التَّمَسّكَ بشَهَادَةٍ 5ة :| لأضول 
المُفِيدَة ارد وَالمَكْسٍ نَسْوٌ: «مَنْ صح ظَلَاقُةُ: صح ظِهَارُةُ»» وَمَنمَ 
ا 


َلك آخَرُونَ. وال 


-[ 8 جک ابو انو 


اطرَاد اليلّة: لا يُفِيدُ صكتها؛ إِذْ سَلَامَنُهَا عَن النَفْض لا يَنْفِي 
نظلائها بِمُفْسِدٍ آخرء ولأ صكتها دلبل الصكة لا بالا المُفْسِدِ 
ك: تُبُوتِ الحُكم بوْجُود الْمُقَْضِي 5 لانْيِمَاءِ الْمَانِع» رَالعَدَالَدٌ 
بِحُصُولٍ العمل لا لانْيِمَاءِ الجارح» وَقَوْلُ القائِل: ١لا‏ دَلِيلَ عَلَى 
قَسَادِهًا: نصح : مُعَارَضٌ 34 دلا َلِيلَ عَلَى ا كَتَفْسَدذ1 . 


وَإذَا لزم مِنْ مَضْلَحَةٍ الوَضْفٍ مَفْسَدَةٌ مُسَاوِيَةٌ أؤ رَاجِحَةٌ: 


ىو 


- أَلْعَاهَا قَوْمٌ؛ إِذ المُنَاسِبُ مَا تَلَقَيْهُ العُقُولُ السَّلِيِمَة بالقَبُولٍ: 
وَهَذَّا لَبِسَ كَذَّلِكَ؛ إِذْ لَبِْسَ مِنْ شَأنِ العُقَلَاءِ المُحَافَظَةُ عَلَى تخصيا 
ډيتار مع حَسَارَةٍ مله أو مِْليهِ. 


- وَأَنََْهُ قَومٌ؛ إِذْ المَصْلَحَةُ مِنْ مُتَضَمّنَاتِ الوَضْفٍ وَالمَفْسَدَهُ 
مِنْ لَوَازِمِهِ: فَيُعْتَبَرَانْ؛ لاختِللافٍ الجِهَّةٍ كَالصَّلَاةٍ فِي الدَّارٍ 
المَعْصُوبَةِ إِذْ يَنْنَظِمُ مِنَ العَاقِلٍ أن يَقُولَ: «لِي مَصْلَحَةٌ في كَذَاء 
لَكِنْ يَصُدنِى عَنْهُ مَا فيه مِنْ ضَرَّرٍ كَذَااء وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: 


2 


ورتا أَحبرٌ بن 5 نموا [البقرة: 519]: َأَنَْتَ النْفْعَ م كه 


- 
وقِيَاسُ الشَبَه : 
- قیل: لاق القَرْع المُمرددِ بين أَضكَيْنٍ يما هُوَ أشْبَهُ به منْهُمَا 
ك: العبدِ المُركدِ بن الح والبهيمة والمَذي المُقَرَد بين البو 
وَالمَنِيٌ . 
- وقِيلَ: الجَمْعُ بين الأضلٍ َالمزعٍ بِوَصْفٍ يُوهِمْ اشْيِمَالَهُ عَلَى 
[حكمةِ]1'' ما مِنْ يِن جب فع مَفْسَدَةِ؛ إِذِ الأوضاف: 
متاسٽ مُعْتَيْرٌ كَشِدَةٍ ة الْخَمْرٍ. 
لا كَلَوْنِهَا وَطْعْمِهًا. 
او وما طن مو للتشلعوراغتيرة انشا في ينض 
الأخكام كَإِلْحَاقٍ مَسْح الرس ِمَسْح الحُْفٌ في في التَكْرَارٍ لِگؤنه 
NE‏ إناته كويد عاذ فون 
الطهَارَةِ أُخرَى . 
َالأَوّلُ: قِيَاسنُ المِلَةء وَكَذَا اثبع 0 وَضفٍ هر كَوْنُهُ مَنَاطًا 
لِلْحَكُم. وَالثَاني: طَرْدِيّ بَاطِلٌ. والثَالِتُ: الشَّبَهُ 
وَفِي صِحََةٍ الَّمَسّكِ بهِ: َوْلَانٍ 0 5 وَالأَظهُرُ: 
نَعَمْ؛ رَه لطن خلاها لِلْقَاضِي© 


چ 


3 
اول 


]1١[‏ كذا في (). والذي في (ب) و(ج) و(د): احكم». 

["] كذا في (أ) و(ب) و(د). والذي في (ج): (وينافي؟ . 

(۳) راجع: التعليق على ما نسبه المصنف للشافعي والقاضي في الطبعة المطولة 
(ص156). 


وَالإعيَارٌ بالشَّبّهِ: حُكُمًا لا حَقِيقَةٌ خِلانًا لابن علي وَقِيلَ: 

وَقِيَامِنُ الدَلالَة: 

الجخ بن الأضل وَالَرع بتليل اليل إذ اشيراكهتا فيد: 
فيد اشْيِرَاحَهمَا في الولو قيشْترِكانِ في الحم تخو: «جاڙ تيا 
سَاكمَة : جار سَاخطَةٌ كَالصّغِيرَة؛ إذْ جَوَارُ تُزويچها سَاكتَةٌ ليل عَدَم 
اعَِْارٍ ِضَامًا وَإلّا لاثيرَ ُظفَُا ادال عَلَيْه فُيَجُورُ وَإِنْ سَخطتْ 


2 


7 


لِعَدَم اعبار رضَاهًَا»» وَنحُوٌ: «لا يُجْبَرُ عَلَى ِبْقَاءِ التككاح: فلا يجَبرٌ 
عَلَى ابْتِدَائِهِ كَالحُرٌ؛ٍ فَعَدَمُ إِجْبَارِهِ عَلَى إِبْقَائِِ ليل خُلُوصٍ حَقَّهِ في 
التكاحء فلا يُجَبَرٌ عَلى حاص حم في المَوْضِعَيْنِ. 


525 


حَيْتُ العِلَّةُ المَّرْعِيّةُ أَمَارَةٌ يَجُورُ أَنْ تَكُونَ: وَضْفًا عَارِضًا ك: 
الشَّدّةِ في الكمْرِء وَلَازِمَا ك: التّقْدِيّة وَالصَّغْرِء وَفِعْلُا ك: القّبْلٍ 
وَالسَرِفَةِء وَحَكُمًا شَرْعِيًا نَخْوٌ: «تَخْرُمٌ الحَمْرٌ: فلا يَصِعٌ بَئِعْهَا 
كَالمَيْتَةه. وَمُفْرَدَاء وَمُرَكُبَاء وَمُتَاسِبَّاء وَغَيْرَ مُتَاسِبء وَوُجُودِياء 
وَعَدَمِياء وَيَجُورُ أَنْ تَكُونَ في غَيْرِ مَحَلُ الحُكم ك: تخريم يكاح 
لم علد رق الولدِ. ولا تَنحَصِرٌ أَجَرَاوَْا في سَبْعَةٍأوْصافء خاد 
ِقَوْمٍ. وَالله أَعْلَمْ . 

)١(‏ هو: أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل» ويخلط بعضهم بينه وبين أبيه. راجع: 

الطبعة المطولة (ص5556). 


|] 


وَيَجْرِي القِيّانُ فِي الأَسْبَاب وَالكُمَارَاتِ وَالحُدُودٍء وَهُوَ قَوْلُ 
النَّافِِيةء خلاقًا لِلْحَتئة. 


رم 


لنا: 


- إِجْمَاعٌ الصَّحَابَةَ ة وك عَلَى | لقاس مِنْ غَيْرٍ تَفُصِيل . 

- وَلِأَنَهُمْ قَانُوا ذ ا «إِذًا سَكِرَ هَذَىء ودا هذى 
افترّی» يد خد لفقي( : ': وَهْوَ ياس سبي . 

- وَلِأنَّ مَنْعَ القاس : إن گان مَعَ فَهُمِ المَعْنّى : َتَحَكُمٌ وَتَشَهٌ 

- ولاه مفِيدٌ لطن وَهُوَ مع شَرْعًا. 

قالوا: 

- الكَقَّارَةُ والحَدٌ شَرْعًا: لِلرّجْرٍ وَتَكْفِيرٍ المَأنَم وَالقَذْرٌ 
الحَاصِلُ به ذَلِكَ غَيْرُ مَعْلُوم . 

- وَالحَدٌ يُدرَأ الشات وَالقِيَامنُ شُبْهَة؛ لِظمَي. 


وأجيب: 
ی الأكل: اا لا ق الا ف شا الوذه وضع 
- وَعَنِ النَّانِي: بالكَةٌ قن د ر الوّاجدء وَالشَّهَائَق 
وَالطَوَاهِرِ وَالعْمُومَاتِ. وال أَعْلَم. 


)١(‏ هذا من كلام علي و أقره عليه الصحابة ور . وقد أخرجه بنحو هذا اللفظ 
عبد الرزاق (۳۷۸/۷) برقم : (170415). عن عكرمة. 


e‏ 021115 اليد را رغه 


6 ت سه ا و‎ ort 
أَضْلِيٌ: فَيَجْرِي فيه قِيَاسُ الدلالة وَهُوَّ: الِاسْيَذْلَالَ بِانْتِمَاء‎ - 
اا‎ EN قن اكاساكا 1 عام و‎ 
حكم شَيْءٍ عَلَى التِفَائِهِ عَنْ مثلهء فَيوكَد بو الِاسْتِصْحَابٌء لا قِيَامنُ‎ 
العِلَةِ؛ إذ لا عِلة قبل ورود السَمْع.‎ 


2 ل نه 2 
- وَطَارِعٌ ‏ كَبَرَاءَةٍ الذمّةٍ مِنَ الدَيْنِ -: فَيَجْرِي فِيه القِيَاسَانِ؛ٍ 
لاله حم شَرْعِيَ كَالإنْبَاتٍ. وا أَعْلَمْ. 


2 25 ¢ 


= 


الأسئلة الواردة على القياس 


فيل : الا حشر : 

« الِاسْيِفْسَارٌ: وَيَتَوَجَهُ عَلّى: الإِجْمَالِ 

وَعَلَى المُعْتَرضٍ: إِنْبَانَهُ بيان احْيِمَالٍ اللَفْظ مَعْتَيَيْن قَصَاعِدًاء 
ا بان الَّسَاوِي ؛ شرو 

وَجَوَابُةٌ ب ب: مع اللَعَددِء أؤ رُجْحَانٍ أَحَدِهِمًا بِأَْرِ مَا 

ه الثَّانِي: فَسَادُ الاعَِْارٍ وَهُوّ: مُخَالَمَة القيّاسٍ تَصّا؛ لحَدِيثِ 
معا وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ ون لَمْ يَقِيسُوا إلا م عَدَمٍ النص . 

وَجَوَابَه ب م النْصء أو اسْيتِحْمَاقٍ تَقْدِيمٍ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ ل 
ضعفه» أَوْ عمومه» أ اقْتِضَاءِ مَذْهَبِ لَه 

« الثَّالِتُ: فَسَادُ الوّضع وَمُوَ: 0 العِلَّة تقيض ما عُلّقَ بهَا 
نحو : ١لَنْظ‏ الهبَة ينع و اد يَنْعَقِدُ به النَكاح كَالإِجَارَةِ) 
َيُقَالُ : «انْعِقَادُ غير الاح ب به ۾ يَقْنَضِي انْعِقَادَهٌ ب به لتأثيره في غَيْروا. 
[ كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «لغيره». وفي هامش (ب) كالذي 


في (ج) و(د). 
(۲) تقدم تخريجه (ص44). 


ةن دالبل ف لُُو اوي 


[۳٤ا‎ 


وَجْوَابُهُ ب: مَنْع الاقْيِضَاءٍ المَذْكُورِء أؤ بأنَّ اقْيِضَاءَمَا لِمَا 
ذَكَرَهُ المُسْتَدِلُ أَرْجَحُ. فَِنْ ذكَرَ الحخَضْمْ شَاهِدًا لِاعْيَبَارٍ مَا ذَكَرَهُ: 
فهو معارضة: 

ه الرّابِعٌ: المَنْعُ وَهُوَ: مَل : 

- كم الأضلء وَلَا يَنْقَطِمُ پو المُسْتَدِلُ عَلَى الأصَحّ. وَلَهُ 
إنْبَاتَهُ ب: طرقه. 

- وَمَنْعُ وُجُودٍ المُدَّعَى عِلَّةَ في الأضل . فَيُنْبتُهُ: حِسّا أو 


df solr 
. ومنع عليته‎ - 
)1١( دعي‎ rg مقع قرو اموه 0 رم , لوو‎ 
0 ومَنع وجودها في الفرع . فيثبتهمًا ب: طَرقِهمًا  كما سبق‎ - 
ه الحَامِسُ: النَّفْسِيمْ وَمَحَلّهُ: قَبْلَ المُطَالَبَةِ؛ لِأَنْهُ مَنْمّ وَهِيَ‎ 
تَسْلِيمٌ وَهُوَ مَفْبُولُ بَعْدَ المَنْع بِخْلَافٍ المَكس. وَمُوَ: حضرٌ‎ 
. المُعْتّرض مَدَارِكَ ما اذَّعَاهُ المُسْتَدِلُ عِلَةَ وَإِلِعَاءُ جَمِيعهَا”‎ 
مو‎ 
وشرطه:‎ 
ع فبك الفشاء ا ر ال إلى متتوع رتسل + و‎ 
گان مكَايْرَةٌ.‎ 
وَحَضْرُهُ لِجَمِيع الأَقْسَام؛ وَإِلّا: جَارَ أَنْ يَنْهَضَ الخَارِجٌ‎ - 
علا كرف لسرن‎ 
.)57١ص( ذكر المصنف طرق إثبات العلة عند كلامه عن شروط العلة‎ )١( 
.)٤۷٤ص( (؟) راجع: التعليق على هذا التعريف في الطبعة المطولة‎ 
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- وَمُطَابَقَئُهُ لما ذَكَرَهُ؛ فُلّؤ رَادَ عَلَيّْهِ: لكان مُنَاظرًا لِنَفْسِهِ 
لا لِلْمُسْتَدِلٌ. 

وَطرِيقُ صِيَّاَةٍ النَفْسِيم أن يَقُولَ المُعْتَرِضُ لِلْمُسْتَدِلٌ: «إنْ عَتَيِتَ 
ف كرك كلا وك و م واا تويك و 

« السَّادِسُ: المُطَالْبَةُ وَهِيَ: طَلَبٌ دَلِيلٍ عِلْيّةِ الوَضفٍ مِنَ 
المُسْتَدِلٌ وَيَتَضَمَنُ: تَسْلِيمَ الحُكُمء وَوْجُود الوَصْفٍ فِي الأضل 
الف وهر الت انمرح ال 

ه السَابِعٌ: التَّفْضٌ وَمُوَ: إِبْدَاءُ المِلّةِ دون الحُكم. وَفِي 
بُظْلَانِ العِلَّةِ بو: خلاف. وَيَجِبُ اخْيرَارٌ المُسْتَدِلٌ فِي دَلِيلِهِ عَنْ 


xy 


- إِمّا مع جود العلّةِ. 

- أو الحُكْم في صُورَتِهء وَيَكْفِي المُسْتَدِلٌ قَوْلْهُ: «لا غرف 
الرُوَايةَ فيها» ؛ اذ َليلُهُ صَحِيحٌ قلا يطل بِمَشْكُوكِ فيو وَلَيْسٌ لِلْمُعْتَرضٍِ 
أن يدل عَلَى تُبُوتِ ذَلِكَ في صُورَة النَْضٍِ؛ لاله الََْالُ وَعْضْبٌ. 

- أو بِبَيّانِ مَانِع أو الْيفَاءِ شط تَحَلّفَ لِأَجْله الحُكُم في صُورَةٍ 
النّفْض . 

وَيُسْمَعٌ مِنَّ المُعْتَرِضٍ نَفْضُ أضل حضيو: كَيَْرَمُهُ العُذْرُ عَنْهُ 
لا أل نَفْسِهِ نَحُوُ: «هَذَا الوَضْفُ لا يرد عَلَى أَصْلِيء فَكَيْتَ 


TOS‏ ا ا لبف لايق 


يَْرَمُنِي؟1؛ إِذْ ليل المُسْتَدِلٌ الْمُقْتَضِي لِلْحكم جه عَلَيْهِ في صُورَةٍ 
النَقْضٍ كُمَحَلَ الََاع . ۰ 
3 بيان ورود النَقْضٍِ المَذْكُورٍ عَلَى المَذْهَبَيْنٍ ك: العَرَايًا 

عَلَى المَذَاهِبٍ. 

وَقَوْلُ المُعْتَرِضٍ: ليل علي وَضْفِكَ مَوْجُودٌ فِي 
صُورَةٍ النّفُضٍ): عير مَسْمُوع؛ 00 العِلّةٍ لا لِنَفْسِ 
اعلق كَهُوَ الالء وَيَكُفِي العُسْتَيلٌ في رَد اذى َلِيلٍ يلي بِأَضلِه. 

والكسْرٌ وَهُوّ: إِبْدَاءُ الحِكْمَةٍ بِدُونٍ الحكم: غَيْرُ لازم؛ إذ 
الحكمةً لا تنظ بأ رد صَبْطهَا إلى تقيير السارع. ٠‏ 

وَفِي انيقاع النّمْضٍ بالاخيَرَازٍ عَنْهُ بكر وَضف فِي العِلَة 
لا ونر في الحم ولا يُعْدَمُ في الأضل لِعَدَمِهِ حو قَوْلِهِمْ في 


الاسْيَِجمَارٍ: «ححكُم يعلق بالأخجَارٍ يَسْنَوِي فيه الْقُبّبُ 


وَالأَبكارٌ: فَاشْتْرِط فيه العَدَدُ رفي الجِمّارِ؛: : خلافء الظَّامِدُ: لا؛ 
أن العََرْدِيَّ لا بور مفْرَدَا: فَكَذَا مَعَ غَيْرِو كَالفَاسِقٍ في الشَّهَاكَة. 


م 9 مو 


وَيَنْدَفِعٌ بالاخيَرَازٍ عَنْهُ بكر رط فِي الحم عِنْدَ: 
أبي الاب تَحْرٌ: «حُرَانٍ مُكَلّمَانِ مَسْقُونَا الدّم : فَجَرَّى بَيْنَهُمَا 
القِصَاصُ فِي العَمْدٍ كَالمَسْلِمَيْن؛؛ إذ الد اعد ازاف الا ا 
وَإِنْ تَأَخَرَ لَفْطَاء ال بالأخكام لا الأَلَْاظِ وَقِيلَ: لا؛ إِدْ كَوْلَهُ: 
في العَمْدا: اغْتِرَافٌ بِتَكَلُفٍ حُكم عِلَّيِ عَنْهَا فِي الحْظَأ: وَهَوَّ 
فض . وَالأَول: اصح 
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ه اللي : القَلْبُ وَهُوَ:ٍ تعلق قيض حُكم المُسْتَدلٌ عَلَى عِلَيه 
ناء ثم المُعْتَرضٌ: 


5 


3 


- تَارَةَ يُصَحَُحُ مَذْهَبَهُ ك: قَوْلٍ الحَنَفِيَ: «الاغيكاف لبت 
«ُبْثْ مَخضٌ: فلا بتر الوم في ونه فرب كالوْقُوفٍ بِعَرَقَة. 

- وَتَارَةَ يُبْطلُ مَذْمَبَ حَضْمِهٍ ك: قَوْلٍ الحَنَفِيٌ: «الرأس 
مَمْسُوحٌ: قلا يَجبٌ اسْتِيعَابُهُ به بالمَسْح كَالحُت» فَيَقُولُ ال 
«مَمْسوخ: قلا يُقَدَّرْ بالرَيُع كَالحُف» وَكَقَوْلِهِ: «بَيْعٌ العَائِبٍ عفد 
مُعَاوَضَةٍ: فَيَنْعَقِنُ مَعَ هل العِوَضٍ گالتگاح» فم يمول حضمٌة: افلا 
يْترُ فيه ار الرؤيَة كالتكاح». 1 

يطل مد مم هَبُ المُسْتَدِلٌ؛ لِعَدَم أَوْلَويةِ أَحَدٍ الحْكُمَيْنٍ بِتَْليقه 
عَلَى العِلَ المذكورة. 

وَالقَأْبُ: مُعَارَضَةٌ حاص فَجَوَابَهُ: جَوَابُهَا [إلا] 
الوَضْفٍ؛ لاه الْتَرَمَهُ في اسْتَدْلَالِه مكيف يَمْتعْهُ؟!. 


r ا]‎ 


ِمَنْع وَجؤدٍ 


« التَاسِعٌ: المُعَارَضَةٌ وَهِيَ: إِمّا في : 


7 


2 لل فد لا يتين تين ما 01 


أو ا وَهُوّ: ا إِذ e‏ من تَصَرّفٍ اشن 
مُرَاعَاةُ المَصَالِح كُلْهَا كَمَنْ أَغطى فَقِيرًا قر با عُلّبَ عَلَى الطَلنّ | إِعْطَاؤٌةُ 


]١[‏ كذا في (آ) و(ب). والذي في (ج) و(د): قلا». 
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« النَّامِنُ: القَلْبُ وَهُوَ: تَعْلِيقُ تقيض حُكُم المُسْتَدِلٌ عَلَى عِلَ 
بعينِها ثم | لمُعْتَرضُ: 

- تاره يُصَحُحُ مَذْهَبَهُ ك: قَوْلٍ الحَنَفِيَ: «الاغيكاف لَب 
فطل انلا يكوه كلف فزن E‏ ول ابوك الف رعق 

- وَنَارَةَ يُبْطلُ مَذْمَبَ حَضْمِهٍ ك: قَوْلٍ الحَنَفِيٌ: «الرأس 
مَمْسُوحٌ: قلا يج بُ اسْتِيعَابُةُ الم كَالخُفُ» فَيَقُولُ المُعْتَرضُ 
اممْسُوحٌ : : قلا بُقَدَرُ بارع الحت»» وَكَقَوْلِهِ: «بَيْعٌ العَائِب عَفُّ 
ما وَضَةَ: : فَيَنْعَقِدُ مَعَ جَهْلٍ العِوّضٍ گالنگاح» فَيَقُولُ 3 نه افر 
يُعْتَبّر فيه خيّار الرؤيّة 5ة كالتكاح». 


بطل مد مَذْهَبُ المُسْتَدِلٌ؛ لِعَدَم ولوب أَحَدٍ الحُكْمَيْنِ بتَعْلِيةِ 
عَلَى العِلَةٍ ذ الملْكُورة. 

وَالقَلْتُ: مُعَارَضَةٌ حاص فَجَوَايْهُ: جَوَابهَا ِلّا] 
الوَضْفي؛ لان الْتَرَمَهُ فى اسْتَدْلَالِهِ فَكَيْت يَمْتَعْةُ؟!. 


]1[ بمنع ود 
وجو 


٠.‏ التَّاسِعٌ : المُعَارَضَةٌ وَهِيَ: إِمّا في 

- الأضل ب: بيان وه نش ف لا تعن مَا ذْكَرَ 
المُسْتَدِلُ مُقْتَضِيًا؛ بَلْ يَحْتَمِلَ: ا اتا كر اقرع 
أو لَهُمَاء وَهَُ: أَظْهَرُ الاحيمَالاتِ؛ إِذ المَأُنُوفُ مِنْ تصرف الشَّرْ 
مُرَاعَاةُ المَصَالِح كُلّْهَا كَمَنْ أغطى فَقِيرًا قر یبا غَلَبَ عَلَى لطن إِمْطَاؤْ 


13 كنذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «لا). 


لِسّببيْنِ. وَيَلْرَمُ المُسْتَدِلَ: حَذّف ما ذَكَرَهُ المُعْتَرِضُ بالا خيراز عله 
في دَلِيلِهِ عَلَى الأَصَحٌ» فَإِنْ أَهْمَلَهُ: وَرْدَ مُعَارَضَةٌ وَيَكْفِي المُعْتَرضَ 
فِي تَفْرِيرِهَا: بَيَانُ تَعَارْضٍ الِاحْتِمَالَاتٍ المَذْكُورَة وَلَا يَكْفِي 
المُسْتَدِلَ في دَفْعِهَا إِلّا: بَيَانْ اسْتَقْلَالٍ مَا ذَكَرَهُ بثبُوتٍ الحُكم: إِمّا 
بوت ِلَب ما مَا ذَكَرَهُ - بص أو إِيمَاءِ وَنَْوِهِ مِنَ الظُرّقٍ المُتَقَدّمة!'؟ - 

0 بِبَيَانٍ إِلْغَاءِ ما ذْكَرَهُ المُعْتَرِضُ في جنس الحم المُخْتَلَفٍ فيه 

إلا الذكورية في چس أخكام التي أو بأد مِئْلَ ل 

بِدُونٍ مَا ذَكَرَكُ يدل على اشيفلال عِلَةِ المُشكيل. E‏ 
المُْتَرِضُ في أَضل ذَلِكَ الشكي انمدع رة دون ما ذُكُرَهُ 0 
آخَرٌ: لَرِمَ المُسْتَدِلَ: حَذْفُهُ ولا يَكْفِيه د إنكاة كل ين المتاسبين 
بأضل الآحَرِ؛ لِجَوَازٍِ تُبُوتِ حم كَل أضل + َة تَحُصّهُ؛ إِذ العَكْسٌُ 
عر لازع فى اشر متاك وَإِذِ اذَّعَى المُعْتَرِضٌ: اسْتِقْلَالَ ما ذكَرَهُ 
مُتَاسِبًا: كَمَى المُسْتَدِلَ فِي جَوَابِهِ: بيان رُجْحَانٍ مَا ذَكَرَهُ هُوَ ب: 


ديل ا و تشليم. 


- وما في الفَرْع ب: ذِكْرِ ما يَمْمَِعُ مَعَهُ تيوت ال فيه إِمّا 
ب: المعَارَضة يِدَبِيلٍ اكد كن ت أو إخماع: ن 
المُْعَيكُ فَاسِدَ الِاغْيَبَارٍ ‏ كَمَا سبق -» وَإِمّا بِإِبْدَاءِ ء ضفي في المزع 


مَانِع لِلْشْكُم فيه أو لِلسَبّة. إن مَنَعَ الحم : ا 
ا إِلَى : مِثْلٍ ظَرِيتٍ المُسْتَدِلٌ في بات حيو مِنَ العِلَةِ وَالأَضل» 


.)۲۲٠ص( طرق إثبات العلة ذكرها المصنف بأقسامها وأنواع كل قسم‎ )١( 
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إلى مِثْلٍ عليه في القُوّة. وَإِنْ مَنَعّ السَبَية: ِن [بَقِي]''" اخْيِمَالُ 
الحِكْمَةٍ مَعَُ وَل عَلَى بُعْدِ: لَمْ يَصْرَّ المُسْتَدِلَ؛ لاتا مِنَ الشَّرْع 
اكْتِقَاءَهُ بالمَظتَّة وَمُجَرّدٍ احَيِمَالٍ الحِكُمَةء فَيَحْتَاحُ المُعْتَرضٌ إلى : 
f‏ ر و2( 7 0 (r‏ 1ه مهي , f oreor of‏ 8 : 
أضْل يَْهَدُ لِما ذَكَرَهُ بالاغوَار ون َم يَْقَ: لم تخ إلى أضل؛ إذ 
تُبُوتُ الحُكُم ابع لِلْحِكْمَقٍ وَقَدْ عُلِمْ الْيمَاؤُهَا. 

رَفِي المُعَارَصَةٍ فِي الفَرْع: يَنْقَلِبُ المُعْتَرِضُ مُسْئَيِلًا عَلَى 
ِنْبَاتِ الْمُعَارَضَةٍء وَالمُسْتَدِلُ مُعْتَرِضًا عَلَيْهَا بِمَا أَمْكنَ مِنَ الأسْيلة. 

٠‏ العَاشِرُ: عَدَمٌ النََئِيرٍ وَهُوَ: ذِكْرُ مَا يَسْتَمْنِي عَنْهُ الدَلِيلٌ في 
بوت حم الأضل : 

ما لِطَرْدِيّتهِ ئخوٌ: ١صَلَاةٌ‏ لا تُقْصَرٌ: قلا يُقَدّمُ أَدَانْهَا عَلَى 
الوَقْتِ كَالمَغْرب» إِذْ بَاتِي الصَّلَّوَاتِ: تُقْصَرٌ ولا يُقَدّمُ أَذَائُهَا عَلَى 
الْوَّقتِ. 

- اؤ لوت الحم دوه تخؤ: «مبيعٌ لَمْ يَرَهُ: فَلَمْ يَصِحّ بيع 
کالطير في الهَوَاءِ» ِن بَبْعَ الطيرِ في الهّوَاءِ : مَمْنُوعٌ وَإِنْ تيء لَعَمْ 
إن أَشَارَ [بذِكر]''' [الوضف]"' إِلَى: خُثْرٌ المَرْع عَن المَانْعء أو 
اشْتِمَالِهِ عَلَى شَرْطٍ الحُكم: دَفْعَا لِلنّفُضٍ: جار وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَذَا 
الاب وَإِنْ أَشَارَ بِذِكْرٍ الرَضْفٍ إِلَى: اختصاص الدَّلِيلٍ بِبَعْضٍ صُوَّرٍ 
[1] كذا في (1) و(ب) و(د). والذي في (ج): «نفى». 


[۲] كذا في جميع النسخ . وفي هامش (د): «بذلك». 
[] كنذا في (د). والذي في (1أ) و(ب) و(ج): «الوصف المذكور». 


-CE=‏ جاک ن لانن نقد 


الحُكم: جار إِنْ لم تن المُنيَا عَامَهء وَإِنْ عَمّتْ: لَمْ يَجُؤْ؛ِ لِعَدَم 
وَقَاءِ الدَليلٍ الخحاص بيُوتِ الحكم العَام. 

8 الحَادِي عَشْرَ: تر کي كيب القاس من الملخيين وهر : القاس‎ ٠. 
المُرَكَّبُ المَذْكُورُ قبل“ نَحْوٌ: قَوْلِهِ في البَالِمَة: انى : قلا ترو‎ 
نَفْسَهًا كَابْبَةٍ حَمْسَ عَشْرَةً) إذِ الخَضْمٌ يَمْنَعْ نَرْرِيجَهَا نَفْسَهَا لِصِعَرِمَا‎ 
ا لِأَنُونيهَا . قفي صِحَةٍ التَّمَسّكِ به: خلاف:‎ 

- الإنْبَاث؛ إِذْ حَاصِلَّهُ النْرَاعُ في الأضلء فينيئة ويبيطل ماحد 
الخَصْم فيدء وَقَذْ ثبت مُنَّحَاهُ. 

- وَالنّفَيْ؛ لِأَنّهُ فِرَارٌ عَنْ فِقْهِ المَسْأَلَةٍ إلى مِفْدَارٍ [ ةا" 
لبوغ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ أخرّى. وَالأولّى أولّى. 

e‏ الثاني عَشْرّ: القَوْلُ بالمُوجَبٍ وَهَوّ: تَسْلِيم الدَلِيلٍ مَعَ م مَنْع 
المَدْلُولِء أؤْ: تَسْلِيمْ مُقْتَصَى الدَّلِيلٍ مَعَ دَعْوَى بَقَاءِ الخلاف. وَهْوَ 
آخِرٌ ي يفطم المُعْتَرِضٌ بِقَسَادِو وَالمُسْتَدِلُ بتؤجيهه؛ إِذْ بَعْدَ 
سيم اليلَة وَالحُكم: لا جور لَه الْرَاعٌ فِيهمًا. 


or‏ ر 


ومورده: 
- إِما الف نَحْوٌ: قَوْلِهِ في القَثْل بِالمُتَقّل: «التَعَارْتُ في الآلَةِ: 
لا يَمْتَعُ القِصَاصٌ كَالتَّمَاوْتِ فِي القَيْلِ» فَيَقُولُ الحَنَفِيُ: «َ 


(۱) (ص"01). 
1] كذا في هامش (أ) و(ب). والذي في جميع النسخ: «من». 


الأسئلة الواردة على القياس ا 


و 


نكا أن نازع فید» . 


وَجَوَابُهُ ب: بَيَانِ ڙوم الحم مَحَلّ التراع مما ذَكرَهُ ِن أنه 
أو ان النْرَاعَ مَفْصُورٌ عَلَى ما يَعْرِضٌ لَهُ ب: إِقْرَارِه أو اش 
وَنْحْوِهِ. 

- وَإِمّا الإنْبَاتُ نَحُوُ: «الحَبْلُ حَيّوَانُ يُسَابَقُ عَلَيْهِ: فَتَجِبُ 


کا لربل ف ف يفول : انعم EE‏ القيمَة؛ . 
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الزَّكَاةٌ 
وَجَوَابُُ ب: «أَنَّ النْرَاعَ في زَكَاةٍ العَيْنِء > وقد عَرَّقْنَا ال 
ياللّام : يُنْصَرِفُ إلى مَل الترّاع». 
دفي اروم المُعْتَرِضٍ إِبْدَاءُ مستت 52 ي القَوْلِ بالمُوجَبٍ: خلافٌ: 


سے 


- الإثباتُ؛ للا يَأَتِيَ بو تَكَذّا وَعِنَادًا . 


- وَالنَفَي ؛ إِذ مرد ده يتبيسن عَدَمْ روم كم المُسْتَدِلٌ 0 
ذَكَرَهُ. وَالأُول أَوْلَى. 


وَيَنْقَطِعٌ المُعْتَرِضٌ ب: راد على وَجو يُعَيّرُ اكلام 
ظَاهِرة؛ 0 ١‏ وجول كقديه هو كالشليم تخ: لحل مَائِمٌ لاج 
الحَدَتٌ: فلا يريل النَّجَاسَةَ كَالمَرَقٍ) فَيَقُولُ المُعْتَرضٌ: 0 
إذ الكل النّجِسٌُ لا يُزِيلُ النََجَاسَةا؛ أن مَحَلٌ التراعٍ: ال 
الصّاهِرٌ؛ إذ النجس ممق عَلَى عَدَمِ إزَالَيهِء فَهُوَ كَالئَقْضٍ العَامٌ كاله 
عَلَى عِلَةِ ارا 


ان AIAN‏ ألم لاي 
ال للف اول لفقي 
حت YY‏ 3 م ار a‏ ا 
وَيَرِدُ عَلَى القِيّاس: مَنْعُ كَوْنِهِ حُيَة» أؤ في الحُدُودٍ وَالكَمَّارَاتِ 
وَالْمَطَانْ كَالحَتَفِيٍّ - ما سَبَقَ وَجَوَابَُ -. 
وَالأَسْيلَةُ رَاجِعَةٌ إن ملم أو مُعَارَضَةٍ وَإِلّا لَمْ تُسْمَعْ . 


حون الو ا قر اسن رف كي و ا 
وَذْكْرَ بَعْضْهُمْ أنَهَا حَمْسَهُ وَعِشْرُونَ. 


عمد 


َال كَثيرَةٌ. والله أَعْلَم. 


الاحجتهاد 


لْعَ: بَذْكُ الجَهْدٍ في فِعْل شَاقٌَ فَيْقَالُ: اتَهَدَ في حَمْل 
الرَّحَىء لا في حَمْل حَرْدَلَةِ. وَاصْطِلَاحًا : بَذْلُ الجُهْدٍ فِي تَعَرّفٍ 
الحكم الشَّرْعِيٌَ. وَالنَامُ مِنْهُ: ما الْتَهَى إِلَى حال العَجِز عَنْ مَزِيدٍ 
5 

وَشَرْظ المُجْتَهِدِ: إِحَاطَئُهُ بِمَدَاركٍ الأخكام وَهِيَ: الأصولُ 
المُتَقَدّمَةُ وَمَا يُعْتَبِرُ للحم فِي الجُمْلَةِ كَمْيّةَ وَكَيْفِيّةً. فَالوَاجبُ 

- مِنَ الكتاب: مَعْرَِةٌ مَا يَتَعَلَّىُ بالأخكام مِنْهُ وَهُوَ قَذْرْ 
حمْسِمِائةٍ آي بِحَيْتُ يهئ اسْتِْضَارُهَا للاخيِجاج بها لا جِفْظها. 

- وَكَذَلِكَ مِنَ السّة. 
وَعَدَالَةِ رُوَات اؤ تَفْلِيدًا كََقْلِهِ مِنْ تاب صجيح ازْتَضَى الأيما 


روات : 
- وَالتّاسِخْ وَالمَنْسُوخ مِنْهُمَاء وَيَكْفِيهِ مَعْرِفَةُ أَنَّ ليل هَذَا 
الحكم عراس 


7241 ] ن البنبل ن صل ليقي 


|[ ؛4؟] 

- وَمِنَ الإجْماع: مَا تَقَدّمَ فيه؛ وَيَكْفِيهِ مَعْرِقَةُ أنَّ مه المَسْأَلَة 
مل 

- وَمِنَ الخو وَاللّكَةِ: مَا يفيه فِي مَعْرقةٍ ما يتَعَلّنُ بالكتَابٍ 
وَالسنَةِ مِنْ: نص وَظَاهِرِء وَمُجْمَلِء وَحَقِيفَةٍء وَمَجَازِ وَعَامٌ 
رَحَاصصُ» وَمُظلق» ونیو وليل يطاب ونخوو. 

لا قاریع الفِفْهِ؛ لِأنَهَا يِن فُرُوع الاجْيِهَادٍ فلا تُشْتَرَظ لَهُ؛ وَإَِّا 
رم اللو ` ١‏ 

- وَتَفْرِيرٍ الأَدِلَة وَمُفرْمَاتِهَا]1". 

وَمَنْ حَصّلَ شُرُوط الِاجتهَادٍ في مَسْالةٍ: 

- وَمََعَهُ قوم لِجْوَازِ تعلق بَعْضٍ مَذَارِكِهَا بِمَا يَجْهَلُهُ. وَأَضْلْهُ: 
الخلاف في ترو الاجتهاو" . 


لنا: قَوْلُ كثِير مِنَ السَّلَفٍ الصَّحَابَةٍ وَغَيِْهِمْ: «لا أذري», > 


Su 


[1] كذا في (). والذي في (ب) و(ج): «مقوياتها»» وفي (د): «ومقدماتهااء 
وفي هامش (ج) كالذي في (د). وما في الشرح ])٥۸۳/۳([‏ يدل على 
المثبث. 

(۲) وهذا البناء فيه نظر؛ لذا قال المصنف: «ومسألة النزاع وأصلها هذا المذكور: 
واحد» [شرح مختصر الروضة .])٥۸٦/۳(‏ 


الاجتهاد Ke]‏ 
قلنا : 
- «لا أذري» أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ. 
- والأضل عَدَمُ العلم. 


ولا تُشترَظ : عَدَالتهُ في الجتهادوء بل في بول فته وَحَبرِه. 


ا 


هنا مَسَايْلُ : 
« الأولى : يجوز" التَعَيّدُ بِالاجْتِهَادٍ في رَمَن الت لل: 


- لِلْعَاتِب عله وَلِلْحَاضِر: بإذنه. 


چ 


- وَبدُونِهِ عِنْدَ أكر السَّافِعِية . 
Bors‏ يوم ODEs‏ 
- ومنعه فوم مطلقا . 


- وقيل : فی الحاضر دُونَ العّائِب. 


ور راس - ملم كاه 


و 
- و سَعْدٍ بن مُعَاؤذٍ فِي بَنِي قري بِاجِيَهَادِهِ 
(a e‏ 
بحضرته ويد . 


)١(‏ تكلم ابن قدامة أولا عن الجواز العقلي ثم الوقوع» أما المصنف فلم يبين 
مراده بالجواز. 

(؟) راجع: التعليق على هذا القول والذي قبله في الطبعة المطولة (ص494» .)٤۹١‏ 

(۳) تقدم تخريجه (ص44). 

(4) أخرجه البخاري )١١7/0(‏ برقم: :)415١(‏ ومسلم (845/5) برقم: 
(1774). عن أبي سعيد ون . 


1 
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واد ل عفرو ين الغاضر > وغفة ىعافر © ولحل 
م الك کا فيه . 


- ولاه لا مُحَالَ في ولا يَسْتَلْرْمَهُ. 


قالوا: كَبْف يُعْمَلٌ بالظّنّ مَعَ إِمْكَانٍ العم بالووخي؟!. 
قلنا : 

I ESSEC كيده‎ ECL KELE AS 
وَبالشَّاجِدٍ واليَمِينٍ : مَعَ إِنْكَانٍ الوحي فِي كَل وَاقِعَةٍ يِالحَقٌّ الجازم‎ 
. فيهًا‎ 


- يَجُورٌ أن يكُونَ ل مُتَعَيَدَا بِالِاجْتِهَادٍ فِيمَا لا ص فيه. 
ب ق 


لنا: لا مُحَالَ ذَاتَيٌ» وَل خا رجي . 


. #5 آخرجه أحمد (701/99) برقم: (17/871). عن عمرو بن العاص‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (؟51/1١)‏ برقم: (1987) والصغير /١(‏ 
١‏ وابن عدي في الكامل (١/۲۷۳)ء‏ والدارقطني (FY /o)‏ برقم: 
(5509). عن عقبة بن عامر ذل . 

(۳) راجع: التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة (ص495). 

(4) أخرجه البخاري )۱٤۳/۳(‏ برقم: (7015)» ومسلم (۷۳/۱) برقم: .)۲۲١(‏ 

(0) أخرجه مسلم )8١8/1(‏ برقم: .)١1/17(‏ وتقدم تخريجه عن أبي هريرة ونه 
(ص١9).‏ 


اس 1ك | 

قالوا: يُمْكِنْهُ النَحْقِينُ بالوّخيء وَالِاجْتِهَادُ عُرْضَةٌ الحَطأ. 

١ قلنا:‎ 

ل يد أو لا يقر عَلَيْهِ فيَسْتَدْرِكٌ. 

أا وُقُوعْهُ: فَاختَلّف فيه أَصْحَابنَا وَالشَافِعِيَةٌ وَأَنْكَرَهُ أَكْئرُ 
المُتَكَلّمِينَ. 

لنا: 

- اعَتَيِرُوا# [الحشر: ؟] وَهُوَ عَامٌ : يجب الامْيَعَالُ. 

- وَعُْوتِبَ في : : سارى بَذْرِء وَالإذْنِ لِلْمَُلّفِينَ : ولو كَانَ نضا 
لما غونت: 

- وَقَالَ: إلا الإفْين» ولو قُلْتُ: نَعَمْ: لوَجَبَث2"00. ولو 
سَمِعْتٌ شِعْرَمَا لَمَا قَتلْتُهُ)”": وَقَالَ لَه السَعْدَان وَالحُبَابُ: (إِنْ كان 
هَذَا بوَحي قسَمْعٌ م وَطَاعَةٌ وَإِنْ گان بِاجتِهَادٍ قَلَيْسَ هذا هُوَّ الرّأيَ) 
قَقَالَ: 15 ِاجتَهَادٍ وَرَأَيِ رَأَبّْهُ) وَرَجَعَ إلى وله“ . 


«إِن 


.)109( ومسلم (119/1) برقم:‎ »)۱۸۳٤( برقم:‎ )۱٤/۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
. عن ابن عباس وا‎ 

(۲) أخرجه مسلم )1١8/1(‏ برقم: (۱۳۳۷). عن أبي هريرة واه . 

0 قال ابن الملقن: «قال بعض العلماء قوله: (لو سمعت ما قتلت): لم يثبت لنا 
بإسناد صحيح) [غاية مأمول الراغب (ص١١١)»‏ تذكرة المحتاج (ص١8)].‏ 

)٤(‏ أما حادثة السعدين و : فأخرجها عبد الرزاق )۳١۷ /٥(‏ برقم: (4۷۳۷). عن 
ابن المسيب. وأما حادثة الحباب وله : فأخرجها الحاكم (059/5) برقم: 
(0865). عن الحباب ذل . 


۴ سن سنت 


- وَقَدْ حَكَمَ دَاوُدُ 92 بِاجْيِهَادِه؛ ولا لما حَالَفَهُ سُلَيْمَاتُ 
وسُلَيْمَانُ]1'؛ وَل لَمَا ص بِالتَفْهيم . 
قالوا: 
- وما بطق عن ار [النجم: *]. 
- ولو اجْتَهَدَ: لَنْقِلَ وَاسْتَقَاضَ . 
- وَلَمَا الَْظَرَ الوَحيّ. 
وَلَاحْتَلَف اجيِهَادُُ وكان نهم . 
قلنا: 
الحُكُم ع عَنِ الٍاجْتِهَادٍ لَبْسَنَ عَنِ الهَوّى؛ لِاعْتِمَادِهِ عَلَى إِذْنِ 
وليل . 
- وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَة الؤقُوع التَّمْلُء فضا عَنِ الاسْيِفَاضَة. 
ما ذَكَرْنَاةُ مسد مُشْتَهِرٌ . 
- وَانْتَظارٌ الوَخي : علد التَّعَارُضٍ واسيبهام وجه الحَق. 
وَالتُهَمَةُ لا تَأَثيرَ لَهَا؛ د كد انهم في الخ وَلَمْ يطل وَلَا يرك عمًا 
بطل . 
[] هذه الزيادة من نسخة سليمان الصنيع [(/1/ب)] وهي من المتن في سواد 
'الناظر [(15١/أ)]»‏ وليست في النسخ المعتمدة إلا (أ) وقد صرب عليهاء 
ولعل الناسخ ظن أنه كرر اللفظة سهروّاء وليس الأمر كذلك بل الصواب 


إثباتهاء وهي معطوفة على داود فيكون المعنى: وحكم سليمان باجتهاده. . 
وانظر: شرح مختصر الروضة )044/7( . 


mv 
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الاجتهاد 6 
تت هي ]= 


- ثم الِاجيَهَادُ: مَنْصِبٌ كَمَال؛ لِسَحْذِهِ القَربحَة» وخَصُولٍ 
واه : فهر نل أَوْلَى الاس به 

: الثَالِئَةُ‎ ٠. 

E ا‎ E 
َو كَل بض الزية‎ lT ا‎ 
. وَالشّافِعِية‎ 


سے م 


دوقال يعض الكل : كل مُجْتَهِدٍ فِي المُرُوع مُصِيبٌ. 
وَاخلِت فيه عَنْ أبي حَنِيقَةَ لشاف . 

- وقَالَ العَْبَرِيُ”" وَالجَاحِظ : لا إِنْمَ عَلَى مَنْ أخطأ الحم مَعَ 
الجدٌ في طلَبِهِ مُظَلَقَاء حَتَّى مُحَالِفٍ 00 


- وقَالَتِ الطَّاجِرِيّةُ وَبَعْض الا : الإِنْمْ لاجقٌ لِلْمُحْطِئ 
مُظْلَّقًا؛ إِذْ فِي المُرُوع حى مُتَعَيرُ عَلَيْهِ علي دلبل ايلع » لعفل قَاطِعٌ 
ِالنَفّي الأَضْلِيّ [كَمَيْرو]1*؟. إلا مَا افق َلِيلٌ سَمْعِيٌ قَاطِمٌ» بنَاءً 


)١(‏ راجع: الكلام على العزو الذي ذكره المصنف في هذا القول والذي قبله في 
الطبعة المطولة (ص5:7» .)٥١۳‏ 

(؟) اختلف النقل عن العنبري اختلافًا كبيرّاء راجع: الطبعة المطولة (ص5 00١0‏ 

(7) لخص ابن تيمية هذه المسألة فين الأقوال وأصل الخلاف ومذهب السلف فيها 
بكلام لا مزيد عليه: راجعه في الطبعة المطولة (ص ٥٠٥٠ء‏ 505), 

[] كذا في (ب) وفي سواد الناظر [(١1۳/ب)].‏ والذي في (أ) و(ج) و(د): 
الغيره». ومعنى المثبت: أن العقل قاطع بالنفي الأصلي كغيره وهو الدليل 
الشرعي» وقد سبق في كلام المصنف (ص91١)‏ أن الاستصحاب هو: = 


0 +217 اادد شرل انيقي 


عَلَى إِنْكَارِهِمْ: َر الْوَاحِدِء والقِيّاسَ» وَرُبمَا أَنْكَرُوا الحُكْمَ 

الأول: فتَهّمَتَها سام [الانبياء: ۷۹] وَلَؤْلَا تَعَيّنُ الحَقٌّ فى 
جهة لَمَا حص بالتفهيم. وَلَوْلَا سَمُوط الم عَنِ المُخُطى لَمَا مح 
كَاوُدُ بكلا اا [الانیاء: ۷۹]. 

الثاني : 

- لا عرض لِلشارِعٍ في تين حُكُمء وَإِنْمَا قَصَدَهُ: عبد 
المُكَلْفٍ بالعَمَلٍ بِمُقْتضَى اجْتهَادِِ الي وَطَلَبٌُ الأشْبوء فن أَصَابَهُ 
أجِرَ أَجْرَيْنء وَإِنْ أخظَأءُ أجرَ للِاجْيِهَادٍ واه اجر الإصَابَة. 

- وتَخْصِيصٌُ سُلَيْمَانَ بِالتَّفْهِيم لإصَابَتِهٍ الأَشْبََ لا لان 
فا نينا شر شارك للختو 

إن قِيلَ: إِنْ عَنَبْنُمُ الأشْبّهَ عِنْدَ الله تَعَالّى: دَلَ عَلَى أن عِنْدهُ 
حُكُمًا مُعيَّاء وَالَذِي يُصِيبُهُ المُجْتَهِدُ أَشْبَهُ من غَبْرِوء إلا ينوا 
المُرَادَ به. قُلنَا: المُرَادُ الأَشْبَهُ ما عُهِدَ مِنْ حِكْمَةٍ الشَّرْعء وَلَا يَلْرَمْ 

فَإِنْ قِبِلَ: فَلِمَ لا يَجُورُ أن يَكُونَ الأشْبَهُ في تفس الأمْر هُوَ 
المُعيّنُ عِنْدَ الله تَعَالَى؟. قُلْنَا: لِلْقَظع بِأنهُ لا عرض لَه في تخبينه. 
= «التمسك بدليل: عقليء أو شرعي: لم يظهر عنه ناقل». ورجحت هذه النسخة على 


غيرها: لأن معنى قوله: «لغيره» أي : لغير ما فام عليه دليل قاطع» فيتكرر مع قوله 
بعد: إلا ما استثتاه. . .٠.‏ 


الاجتهاد 
ت > > mw‏ ا 


ل لعل تبه ينه تَضَمِّنَ مَصلَحة. قُلنَا: وَلَعَلَّ عَدَمَهُ كَذَّيِكَ 


قالوا: الدَّلِيلُ يَسْتَدْعِي مَدْنُولهُ. قُلنَا: المَدْنُولُ أَعَمٌ مِنَ المي 
وَغَيْروه فَهُوَ مَا ذَكرْنَاه. 

َإِنْ قبل : الاك القِيَاسِيّةٌ مَحْمُولَةٌ عَلى: النّصِّيَّةه وَالنّصّيّةُ : 
مُعيّنةُ: فكَذَا القِيَاسِيّةُ. قُلْنَا: قياس طني وَمَا راء أَظهَرٌُ. 


\o1 


الجاحظ: الإِنّْمُ بَعْدَ الاجْتِهَادِ: فيح لا سِيّمَا مَعَ: كَثْرَ 
الآرَاءِه وَاعْتوَارٍ الصُّبَى وَعَدَم القَوَاطع السجَوَازِم . وَيَلْرّمَُهُ : رَفْعُ الإثم 
عَنْ: مُنْكرِي الصانع © وَالبَعْثِء وَالتُبُوَاتِء وَاليَهُودِء وَالتَصَارَى 
وة الأزكان الذي فالا : ما نَعَبْدَهُمْ إلا ليريوتًآً) [الزمر: *8؟ إِذِ 
اجْتِهَادُهُمْ أَدَاهُمْ إِلَى ذَلِكَ. وَلَهُ مَل تنخ أنه [اسْتَفْرَعُوا]!'" الوْسْعَ في 
لب الحَقٌء فَإِنْمْهُمْ عَلَى تَرِْكِ الجدّ لا عَلَى الحَطأ. 
وَقَوْلُهُ عَلَى كَل حَالٍ: مُحَالِتٌ للإجماع, إا أَنْ يَمْنَعَ: كَوْنَهُ 
حي كَالئطَام أو قَظْعِيتَهُ : فلا يَلْرَمُهُ. وَقَوْلُ الظَّاِرِية بَاطِلٌَ لِبْظلَانٍ 


« الرَّابعَةٌ: إِذَا تَعَارَض ذَلِيلَانٍ عِنْدَ المُجْتَهِدٍ وَلمْ يَتَرَجَحْ 


)١(‏ الصانع ليس من أسماء الله وإنما يخبر به عنه. 
1 كذا في (أ) و(ج). والذي في (ب) و(د): «لم يستفرغوا». 


- التَوقكء وَهُوَ قَوْلُ أكئر احتف وَالشَافمية9 . 
- وَقَالَ بَعْضٌ الفكتئن: يُحَيّرٌ في الأخ ل اهما شَاءَ. 
5 َانُهُمَا : جنع بن النقِيضَيْنِء وَإِعْمَالُ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرٍ 
ےلو شو ف مرقّعو لع ار ورس 


E 


فو وق a ER‏ # الوم 
التوّففٌ لا إلى غايَةٍ: تغطيل يَريكا لم ل 
التأخِيرَ - وَإِلَى غَايَةِ مَجَهُولَة: مُمْتَيْعُ وَمَعْلُومَة: لا يُمْكِنُ؛ إِذْ ظُهُورْ 
المْرَجْح لَيْسَ إلب يعي التَخييرٌ 


حمس بَنَاتِ لَبُونٍ عَنْ اتن وَتَخْبيرٍ العَامّيَ أَحَدَ المُجْتَهِدِينَ» أو 
أَحَدَ جُدْرَانٍ الكَعْبَق» وَفِى خصال الكَمَارَةِ وَنَسُومًا. 


- وُذ وَرَدَ الشّرْحٌ بو ك: تخيير الشركي بن آرم قاق أذ 
03 
ا 


قلنا: 


- يتقف حَتَّى يَظْهَرَ المُرَجُحُء ولا اسْتِحَالَة كما يَتَوَقتْ: دا 
لَمْ يَجِدْ دَلِلًا اْتدَاء أو كَتَعَارْضٍ البَيْتَتيْنِ. وَالتّخْيِيرٌ: رَافِع لِحُكُم 

ا في الصو المَذْكُورَة: قَامَ دَليلهُ: قا يُلْحَنُ به ما لَمْ 
ت مم عَلَيْهِ ديل . 


د 


(۱) راجع: : التعليق على العزو للحنفية والشافعية في الطبعة المطولة (ص١١0).‏ 
(۲) أخرجه أبو داود. ل وتقدم تخريجه (ص560١).‏ 


الاجت 
جتهاد rer‏ 


. الخَامِسَةٌ : 

- لَيْسَ لِلْمُجْتَهِدٍ ان يَقُولَ في مَسْأَلَةٍ قَولَيْن فِي وَفْتِ وَاحِدٍ عِنْدَ 
الجمهُور. 

- وَفَعَلَه الشَافِعِيُ في مَوَاضِمٌ مِنْهَا قَوْلَه: في | لمَسْتَرسِلٍ مِنّ 
اللّحْيَةِ قَوْلَانِ: وُجُوبُ العْسّْلء وَعَدَمُهُ. 

لنا: إِنْ كَانَا قَاسِدَيْن وَعَلِمَ: فَالقَوْلُ بِهِمَا حَرَامٌ قد قَوْلَ أضلاء 
أو أَحَدُهُمَا كَذَلِكَ: قلا قَوْلَئْن» أو صَحِيحَيْنَ: فَالقَوْلُ بهمًا مُحَالٌ؛ 
لِاسْتِلْرَامِهمَا التَضَادٌ الكُنّىَ [أو]1'' الجرْئِيَ» وذ لَمْ يَعْلّم القَاسِد: 
كَلَيْسَ عَالِمًا بحم المَسْألَةِ قلا كَوْلَ لَهُ يها فَيَْرَمُهُ: التَوَقْفْء أو 
لخر : َو ؤل وَاحدٌ لا قؤلين. 


تقال بمفْعصَاهُمَا عَلَى شَرِيطة ارجح . 


وَمَا كي عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ مِنَ الفَوْلَيْنِ وَالرُوَايتيْن: قَفِي وَقُتَيِنْء 
م إِنْ عُلِمَ آخِرْهُمَا: فَهُوَ مَذْمَبَهُ گالتاسخ» وَإِلّا: فَكَدَلِكيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ 


« السَّاِسَةُ: يَجُورُ لِلْعَامّيَ تَقْلِيدُ المُجْتَهِدِء وَلَا يَجُورُ ذَلِكَ 
[1] كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «و». وما في الشرح يدل على 
المثبت (1۲۲/۳). 
(۲) سيأتي مزيد تفصيل لهذا في (ص2555): فلو اكتفى بما يأتي عما هاهنا لكان 
أجود. 


لِمجْتَهِدٍ اْتَهَدَ وَظَنَّ الحُكُمّ: انَمَاًا فيهما. اما مَنْ لَمْ يَجْتَهِدْ 
لحار لحف لصيو قير ارين لمعل قات 
للاجتهادِ -: 1 

00 بشع 


مه | 


- وق : يَجُورُ مَعَ ضِيتٍ الوقتِ. 

- وَقِيلَ: يعمل لا في 

- وَقِيلَ: لِمَنْ هُوَ ألم منْهُ. 

مويل اتن E‏ 

لنا: 

- مهد فلا يعلد كما لو أجقهد وق الشكم؛ 


REE EE E 
يَعْتَقِدُ طا !۰ َعَم له أن ْمَل مَذْهَبَ غَيْرِ لِلْمُسْتَفْتِي ولا يُفْتِى هر‎ 


قالوا: 

- وله تَعَالَى: شلوا آهل اذو إن کُر ا تمن [النحل: 
۳ وَعَذَا لا يَعْلَم. 

- رای الات منک (انساء: 5ه وَهُمْ العْلَمَاءُ. 


() هذا التقل لا يصح عن الظاهرية. راجع: الطبعة المطولة (ص4١6).‏ 


[Yeo] الاجتهاد‎ 


- وَلِأَنَ الأضلَّ: جَوَارُ التَفْلِيدِء ثُرِكَ فِي مَنِ ا نهد لِظْهُورٍ 
الحَقٌّ لَهُ بالفِغل» فَمَنْ عَدَاُ عَلَى الأضل. 

قلنا: 

- المُرَادُ وله تَعَالَى: متكا [انسل: 540: العَامَةُ. ولا نُسَلْمْ 
أنه لا يَعْلَمُ بل يَعْلّمُ بِالقُوةِ القريبة بخلاف العَامَيّ. 

- وَأُولُو الأمر: الوْلَاُ. وَإِنْ سُلّمَ أنّهُمُ العُلَمَاءُ نَجَوَابهُ: ما 
ذُكر. 

ت ۾ هو مُعَارَضٌ ِعْمُومٍ : «إفأعييروأ6 [الحشر: ؟]» فافلا درون 
A1‏ [النساء: ۸۲]ء وَقَوله: طلْعَلِمَهُ الذي بْتَنْيظوئهٌ» [النساء: *م] 
وَهَذَا حت عَلَى الِإسْينباط وَالَدَبُر» ثُرِكَ في العَامَيّ ِعَدَم ميته ليه قفي 


وَوَجْهُ بقِية النََاصِيلٍ : ظَاهِرٌ وَدَلِيلٌ ضَعْفِهًا : عُمُومٌ الدّلِيل. 
٠.‏ السابِعَةٌ: 


- إِذَا ص ١‏ لمُجْتَهِدُ عَلَى حُكم في مَسْأَلَةِ لِعِلَةِ بَينَهَا: كُمَذْ َمَذْهَيُهُ 
u CS‏ 
العلّة. 
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- إن لم يبن الِة: قلا ون اْتبَهَا ؛ إِدْ هُوَ إِنْنَاتُ مَذْمَبِ 


پالقياس› وَلِجَوَازٍ ظُهُورٍ المَرْقِ ر کک عَليهِ . 
- وَلَوْ ص في مالين مُشْتَهمَيْنِ عَلَى حُكُمَيْنٍ مُحْتَلِفئن: لم 
Ty‏ 


وج +تكذلكظة موش 


حْدَاهُمَا وَأَوْلَى. وَالأَوْلَى: جَوَارُ ذَلِكَ بَعْدَ الجن وَالبَحْثِ يِن أَمْله؛ 
ذُ حَمَاءُ القَرْقِ مَعَ َلك وَإِنْ دَقَّ: مُمْتَيمٌ عَادَة. وَقَدُ وَقَعَ في مَذْهَبنَا: 
قال في «المُحَّرٍ: «وَمَنْ لَمْ جذ إلا توا نّجِسًا: صَلَّى فيه وَأَعَادَ 
يكرح فِيهمًا رِوَايعَانِوَدْكرَ مغْلَ َلك في الوَصَايًا وَالقَذْفٍ. وَمِْلهُ 
في مَذْمَبٍ الشَّافِِيَ كَثِيرٌ. ثُمّ التَخْرِيجُ قَدْ يَقْبَلُ تَفْرِيرَ النَضَّيْنِ وَقَدْ 

- ودا نَصّ عَلَى حُكْمَيْنِ مُحْتَلِفَيْنَ في مَسْألَةِ: كَمَذْمَبْهُ آعِرْمُمَا 
إن عُلِمَ الّارِيخُ كَتَتَاسُخ أَخْبَارٍ المّارع» وَإِلَّا: كَأَشْبَهُهُمَا بِأْصُولِهِ 
وَكَوَاعِدٍ مَذْمَهِ وَأفربهُما إِلَى الدَلِيلٍ الشَّرْعِي. وَقِيلَ: كِلَامُمَا مَذْمَبٌ 
له إل تقض الاجهاذ اهاد فَإِنْ ريد ظاهرة: كتفش ٠‏ إن 
ريد أن ما غيل بالأوّلٍ لا ينقفل : فلن نا تخ فب ثم بطل يما 


e 


لَوْ صَرَّحَ برْجُوعِهِ عَنْهُ؛ فَكيْف يُجْعَلْ مَذْهَبَا لَهُ مَعَ تَصْرِيحِه ياعْتِقَادٍ 
للا ا کال ی ٦‏ الح ما ق الل ها ٣ه‏ 
بطلانه؟! . ولو حال مُجْتَهِدٌ زَوْجَتَهُ ثلاث يرار يعتقد الخلع فسخا ثم 


النَّقْضِء وَاضْطْرَابٍ الأخكام. وَلَوْ تكح مُقَلدُ نوی مُسْتَهد 3 نير 
اها قالطا لا يلرم رها إِذْ عَمَلهُ لفيا جَرَى مَجْرَى كم 


الحاكم. والله أل 
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لعْة: جل شَيْءٍ في العُنْقٍ مُحِيطًا بوء وَالشَيْءٌ: قِلَادَةٌ 
ا 3 < و ےہ وی وو 
وشَرْعًا: قَبُولُ قَوْلِ العَبْرٍ مِنْ عَيْر حَُق كأنَّ المُقَلْدَ يُطوّقُ ق المجتهد 


له > 


إِنّْمَ مَا عَشَّهُ به في د 


ا رمه 


وينه وَكَتَمَهُ عَنْهُ مِنْ عِلْمِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: 
مرد : د [الإسراء: 1] على جهة الِاسْتِعَارَةٍ. 
ی قَبُولُ قَوْلٍ اللي ل تفليدًا؛ إذ هُوَ حُبّةٌ في نَفْسِهِ. 
وَبَجُورُ افيد في الفُرُوع إِجْمَاعَاء حلفا لِبَمْضٍ القَدَرِية 
لنا: 

- الإِجْمَاعٌ عَلَى عَدَم تَكُلِيفٍ العَامَةٍ ذَلِكَ. 

- وَلِأَنَّ المُخْطِئَ فيا ماب قلا مَحْدُورٌ. 

قالوا: الوَاجِبٌُ: العِلْمُء او مَا أَمْكَنَ مِنَ القن وَالْحَاصِلٌ مِنْهُ 
ِالاجْيِهَادٍ أكتر. 


قلنا : 
- قَاسِدُ الاغْيبَارِ؛ لِمُخَالَمَيهِ النَصّ وَالإِجْمَاعَ . 


تم تَكُلِيفُهُمْ لامها بطل المَعَايشْنَ وَيُوحِبُ حَحْرَابَ الدُنْيًا 


في لَب ميد وَلَعَلَ أكْترَهُمْ لا يُدْرِكُهَا َتتَعطلْ الأحكام بالكلبة. 


س 


س خاک ين امال ول اند 


و 


ولا تيد فيا عل َوه ِنّ الذي ضَرُورَة كَالأَرْكَانِ الحُمْسة؛ 
لِاشْيِرَاكٍ الكل فيه. 

وَل في الأخكام الأَصُولِيّةِ الكُلََةِ ك: مَعْرِفَةٍ الله كال 
وَوَخْدَانبًيه» وَصِحَةٍ الرّسَالَةِ وَنَحْوِهِا؛ٍ لِطْهُورِ أَدِليَهَا في نَفْسٍ كَل 
عَاقِلٍ وَإِنْ مَتَمَ العَامّيَ عِيّهُ مِنَ التَعْيرٍ عَنْهَاء ولان المُقَلْدَ إِنْ: عَلِمَ 
تا من قَلَّدَهُ: لَمْ َج أن يُقَلْدَهُ أو إِصَابَتَهُ: فِيِمَ عَلِمَهَا؟ إِنْ كَانَ 
u‏ خر : الاد فيه لرل أو بِاجْتِهَادِهِ فيه : فَلْيَجْتَهِدْ في 
المَظْلُوبٍ وليل وَاسِطة التَفْلِيد . وَفِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ إشْكَالُ: 
الْعَامَيُ لا تقل ترك الدَلِيلٍ العَقْلِىٌ وَالقَوْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اليه 


لِاشْيَبَاهِهِمَاء لا سِيِّمَا في دَمَائِنَا هَذًا م مرت الآرَاءِ وَكَثْرَةِ الأَهْوَاءٍ 


بل تَحَارِيرٌ ر المتكلّمنَ لا قلود بدَلِك؛ َا مُنِعَ مِنَ التَّقْلِيدِ لَِمَ 
اَن لا يَعْتَقِدَ سيا . فَالأَشْبَهُ إذن: أن لا إِنْمَ ماغل مق ا طا في 


س 


حُكُم اغيقاوي غَيْرٍ ضرُورِي مُجْنَهدٍ ج مهد أو عام مَعَ الجدٌ وَالاجِتِهَادِ 
بحسب الإمكانٍ مَعَ تَرْكٍ العناد. وفيه د احيرا ما ارم الجَاحِظ ؛ د 
اق مي î Fs‏ ع 7 20 و رد 


أكْثَرٌ مُخَالِفِى الملة انا 00 مَنْ لم يَسْتَفْرِعْ وُسْعَهُ في 


الاجيهاد. وان الكَفْرَ: إِنْكَا مَا عَلِمَ كَوْنهُ من ل الدين ووو 


(1) صياغة المصنف لهذا الدليل : فيها نظر. راجع: الطبعة المطولة (ص ٥٠۲٥ء .)٥۲١‏ 

(؟) هذا غير مسلّم؛ لأن الكلام في الأصول الكلية وهي: معرفة الله ووحدانيته 
وصحة الرسالة لا جميع الأصول. 

(۳) الكفر لا ينحصر في الإنكار بل له صور متعددة منها: الشرك الأكبرء 
والاستهزاء بالدين» وترك العمل» وغيره. وما قرره المصنف مبني على قوله في 
الإيمان. 


لففك]- 


وَهْوَ مُقْتَضَى كلام الشّيْحَ أبي مُحَمَّدٍ في رِسَالَتِهِ؛ إِذْ لَمْ يُكَفّرْ أحَدًا 
مِنَ المُبْتَدِعَةِ غَيْرَ المُعَانِدِينَ وَمْنْكْرِي الضَّرُورِيّاتِء لِقَضْدِمِمْ الحَقٌّ 


م ا“ 
ثم هنا لتانٍ 


« إِحْدَاهُمًا: أن العَاميَ يُمَلَّدُ مَنْ عَلِمَ أو ظنّ أَمْلِيِّتَهُ 


لِاجْتهَادٍ بطريتٍ مَاء دُونَ مَنْ عَرَقَُ بِالحهْلٍ فاا فِيهِمًا. أَمّا مَنْ 
جَهِل اله : ١‏ 

- قلا يُقَلْدْهُ أَيْضًاء 

د علدنا ل 

لنا: 1 

- غَالِبُ الاس غَيْرُ مُجْتَهِدِء َاْيِمَالُ الأهْليّةِ مَرْجُوح. 

- وَلِأَنَّ مَنْ وَجَبَ قول قَوْلِه: وَجَبَ مَعْرِفَةُ حَالِهِ ك: النْبِيّ 
بِالمُْجِرِء وَالشَاجِدٍ وَالرَاوِي بِالتّغدِيلٍ. 

قالوا: العَادَةُ أَنَّ مَنْ دحل بَلَدَا: لا يَسْألُ عَنْ عِلْم مَنْ يَسْتَفْتِيه 
ولا عَذَالتِهِ. 1 

قلنا: 

- العَادةٌ لَيِمَتْ حُجّة عَلَى الدَلِيل؛ لِجَوَازٍ مامتها ا ثُمّ 
E EEE‏ 

- وَالعَدَالَة: أَضليّةٌ في كَل مُسْلِمء بخلافِ العِلم. 

ه الَانِيَةٌُ: يَكْفِي المُقَنْدَ سُوَانُ بَعْضِ 52-1 البَلّدِ. وَفِي 


2 ثم ه 


وُجُوب [تَخْييرٍ]1'" الأفضَل: قَوْلان. 
النافي : 
- إِجْمَاعٌ الصّحَابَةٍ عَلَى تَسُويغ سوال مُقَنْدِيهِمُ القَاضلَ 
وَالمَفْضُولَ. 1 
المثبت: القن الْحَاصِلٌ يِن قول الأَفْضَلٍ أَعْلَبُ. 
َِنْ سَأَلَهُمَا انتما عَلَيْهِ: كَهَلْ يَلرَمهُ مُتَابَعةُ الأمْضَلٍ في عِلْمِهٍ 


Ptah 


وينه - گالمُجَْهدِ يُتَعَارَضٌ عِنْدَهُ دَلِيلانِ -» أو يَتَخَيّرُ؟ فيه خلاف» 


z2 


وَيُعْرَفُ الأَفْضَلٌ ب: الإخْبّارء وَإِدْعَانِ المَفْضُولٍ لَه وَتَقْدِيمه 
وَنحوو من الأَمَارَاتِ المفيدة لام : 
ِن استيا عِنْدَهُ 


- وَقِيلَ: الْأنحفٌ؛ لِقَوْلِه تَعَالَى: لد آله بم القنر» 


7 كذا في جميع النسخ الخطيةء وهي مضبوطة بالشكل في (1). ولعل صوابها : 
(۲) هذا أثر عن ابن مسعود. أخرجه ابن المبارك في الزهد (١/٤٠۲)ء‏ والمعافى 
في الزهد (ص586). 


2م ع 333لا د 


le‏ 0 .اه امم 
[البقرة: 1850]ء ما جحل ع في الذين مِنْ 4 [الحج: ۷۸[ 
(لا ضر ُت بِالحَييفِيّة السّمْحَةٍ السَهلّ" . 


و 


وَيُحْتَمَل: أن يَسْقطَاءٍ لِتَعَارْضِهِمَاء وَيَرْجِعَّ إِلَى غَيْرِهِمَا إِنْ 
ود ولا إلى ما قبل السَمْع. والله ألم . 
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)١(‏ أخرجهابن ماجه )٤۳۲/۳(‏ برقم: (5741), وأحمد (00/0) برقم: 
(5874). عن ابن عباس وا . 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الخطيب في تاريخ بغداد )١١1//8(‏ عن جابر طب 
وأخرجه أحمد ‏ بهذا اللفظ أيضًا ‏ (5/5؟5) برقم: (۲۲۲۹۱). عن 
أبي أمامة . 


القول في ترتيب الأدلة والترجيح 


التَرْتِيبُ: جل كل وَاحِدٍ مِنْ شَيْكَيْنِ فَصَاعِدًا فِي رُنْبَتهِ الي 


يَسْتَحِقّهَا بوجو مَا. فَالإجْمَاعٌ مُقَدَمُ عَلَى بَاقِي أَدِلَّةِ السَرّع؛ ل: قَظمِيَته 
وَعِضْمَي وَأَننهِ مِنْ نشخ أو تَأُوِيلٍ» نم الكتَابُ» وَيُسَاوِيهِ مُتَوَاير 


7 


السّة؛ لِمَظِييهِمَاء ثم حَبَرٌ الواجدء ثم القِيَاسُ. 
والتَصَرْفُ في الْأَدِلّةِ مِنْ حَيْتُ العُمُومُ وَالخُضُوصُء والإظلاق 
وَالتَقْييدُ» وَنَحْوُهُ: سبق . 


والَّرْجِيحٌ: تَقْدِيمْ أحَدٍ طَرِيقَي الحم لِاميِصَاصِه بِقُرَةَ في 


الدَّلالة. 

وَرُجْحَانُ الدّليل عِبَارَةٌ عَنْ: كَوْنٍ الطَّنّ المُسْتَفَادٍ مِنهُ أَقْوَى. 
واليُجْحَانُ حَقِيفَةٌ: في الأَعيَانٍ الجَوَْرِية وَهُوَ في المَعَانِي 
مُسْتَعَار. 

وحُكِي عَن ابن البَاقِلَّانِيَ: إِنْكَارُ التّرْجيح فِي الأدلَةٍ 
اتات وَلَيِسَ بِمَيْء؛ إذ العَمَلُ بالأذجح َء وقذ عمل 
الشابة بارج واليؤاقة في الات : جا ى اقرف بها أن 


)0 راجع: التعليق على هذا العزو في الطبعة المطولة (ص٤۳٥» .)٠٥١١‏ 


القول في ترتيب الأدلة والترجيح ] (YY‏ 


بَابَ الشَّهَادَةِ مَشُوبٌ بِالنَعَبّدِء وَلِهَذَا لَوْ أَبْدَلَ لَفْظَ الشَّهَادَةِ بِلَفْظٍِ 
الإِخْبَارٍ لَمْ تُفْبَلُء وَلَا تَقُبَل شَهَادَةٌ 5 جَمع مِنَ النسَاءِوَِْ مر عَلَى 
اة بَقْلٍ بدو رَجُلِء بخلافٍ الأول 

مو لجيج : 0 1 الظَيةُ ف 
بدليل - يلاك لِعَبْد ا ا في قات ؛ 5 لا اب راء 

والأَلْمَاظُ المَسْمُوعَةٌ: : صوصن نّ الكتاب وَالسنّة د يدلما 
التَرْجِيحُ إِذًا: جل التاريخ, أؤ عُلِمَ وَأَمْكَنَ الجَمْعٌ بَبْنَ المُتَقَابِلَيْنِ 
فی الجمكو ولا : قَالنَّانِي نَاسِحٌ؛ إِذْ لا ا متو ديلت 
المُتَنَاقِضَين: بَاطِلٌ؛ إِمّا ل: ذب النّاقلء أو حَطَيِهِ بوجي مَا: في 
النَمْلِيّاتِء أو حَطإ النَاظِرِ: في النَّطريّاتِء أو لبْظلانِ كمه بالتشخ. 

[و]'"'المَعَاني المَعْقُولَةُ: [الأَيِسَة]!*' وَنَْوُهًا. 


)١(‏ هذا القول نقله القاضي عبد الجبار عن بعض أصحابه» وليس هو قول 
عبد الجبار. 

(۲) قال المصنف مستدركًا على نفسه: «لست أدري الآن ما أردت وقت 
الاختصارء فإن النصّين إذا تعارضا وأمكن الجمع: جمعنا بينهما ولم نرجح» 
[شرح مختصر الروضة (1۸۸/۳) بتصرف]. 

[] كنذا في () و(ب). والذي في (د): «أو». واللفظة غير متضحة في (ج). 

[:] كذا في (1) و(ب). والذي في (ج) و(د): «والأقيسةا» وفي هامش (ب) 
كالذي في (ج) و(د). 


« فَالئَرْجِيحٌ اللّنْظِيُ إِمّا مِنْ جِهَّةٍ: السَّنَدِء أو المَنْنِء أو 
القَريئة : 
أَمَا الأول : يدم : 
- التّوَائرٌ عَلَى الآحَاد؛ لِفَطعِيَته . 
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- وَالأَكْئَرُ روَا عَلَى الْأَقَل. وَمَتَعَهُ الحََفِيّةُ الاد وَقَدْ 


دوالكشتة على الْمرْسلء .إلا مراييل الضحايةة كلامز 
اسل وت َدَالَهمْ ۔ گا سبق" .. 

- وَالمَرْفُوعٌ عَلَى المَرْقُوفٍ. 

- وَالمْئّصِلَ عَلَى المُتْقَطع. 

- والمُتَّمَقُ عَلَيْهِ فى ذَّلِكَ عَلَى المُحْتَلَفٍ فيه. 

- ورِوَايَةُ: المُنْقِن وَالْأَنْقَنْء وَالصًابط وَالأَصْبَطِء وَالعَالِم 
وَالأَعْلّم» وَالوَرع وَالأَوْرَع» وَالَقِيّ وَالأَثقَى: عَلَى غَيْرهِمْ. وَصَاحِبٍ 
القِصَّةٍ وَالمَُابس لَهَا عَلَى غَيْرِهِ؛ لِاخْتِصَاصِه بِمَزِيدٍ عِلْم. 

- وَالوُوَايَةٌ المُتَّسِقَةُ المُنْتَظِمَةُ عَلَى المضطربة. 

- وَالمُتَأَخُرَةُ عَلَى المُتَقَدّمَةِ. ورِوَايَةُ مُتَقَدّم الإشلام 
وَمتأَخْرِه: سين 


(1) (ص4۲). 


القول في ترتيب الأدلة والترجيح [Ye]‏ 
| #اسسحْد | کک 


و فيم رِوَايّة الخُلَمَاءِ الأرْبَعَةٍ عَلَى م ِوَايَتَانٍ. 
فَإِنْ ا ِوَايَةٌ أكَابرَ الصَّحَابَةِ عَلَى عَيْره؛ 
لِاخْيِصَاصِهِمْ بمَزِيدٍ خبْرَةٍ بِأَحْوَالٍ الي بيا نرهم ا ينه . 

- وأمًا النَّانِي: فَمَبْنَاهُ تَمَاوْتُ وَلَالَاتِ العِبَّارَاتِ في أف 

َرَج الأَدَلُ مِنْهًا فَالِأَدَلُ. 

- فَالنّصٌ مُقَدمُ عَلَى الظّاهِرٍ . وَلِلطَاهِرٍ مَرَاتِبُ بِاغْيِبَارٍ لَمْظِهِ 
أو قَرِييهِء مَيْقَدُمُ الأقْوَى مِنْهَا فَالأمْوَى بحسب ُو َالِ وَضَعْفِها . 

- والمُّحْئَلِك لَفْطًا كَنَظ عَلَى مُتَحِدِوِ؛ لِدَلَالَهِ الحيلاي أَلْقَاد 
عَلّى اشْيَهَارِهِ. وَقَدْ يُعَارَضُ بأنَّ احيلاف الأَلْقَاظ ضَرْبٌ مِنّ 
الاضْطرَاب» وَالِإنْحَادَ أَدَلُ عَلَى الإِنْقَانِ وَالوَرَع. 

- ودُو الرّيَادَةٍ عَلَى غَيْرِه؛ لإِمْكَانِهمَا بذَّمُولٍ رَاوِي التَاقِصٍ 
ا 4 ا 


له : ينتياو. 


- وَالنَاقِلُ عَنْ * حم الأضل عَلَ عَيْرهِ. وَفِيهمًَا 
جلاف . ولا يُرَجَحُ: مُسْقِظ الخد وَمُوجِبٌ الخريّة: عَلَى غَيْرِهِمَاء 


)1( راجع: التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة (ص‌۳۹٥).‏ 
(۲) (ص4۲). 


ج دالبل ن لايعي 


ِذْ لان ثيرَ لِذَلِكَ في صِدْقٍ الرَّاوِي . وَقِيلّ: بَلَى؛ لِمُوَاكَفَتهما الأضل. 
- وله :لا عَلَى فِعْله؛ إِذِ الفِعْلُ لا صِيعَةَ لَهُ. 
- وَآمّا الَّالِتُ: مَيُرَجَحْ: 
- المُجْرَى عَلَى عْمُومِهِ عَلَى المَخُضُوصٍ. 
- وَالمُتَلَقَى بِالقَبُولٍ عَلَى مَا دَحَلَهُ التَكيرٌ. وَعَلَى قِبَاسِهِ: مَا 


2 ا‎ e 


- وما عضده ه عموم: : کتاب» أو سند أو ياس أو 


gy 2 


مَعْنّى عَقّْلِيَ : عَلَى غَيْره. E‏ ران وَالآخَرَ 
الأول في روَاية؛ نوع الالء وَالنَّانِي في أَخْرَّى ؛ إِذ السُنّهُ مُقَدَّمةٌ 
بظريق اليا. 0 

- وَمَا وَرَدَ ابْيِدَاءَ عَلَى ذِي السّبَب؛ لِاخْيمَالٍ اختِصَاصِه 


- وَمَا عَمِلَ به الحُلَمَاءُ الرَاشِدُونَ عَلَى غَيْرِهِ في رِوَايةَ!''؛ 
لِوُرُودٍ الأمْرٍ بِاتَبَاعِهِمْ . 
- وَمَا لَمْ يُْقَلْ عَنْ رَاوِيهِ جلاف عَلَى غَيْرِه. 
وَلَا تَرْجِيحَ ب: قَوْلِ أَهْل المَدِيئَةٍ كَقَوْلٍ بَعْضٍ الشَّافِعِيّةِ ‏ 
ولا ؤل أل الُوكة - كَقَوْلٍ بَعْض الحَتَفِيّة -؛ إِذْ لا تَأثِيرَ لمكن 
في زِياَة الظنُون. 


(1) انظر: التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة (ص١٤٥).‏ 


القول في ترتيب الأدلة والترجيح 


an 


- وَمَا عَضَدَهُ مِن احْتِمَالَاتٍ الحَبَرِ بِتَفْسِيرٍ الرّادِي أو غَيْرِهِ 
مِنْ وجوه التَّرْجِيحَاتٍ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الِاحْيِمَالَاتٍ. 


- فَحَكُمْ الأضل النَابِتٍ بالإجماع رَاجِحٌ عَلَى النَّابِتِ 
بلنّصُ؛ لِعِضمَةٍ الإجماع . 

rE‏ اران أو تَوَائْرٍ السّنَةِ عَلَى الات بِآحَادِمًا. 

- وبمُظآتي النّصّ عَلَى التَّابتِ بِالقِيّاسٍ . 

- والمَقِيس عَلَى أصُول أكْثرٌ عَلَى عَيْرو؛ لِحُصُولٍ عَلَبَةٍ 
اَن رة الأصول كَالشَهَادقَء لاتا وني . 

- والقِيَامنُ عَلَى مَا لَمْ يُْحَصٌ عَلَى القِيّاسٍ المَخْصُوصٍ. 

- وآمًا الثاني : قد العِلَه: 

- المُجْمَعُ عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِهًَا. 
وَالمَنْصُوصَةُ عَلَى المستبظة. 

- والتَابَةُ عِلَيتّهَا تَوَائْرًا عَلَى الَّْابَةِ عِلَينُهَا آحَادًا. 

- وَالمُنَاسِبَةٌ عَلَى غَيْرِهَا؛ِ لِاحْيِصَاصِهَا بزِيَادَة المَبُولٍ في 
العْقُولٍ . 


(1) راجع: التعليق على هذا العزو في الطبعة المطولة (ص044). 


- وَالنَاقِلَةٌ عَلَى المُقَرْرَة. 

- وَالْحَاظِرَةٌ عَلَى المبيحة. 

- وَمُسْقِطَةُ الخد وَمُوجِبَةُ العِنْقء وَالْأَحَفُ حُكْماء عَلَى 

- وَالمَرْدُودَةُ إلى أضل قَاسسَ الشَّارِعٌ عَلَيْهِ عَلَى غَيْرِهَا ك: 
قياس الحَجٌ عَلَى الدَيْنْء اة عَلَى المَضْمَمَة. 

- وَالمُطَرِدَةُ عَلَى غَيْرِهَا ‏ إِنْ قل بها" -. 

- وَالمُنْعَكِسَةٌ عَلَى غَيْرِهَا ‏ إن اشْترط العَكْسٌُ”'" _؛ إذ 
انيما الشكم عِنْدَ الَْائَِا َد عَلَى زيَادةٍ اتصَاصِها ِالتَئِيرِ متَصِيرٌ 
ك: الخد ت المَحْدُودِء وَالعِلَّةِ العقْلِيّةِ مَعَ المَعْلُولٍ. 

- وَالمُتَعَدَيَةُ وَالقَاصِرَةٌ - إِنْ قيل بصتها^ -: 

- وقيل: تُقَدّمُ القَاصِرَةُ؛ لِمُطَابََتِهَا النّضصّ فِي مَوْرِدِمَاء 

وَأَمْنِ صَاحِبِهًا مِنَ الحَطأ. 


عاط الا 


() تقدم تخريجهما (ص۲۰۹). 

(؟) يعني: غير المطردة. وتقدم الخلاف فيها (ص5١١).‏ 

(۳) راجع: التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة (ص946). 
)٤(‏ يعني: القاصرة. وتقدم الخلاف فيها (ص١أ٠١).‏ 


القول في ترتيب الأدلة والترجيح ET‏ 


- وقيل : المُتَعَدَيَةُ؛ لِكَثْرَةِ قَوَائدِمًا. فَعَلَى هَذَا: رجح 
الأكثَرٌ فُرُوعًا عَلَى الأقل2 وَمِنْهُ: تَرْجِيحٌ ذَاتِ الوَضفٍ لِكَْرَةٍ 3 
عَلَى ذَاتٍ الوَضْمَيْن'". ورد 3 دات الوَضْفَيْنٍ قَدْ تَكُونُ أكترَ 
فروعًا. 
ولا مَدْحَلَ لِلْكلام في القَاصِرَةٍ a‏ في تَرْجِيح الأَفْيسَة 
وَإِنْمَا فَاتِدَتُهُ: إِمْكَانُ القِيَاس بِتَقْدِيرٍ َه تيم المُتَعَديّةِ كَالوَرْنِ فِي 
النَقْدَيْنِء وَعَدَمُهُ بتَقْدِيرٍ فيم القَاصِرَة كَالتمَِيّةِ فِيهِمًا؛ إِذِ القَاصِرٌ 
لا يتَعَدّى مَحَلَّهُ لِيُقَانَ عَلَيْه 
- قم الحم لعزي والتمنُ'"' عَلَى الوَضفٍ الحِنّيّ 
وَالإِنبَاتَيَ عِنْدَ . وقيل: الح النّسْويَةُ؛ إِذْ بَعْدَ قِيَام ليل العلة : 
لا يَحْتَِكُ الط بشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. 
وال على المُلائم . 
- وَالمْلَائِمْ عَلَى الغَّرِيبٍ. 
- وَالمُنَايِبٌ عَلَى الشَّبْهِىٌ . 
وَتَمَاصِيلٌ التّرْجِيح كَثِيرَةٌه فَالضّابط فِيه: أنه مَتَى اقْتَرَنَ بأَحَدِ 
الطَرَمَبْنِ أْرٌ: تفلي أ افاج غا آز حاص » أو قَرِيَةٌ 


e 
أنه‎ 


)١(‏ الواقع أن بعض من رجح المتعدية لم يرجح الأكثر فروعًاء وبعض من رجح 
الأكثر فروعًا لم يرجح ذات الوصف. 

[] كذا في (). والذي في (ب) و(ج) و(د): «واليقيني». وعبارة المسودة (۲/ 
5 ۷۲۷): «إذا كانت إحداهما حسية والأخرى حكمية» أو إحداهما إثبانًا 
والأخرى نفيًا. . ٠.‏ 


39 لضن «البْلْبْلْف لايعي 


r> Eq of ufo ede‏ كور Ys YN ary‏ رجه 
عَقَلية» أو لفظيةء أو خاليةء وآفاد ذلك زيادة ظن: رجح به. وقد 


محص ا ا ا rol‏ 3 مم 2 
خصّل بهذا بيان الرجِحَان مِنْ جهة القرَايِنِ . 
َوه الرْجْحَان فِي أَكَْرٍ مَذِِ التَرْجِيِحَاتٍ بَيّن: فَلِهَذَا أَمْمَلْنا 


52 


ذِكْرَهُ اختِضَارًا. وال أَعْلّم. 
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الفهرس الإجمالي للموضوعات 


الموضوع 

*: مقدمة الطبعة المجردة عن هوامش التحقيق eo‏ 
* منهج العمل في تجريد النسخة المطولة EE Ra‏ 
مقدمة المصنف يمراد وا سا ب 
الفصل الأول: في تعريف أصول الفقه as east‏ 
الفصل الثاني: في التكليف كول 
الفصل الثالث: في أحكام التكليف EA‏ شظ15 
خاتمة : خطاب الوضع a EE ESRAR RS CASS‏ 
الفصل الرابع: في اللغات ا 120 
الأصل الأول من الأصول المتفق عليها: الكتاب (القرآن) 500 
الأصل الثاني من الأصول المتفق عليها: السنة eS‏ 
النسخ ا ا 0000 
الأمر TRS‏ و ا له 
النهي الج اك سوم طسو ل 
العموم ا ل م ا ا ا ل ل 
الخاص الخ امال سا اخ الا ا 
الاستثناء A SIE SARTRE eA‏ 
الشرط ا E O‏ 
المطلق والمقيد SARs SS‏ 
المجمل اما لاوا لافج ل سوا بو SE‏ 
المبين ل ا طلم 
خاتمة: في المنطوق والمفهوم املاطو وو مس او وس 


الأصل الثالث من الأصول المتفق عليها: الإجماع RE‏ 


7 ج لمو لاقو 


الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها: استصحاب الحال Yas‏ 
الأول من الأصول المختلف فيها: شرع من قبلنا VASA‏ 
الثاني من الأصول المختلف فيها: قول الصحابي ل 
الثالث من الأصول المختلف فيها: الاستحسان ب و ل ا E‏ 
الرابع من الأصول المختلف فيها: الاستصلاح [المصالح المرسلة] ا 
القياس م ALDER ES SEAS ED‏ ا O‏ 
الأسئلة الواردة على القياس 0 0 n‏ 
الاجتهاد E ERE SRSA‏ 
التقليد TOVE SASS ESR‏ 
ترتيب الأدلة والترجيح الجا داوق ار لفل كوا Tete‏ 


